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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به هذا الكتاب 

ة باستعراض كل    حيث نقوم في هذه السلسل     ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

إجـراءات نقـل    ( في سلسة القانون المـدني    ) ٣٢(رقم  وهذا الكتاب   
كما ضمنته أيضاً أهم     فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      يتضمن شرحا  )الملكية

 أرسـت قواعـدها المحـاكم المـصرية         التيالمبادئ القضائية الحديثة    
  . والعربية

 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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 ٧  

 
 

 


 

  
 

  .  سودانى٣٦٦ عراقى و٥٣٥ سورى و٣٩٦ ليبى و٤١٧مادة 
  

قد يطلب من البائع بان يقوم بأعمال مادية إيجابية أو سلبية من شأنها             
ان تجعل نقل الملكية متيسراً من ذلك تقديم الشهادات اللازمـة للتـسجيل             

ع على إمضائه تمهيدا لتسجيل العقد وشطب التكاليف المقررة         وتصديق البائ 
على العبن قبل البيع وفرز المثليات والإمتناع عن التصرف فـى العـين             
تصرفا يضر المشترى ويلاحظ أن المشرع يلزم البائع أن يقوم بمـا هـو              

نقـل  (وهذه عبارة عامة لا تقتـصر علـى         ) لنقل الحق المبيع  (ضرورى  
  )ى حق عينى أو شخصى يقع المبيعالملكية بل تشمل ا

– 

 
 مدنى ومن اعمالـه التحـضيرية ان    ٤٢٨ يتبين من نص المادة      -١

  . هناك نوعين من الأعمال يلتزم البائع بهما أعمالاً إيجابية وأعمالاً سلبية
 من شأنها التمهيد لنقل الملكية فمثلهـا فـى          أما الأعمال الإيجابية التى   

العقار تصديق البائع على إمضائه حتى يتمكن المشترى من تسجيل العقـد            
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وشهر حق الارث والإستحقاق فى الوقف على غير الخبرات اللازمين قبل           
كمستندات ) للشهر(البيع وتقديم الشهادات اللازمة للتسجيل      ) شهر(تسجيل  

لضريبة العقارية وبيان بحدود العقـار ومثلهـا فـى          ملكية البائع وشهادة ا   
المنقول إفراز المبيع إذا لم يكن معيناً الا بجنسه ونوعه لأن الملكية فى هذه              
الحالة لا تنتقل إلا بالإفراز أما بيان ما على العقار من حقـوق وتكـاليف               
وشطب هذه الحقوق والتكاليف فهذا لا يبدو ضرورياً لنقل الملكية ولكنه لا            
يزال تقديم عملاً يلتزم به البائع ويدخل فى إلتزامه العام بضمان الإستحقاق            
كذلك تقديم العقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسرى فـى حـق              
المشترى كعقد إيجار واقع على العين المبيعة وثابت التاريخ بحيث يسرى           

مـن الأجـرة    فى حق المشترى وبيان بما لا يزال باقيا فى ذمة المستأجر            
وكعقد رهن ثقل به المبيع فأصبح الدائن المترهن حق تتبع العين فـى يـد               
المشترى ليس ضرورياً لنقل ملكية المبيع إلى المشترى وإن كان لا يـزال             

  .إلتزاماً فى ذمة البائع تابعاً لإلتزامه العام بضمان الإستحقاق
تيـسر نقـل    أما الأعمال السلبية التى تلزم البائع بالكف عنها حتـى ي          

الملكية إلى المشترى فمثلها أن يتصرف البائع في العقار بعد البيع بحيـث             
يتمكن المشترى الثاني من التسجيل قبل المشترى الأول وأن يتصرف البائع 
في المنقول بعد البيع ويسلمه للمشترى الثاني إذا كان هذا حسن النية فيجب             

ن تجعل نقل الملكيـة إلـى       أن يكف البائع عن هذه الأعمال إذ من شأنها أ         
المشترى مستحيلا ويمكن ان يتدرج هذا الإلتزام أيضاً تحت الإلتزام العـام        
بضمان التعرض والإستحقاق ومثل ذلك أيضاً أن يلحق البائع بالمبيع تلفـاً            
أو تخريبا بحيث تهلك العين هلاكا كلياً أو جزئياً فيتعذر إنتقـال ملكيتهـا              

اً يمكن إدخاله تحت إلتزام البائع بـضمان        خالصة إلى المشترى وهذا أيض    
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التعرض وهناك من الأعمال مالا يجعل نقل الملكية مستحيلاً ولكن يجعلـه            
عسيراً وهذه أيضاً يجب على البائع أن يكف عنها اذ النص يلزمه بـالكف              
من أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً مثل ذلك أن 

ت ضرورية للتسجيل كشهادة الضربية العقاريـة فهـذه         يخفى البائع مستندا  
يجوز للمشترى الحصول عليها ولكن بمشقة فإخفاؤها يجعل نقل الملكيـة            

  . شاقا ومن ثم يلتزم البائع أن يكف عنه
 

صحة التعاقـد   ( عقد البيع     الطبيعة القانونية لدعوى صحة ونفاذ     -٢
  ):عن البيع

المقرر أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى ملكية مآلا وأنـه             
يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلـى المـشترى         
تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـي نقـل         

د إلتزامات في جانب طرفيه على وجه التبادل        الملكية ذلك أن البيع عقد يول     
إذ يلتزم المشترى بدفع الثمن المتفق عليه ويلتزم بتسليم المبيع وأن يقوم بما  

وأن الإلتزام )  مدني٤٢٨ و٤١٨م (هو ضروري لنقل ملكيته إلى المشترى 
بنقل الملكية هو في الواقع إلتزام بعمل يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيـذ              

  ). مدني٢١٠م (عت بذلك طبيعة الإلتزام إذا سم
فإذا أو في المشترى البائع بكامل الثمن فقد حق له عندئذ أن يطالبه هو            
الآخر بالوفاء بإلتزامه ليساعده على نقل ملكية العقار المبيع إليه ليقوم حكم            

  . القضاء مقام التصديق في إجراءات الشهر العقاري
بيع هو تنفيذ الإلتزام بنقل الملكية      وإذا كانت دعوى صحة ونفاذ عقد ال      

عينا ومن ثم يقبل طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد إلا إذا كان إنتقال الملكية              



 

  

   ١٠  

وتسجيل الحكم ممكنين ولا يكون ذلك الطلب مقبولا إذا تبين أن الملكية لم             
تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لعدم تسجيله عقد شـرائه             

  . تصم في دعواه البائع للبائع لهوان المدعى لم يخ
–

–––
–––

–– 

  : مناط دعوى صحة التوقيع-٣
المقرر أن دعوى صحة التوقيع فهي دعوى تحفيظية وليست دعـوى           

موضوعية فموضوعها هو مجرد طلب القـضاء بـصحة توقيـع البـائع                  
المصدق عليـه   على العقد حتى يمكن الإستغناء عن التوقيع        ) أو المتنازل (

 ألا يفعل شيئاً اكثر من أن يثبت من صحة ذلك التوقيع وليس لـه أن       فالقاضى
يتعرض لموضوع التصرف الوارد في الورقة العرفية من جهة صحته وعدم           
صحته ووجوده أو إنعدامه أو زواله وهذه الدعوى تقدر قيمتها بقيمـة الحـق              

  ).مرتفعات٣٧/١٠م (ا المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليه


– 

●   ٤٢٨تنص المادة 
بما هو ضـروري لنقـل      يلتزم البائع أن يقوم     "من التقنين المدني على أنه      

الحق المبيع إلى المشترى، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل              
فتبين من نص هذه المادة أنه فقد تكـون هنـاك           " الحق مستحيلاً أو عسيراً   

أعمال ضرورية إيجابية أو سلبية، لابد أن يقوم بها البائع أو يكـف عنهـا      
 وتورد المذكرة الإيضاحية    حتى يمكن أن ينتقل الحق المبيع إلى المشترى،       

قد يطلب من البائع أن يقـوم  :للمشروع التمهيدي أمثلة لهذه الأعمال فتقول    
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بأعمال مادية، إيجابية أو سلبية، من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيـسراً،             
من ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل، وتصديق البائع علـى إمـضائه            

لتكاليف المقررة على العين قبل البيع، وفرز       تمهيداً لتسجيل العقد، وشطب ا    
المثليات، والامتناع عن التصرف في العين تصرفاً يضر بالمشترى، وقـد           

 مـن هـذا     ٥٧٣كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص هـو المـادة           
يلتزم البائع أن يزود المـشتري      :المشروع، وكان يجري على الوجه الآتي       

مبيع، وأن يقدم له الأوراق والمـستندات       بالبيانات الضرورية عن الشيء ال    
المتعلقة بهذا الشيء، وورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في          

وعلى البائع أن يزود المشترى بالبيانات الضرورية عن        : "صدد هذا النص  
الشيء المبيع، كأن يبين له حدود العين المبيعة وما عليهـا مـن حقـوق               

ه الأوراق والمستندات المتعلقة بالبيع كمستندات      وتكاليف، وعليه أن يقدم ل    
الملكية والعقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شـأنها أن تـسري فـي حـق           
المشترى وصورة من المستندات التي يستبقيها لتضمنها حقوقاً أخرى غير          

لأنها مستفادة من   "، وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة         "حق المشترى 
).  في الهامش  ٥٥ ص   ٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج      ("القواعد العامة 

فلاحظ مما تقدم أن هناك نوعين من الأعمال يلتزم البـائع لهمـا أعمـالاً               
أما الأعمال الإيجابية التي من شأنها التمهيد لنقـل         . إيجابية وأعمالاًَ سلبية  

الملكية، فمثلها في العقار تصديق البائع علي إمضائه حتى يتمكن المشتري           
من تسجيل العقد، وشهر حق الإرث الواجب حصوله قبل تـسجيل البيـع،             
وتقديم الشهادات اللازمة كمستندات ملكية البائع وشهادة الضريبة العقارية         
     وبيان بحدود العقار، ومثلها في المنقول إفراز المبيع إذا لـم يكـن معينـا              

 بالإفراز، أما بيان إلا بجنسه ونوعه، لأن الملكية في هذه الحالة لا تنتقل إلا
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ما علي العقار من حقوق وتكاليف، وشطب هذه الحقوق والتكاليف، فهذا لا            
يبدو ضروريا لنقل الملكية، ولكنه لا يزال عملا يلتزم به البائع ويدخل في             
التزامه العام بضمان الاستحقاق، وسيأتي بيان ذلك، كذلك تقـديم العقـود            

ن تسري في حق المشتري كعقد إيجـار        المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أ     
واقع علي العين المبيعة وثابت التاريخ بحيث يسري في حـق المـشتري             
وبيان بما لا يزال باقيا في ذمة المستأجر من الأجرة، كعقد رهن ثقل بـه               
المبيع فأصبح للدائن المرتهن حق تتبع العين فـي يـد المـشتري، لـيس               

ي، وإن كان لا يزال التزاما في ذمة        ضروريا لنقل ملكية المبيع إلي المشتر     
 محمد  -٣٤١السنهوري ص (البائع تابعا لالتزامه العام بضمان الاستحقاق       

أما الالتزامات السلبية فتدخل في ضمان التعـرض        ) ١٧٩علي إمام فقرة    
كتصرف البائع مرة أخرى في العقار وتمكينه المشتري الثاني مـن سـبق         

رى وتسليمه متى كان المشتري الثاني      التسجيل وفي المنقول ببيعه مرة أخ     
حسن النية وسوف يرد تفصيل ذلك في ضمان التعرض ومن ثم ينحـصر             

  ).٣٠٦أنور طلبه ص(البحث هنا علي الالتزامات الإيجابية 

 
وقد ارتبط  ،  ظهر  نظام الشهر العقاري كوسيلة لضبط الملكية العقارية        

فقد ،  عرفه المصريون القدماء  ،  الملكية العقارية ذاتها  قديم قدم   ،  فهو إذاً ،  بها
حيث ،  ثبت أن الملكية لم تكن تنتقل إلا بعد إشهار التصرفات الناقلة للملكية           

توجد سجلات خاصة معدة لهذا الغرض بها أسماء قطع الأرض وملاكهـا            
أنهـم  ،  فقد رأى البعض  ،  وعرفه البابليون ،  وما يحدث عليها من تصرفات    

فقد  ، موا نظاما لا يقل عن نظام التسجيل العقاري المعروف الآنأول من أقا
ثم قـاموا   ،  تم في عهدهم حصر الأراضي الزراعية وأثبتت على صحائف        
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بتحديد الأرض بواسطة علامات من الحجر كتب  على كـل منهـا اسـم               
ووضع نظير منهـا فـي      ،  صاحبها مع بيان مساحتها وجيرانها الملاصقين     

وكان إذا حـدث  انتقـال       ،  نفس الوقت قصر المحكمة   المعبد الذي هو في     
واعتبر  سند الملكية هو     ،  للعقار من يد الى يد نص على ذلك في الصحيفة         

نفس تلك الحجارة المحفوظة بالمعبد وعليها تعتمد الدولة فـي اسـتخلاص           
فقد ثبت أنهم قاموا ببيع قطعة أرض       ،  أيضا عرفه الليبيون القدماء   . المعالم

أى أنهم عرفوا العقود مما يقتـضي       ،   قرطاجه لتقيم مدينتها   لمؤسسة مدينة 
تـاريخ  ،  شفيق شـحاته  ،  ١٢إبراهيم أبو النجار ص   (. وجود نظام لتوثيقها  

، محمد علـي  ،  محمود السقا ،   وما بعدها  ٤٢القانون الخاص في مصر ص    
ويهدف نظـام الـشهر     ) ٢الشهر العقاري علما وعملا ص    ،  محمود شوقي 

نية للتصرفات والحقوق المتعلقة بالعقارات ولذلك      الى تحقيق العلا  ،  كقاعدة
 ، فهو يتضمن مجموعة من القواعد القصد منها تنظيم هويـة كـل عقـار             

وكيـف  ،  بحيث توضح على وجه الدقة معالمه وحدوده وأوصافه ومالكـه         
مـع ذكـر أسـماء      ،  وما على العقار من حقوق وما له      ،  انتقل العقار إليه  

التحفظ العقاري في الحقوق ، مأمون(. لعقارأصحاب الحقوق المترتبة على ا
وتشترط الأنظمة الحديثة تسجيل الحقـوق      ) ٩العينية الأصلية والتبعية ص   

ويكون ذلك بإثبات التصرفات القانونيـة   ،  العينية المتعلقة بالعقار بوجه عام    
في ستطيع من يريد التعامـل      ،  المنشئة لهذه الحقوق في سجلات معدة لذلك      

. صول على البيانـات المطلوبـة وأخـذ شـهادات بهـا           الح،  على العقار 
ويرجع ذلـك الـى أن الحقـوق        ،  )٥٤٥البيع والمقايضة ص  ،  السنهوري(

فوجب شهرها  أى إيجاد طريقـة       ،  العينية بطبيعتها  نافذة  في حق الكافة       
حتى يعتد بها ويدخلها في حسابه    ،  تيسر للمتعاملين عليها من العلم بوجودها     

سهل عليه قبل أن يقـدم علـى        ،  شترى شخص ما عينا   فإذا ا ،  عند التعامل 
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شرائها أن يعرف الحقوق العينية المتعلقة بهذه العين والتي هى نافذة فـي             
فلو كانت العين مرهونة مثلا استنزل مقدار الدين المضمون بالرهن          ،  حقه

من الثمن وقد تكون مملوكة لشخص آخر غير البائع فلا يقدم على الشراء             
وإذا كان المشرع قـد تطلـب       ) ٤٣٤مرجع سابق ص  ،  يالسنهور(. أصلا

ولم يتطلـب ذلـك     ،  شهر التصرفات التي ترد على العقار نظرا لأهميتها       
بالنسبة للمنقولات فإنه يجب إلغاء هذه التفرقة القديمة فلم يعد لهـا أسـاس              

لـذلك  ،  خاصة وقد ظهرت منقولات تفوق في قيمتها وأهميتها العقـارات         
 e,duر الـسفن والطـائرات والـسيارات     تدخل المشرع وتطلـب شـه  

pontavice; fraude dand les trans ferts immobi liers et securite 
des tiers, rev. trim. de. civil. 1963, p. 649; marty et raynaud, 

les biens 2e ed. 1980. siery. no 54, p. 65، ،فهى ، أما الوقائع المادية
وعلى سبيل الاسـتثناء قـد يتطلبـه        ،  محرراتلا تثبت كقاعدة عامة في      

فهو يرتب آثارا قانونية كالحق في ، المشرع كما هو الحال في واقعة الموت
، الـسنهوري (. ولذلك أخضعه المشرع القانوني للشهر العقـاري      ،  الإرث

، ويتحقق شهر الحقوق العينية الواردة على عقار      ) ٥٤٦المرجع السابق ص  
فيستطيع كل مـن لـه مـصلحة        ،   في سجلات  بإثبات التصرفات القانونية  

ويتم إثبات التصرفات إما ، الإطلاع على البيانات المدونة وأخذ شهادات بها   
  Transcriptionويتطلـب التـسجيل     . بطريقة التسجيل وإما بطريقة القيد    

إثبـات  ،  فهـو إذاً  ،  التدوين الكامل لنصوص المحررات التي يراد شهرها      
ى التصرفات حتى يتمكن من له مصلحة من        حرفي للمحررات المشتملة عل   

. وقد أخذ بهذه الطريقة فـي الحقـوق العينيـة الأصـلية           ،  الإطلاع عليها 
 inscriptionأما القيد     ) ١٤السجل العيني ص  ،  الدكتور محمد سعد خليفة   (

فيتطلب تدوين أهم البيانات اللازمة التي يمكن بها تعيين الحق الوارد فـي             
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وقد أخذ به فـي     ،  على تدوين البيانات الجوهرية   ،  فهو يقتصر إذاً  ،  المحرر
نظام الشهر  ،  نظامين للشهر ،  وتعرف النظم الحديثة  . الحقوق العينية التبعية  

  نظام الشهر العيني ، الشخصي
       يتميز نظام الشهر الشخصي بأن التسجيل 

يـة ولـيس    فيه يتم طبقا لأسماء الأشخاص من ملاك وأصحاب حقوق عين         
. ومن هنا كانت تسمية هذا النظام  بنظام الـشهر الشخـصي           ،  طبقا للعقار 

وإنما تعرف بأسماء   ،  فالعقارات في هذا النظام لا تعرف بمواقعها وأرقامها       
، فقد يشتري شخص عقارا معينا    ،  وأصحاب الحقوق العينية عليها   ،  مالكيها

 العقار بعد ذلـك     فإذا باع . فيسجل العقار باسمه في مكان معين من السجل       
، سجل العقار باسم مالكه الجديد في مكان آخر من السجل        ،  من شخص آخر  

فيـسجل  ،  وقد نشئ هذا الأخير حقا عينيا على العقار لصالح شخص ثالث          
وعلى هـذا النحـو تتـوزع       ،  الحق على اسم هذا الشخص في مكان جديد       

لاف أسماء باخت، الحقوق الجارية على العقار على أماكن مختلفة من السجل       
فإذا أراد شخص أن يكشف على عقار لمعرفة مـا          ،  أصحاب هذه الحقوق  

كان عليه أن   ،  وما جرى عليه من تصرفات    ،  يترتب عليه من حقوق عينية    
وإذا تعدد هؤلاء وأولئك وجب عليه أن يبحث        ،  يعرف اسم مالكيه السابقين   

ن كـا ، أو أخطـأ فـي اسـمه     ،  فإذا أغفل واحدا منهم   ،  عن أسمائهم جميعا  
هذا فضلا عما قد يسببه تـشابه       ،  معرضا للحصول على بيانات غير دقيقة     

الأسماء من مشاكل وأخطار حيث يحصل الخلط بين شخص وآخر يحملان            
ويكثـر حـصول    ،  أو العكس ،  فتضاف تصرفات هذا الى ذاك    ،  نفس الاسم 

كما فـي  ، في بلد تتعدد فيه الأسماء وتتشابه، مثل هذا الخطأ في الأشخاص  
أو في مصر حيث يوجد العشرات أو المئات من الأشخاص يحملون           لبنان  
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) ١٣أحكام الشهر العقـاري ص    ،  حسين عبد اللطيف حمدان   (. نفس الاسم 
ولعل من أبرز عيوب  نظام الشهر الشخصي أنه يعتبر القيد أو التـسجيل              

، وليس سببا لنشوء الحقوق العينية وانتقالها     ،  مجرد إجراء للشهر والعلانية   
لا تخـضع للتـدقيق     ،  فالتصرفات التي يتم شهرها في هذا النظـام       ولذلك  

بقيـت  ،  فـإن كانـت صـحيحة     ،  بل تشهر كما هى   ،  والبحث عن صحتها  
بقيت على حالهـا باطلـة أو       ،  وإن كانت باطلة أو قابلة للإبطال     ،  صحيحة

ذلك لأن الشهر في هذا النظام ليس مـن شـأنه أن يطهـر              ،  قابلة للإبطال 
المشهر يظل عرضة للطعن وطلب الإبطال لأى سبب        فالعقد  . عيوب العقد 

وتم التأشير بهذا الحكم    ،  فإذا حكم بإبطال العقد المشهر    ،  من أسباب البطلان  
وإذا كان هـذا المبـدأ   ، زال كل أثر لهذا التسجيل    ،  في هامش تسجيل العقد   
ووجوب حماية المالك الحقيق أو صاحب الحـق        ،  يستحيل لدواعى العدالة  

إلا أنه  يتنافى مع مـا       ،  أو وضع ضحية تزوير   ،   عيب الذي شاب رضاءه  
وتـؤدي الـى عـدم      ،  يجب أن يتوفر للتسجيل بعد تمامه من حجية مطلقة        

ونظـام الـشهر    . وزعزعة الثقة بالملكيـة العقاريـة     ،  استقرار المعاملات 
، هو المتبع في فرنسا وفي معظم البلاد اللاتينية كبلجيكا وإيطاليا،  الشخصي

 ١٤٢/١٩٦٤رغم صـدور القـانون رقـم        ( في مصر    وهو المتبع كذلك  
القاضي بتقرير نظام الشهر العيني إذ أن هذا القانون لم يوضـع موضـع              

  . وفي دولة الكويت) التنفيذ بعد
    في نظام الشهر العيني يتم شهر التصرفات

لعينيـة   وليس وفقا لأسماء مالكيها أو أصـحاب الحقـوق ا         ،  وفقا للعقارات 
ومن هنا كانت تسميته بنظام     ،  عليها كما يحصل في نظام الشهر الشخصي      

 فلكل عقار في هذا النظام صحيفة فـي الـسجل العقـاري            ،  الشهر العيني 
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يسجل فيها جميع ما يقع على هذا العقار من التصرفات ومـا يثقلـه مـن                
 وهى تحمـل رقـم    ،  وتعرف هذه الصحيفة باسم الصحيفة العينية     ،  الحقوق

العقار وتتضمن بيان ماهيته وموقعه ومساحته واسم مالكه أو أسماء مالكيه           
بحيث يكفي لمن يريد    ،   وجميع الحقوق المترتبة له أو عليه      – إذا تعددوا    –

كل ،  لكى يعرف بكل دقة   ،  التعامل في عقار أن يطلع على صحيفته العينية       
ات التي وقعت   والتصرف،  كاسم مالك العقار  ،  ما يود معرفته عن هذا العقار     

فيقـدم علـى    ،  وما يثقل هذا العقار من الحقوق والأعبـاء       ،  منه في عقاره  
التعامل وهو مطمئن ولا يتم التسجيل في الصحيفة العينية إلا بعد التحـري      

والتثبت من خلوها من كل ما يمنـع    ،  عن صحة التصرفات المراد تسجيلها    
الـشرعي وماهيتـه    فيتم التأكد من موقع العقار ورقمه ونوعـه         ،  تسجيلها
ثم من ملكيته للعقار المتـصرف      ،  ومن هوية المتصرف وأهليته   ،  ومساحته

امتنـع  ،  وإذا وجد معيبا  ،  فإذا وجد أن التصرف صحيحا جرى تسجيله      ،  به
ويشرف على السجل العقاري قاضي أو موظف آخـر مـن           ،  هذا التسجيل 

يأمر بعد  و،  وهو الذي يدقق في طلبات الشهر المقدمة      ،  حملة شهادة الحقوق  
مرجـع سـابق    ،  حسين عبد اللطيف حمدان   (. الفحص والتحقيق بالتسجيل  

وبتمام التسجيل ينتقل الحق العيني من المتصرف الى المتـصرف       ) ٢٨ص
وينتقـل  ، فالتسجيل وليس العقد أو التصرف هو الذي ينقل الحق العيني   . له

طهـر  لأن التسجيل ي  ،  الحق العيني بالتسجيل حتى ولو كان التصرف معيبا       
وإن من  ،  ولذلك تتمتع قيود السجل العقاري بحجية كاملة      ،  عيوب  التصرف  

يعتبر مالكا لهذا الحق على وجه ، يكتسب حقا عينيا بالاستناد الى هذه القيود 
وهذا أمر طبيعي طالما أن الموظف الـذي        . نهائي فلا تجوز منازعته فيه    

ن يتحقق من صحة    يشرف على السجل لا يأمر بالتسجيل أو القيد إلا بعد أ          
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ونظام الشهر العيني هو المعتمـد فـي لبنـان          ،  التصرف المطلوب شهره  
وفي بعض البلاد العربية الأخـرى كتـونس والمغـرب وليبيـا        ،  وسوريا
وهو المعتمد كذلك في بعض البلاد الأجنبية كألمانيـا وأسـبانيا           ،  والعراق

  . واستراليا وغيرها
 

 
  إعداد  سجلات مخصصة لغرض تقييد البيانات اللازمة للعقـار            -١

وبناء على هذه البيانات تصدر سـندات       ،  تقسم على أساس الوحدة العقارية    
  .جديدة للعقار تتضمن الحقوق التي ظهرت أثناء التسجيل

 للقيود اللاحقة على     علانية الإجراءات التي تتم لتلك القيود وكذلك       -٢ 
التسجيل الأول وذلك باتخاذ عملية إشهار واسعة النطاق تمكين الغير مـن            

  )مرجع سابق، الدكتور محمد خليفة(. العلم بها والمنازعة فيها
 ضرورة المراقبة المسبقة لكل العقود الخاضعة للتسجيل للتأكد من          -٣

  . مشروعيتها قبل قيدها في السجل
ى البيانات الواردة في السجل حتى تكون بمأمن مـن           إضفاء الحجية عل   -٤

الاستيلاء  على العقار بوضع اليد أو عرضه لأى منازعة حول الحقوق التـي              
  . وعلى المتضرر أن يلجأ للتعويض، إلا في حالات خاصة محددة، تنص عليها
 تسهيل  إجراءات نقل الملكية والحقوق العينية الأخرى حتى يمكن           -٥

وأن التسجيل في هذا النظام يكون اختياريا للأفراد        ،  العقاريةتداول الملكية   
قانون التسجيل التونسي علمـا وعمـلا       ،  محمود العنابي (. وإجباريا للدولة 

يرى البعض أن نظم السجل العيني لـم يكـن          ،  ومع ذلك )  وما بعدها  ٩ص
ويـرى الـبعض    ،  ابتكارا أصيلا لتورنس فقد عرف في فرنسا قبل الثورة        
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كما أن  ،  عرب قد عرفوه في وقت معاصر لظهور نظام تورنس        الآخر أن ال  
 فـي آخـر   –الدولة العثمانية عندما بدأت في الإصلاح القانوني والإداري        

. عـرف بنظـام الطـابو   ،  حاولت وضع نظام للملكية العقاريـة      –عهدها  
وقد أخذت  بهـذا     ) محمد عبد الجواد  ،  إبراهيم ابو التجار  ،  منصور وجيه (

 وتأكد بالقانون الصادر في سـنة       ١٨٧٢ مايو سنة    ٥بقانون   ،النظام ألمانيا 
 ١٨٨٥وأدخله الفرنسيون في تونس سـنة     ،  كما أخذت به سويسرا   ،  ١٩٠٠

/ ١٩٦٤ فبراير سـنة     ٢٠ خاصة بمرسوم    ثم أدخل عليه بعض التعديلات    
وقد أخذت به مصر    ،  وليبيا،  والمغرب،  وأخذ به في سوريا ولبنان والعراق     

 وما  ٥١مرجع سابق ص  ،  محمد خيري (. ١٩٦٤لسنة   ١٤٢أيضا بالقانون   
لأن الأخـذ بـه     ،  حاجته الى نفقات بالغة   ،  وقد أخذ على هذا النظام    ) بعدها

يقتضي عمل مسح شامل لجميع الأراضي وإجراء تحقيق لإثبـات صـحة            
كمـا  ،  الحقوق العينية المتعلقة بكل عقار تمهيدا لإثباتها في السجل العقاري         

فضلا عـن   ،  لبلاد التي تتفتت فيها الملكية العقارية     أنه يصعب تطبيقه في ا    
أنه يضحى بمصلحة المالك الحقيق لصالح مكتسب العقار وذلك لما يتمتـع            

المرجع ، إبراهيم أبو النجا، السنهوري، قائد سعيد(. به من قوة ثبوت مطلقة   
  )المشار إليها سابقا

 
من يتعامل علـى العقـار وفـق القيـود          أنه يوفر الطمأنينة لكل      -١

بما يضفيه على هذه القيود والبيانات      ،  والبيانات المدونة في السجل العقاري    
   .من حجية كاملة؟

،  أنه يتجنب العيوب والأخطار التي قد تنجم عن تـشابه الأسـماء            -٢
وليس اسم المالـك أو     ،  باعتماده العقار أساسا للتسجيل في السجل العقاري      

   . العينيصاحب الحق
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 أنه يصون الحقوق العينية العقارية من خطر اكتـسابها بمـرور            -٣
لأن مرور الزمن لا يسري على الحقـوق المـسجلة فـي            ) التقادم(الزمن  

   .السجل العقاري
ويضمن عدم التعدي عليه أو     ،   أنه يؤدي الى تثبيت مساحة العقار      -٤

تي يمكن أن تثور    كما يضع حدا للمنازعات ال    ،  الاستيلاء على أى جزء منه    
ذلك لأن هذا النظام يوجـب مـسح العقـارات       ،  بين الجيران بشأن الحدود   

   .وتحديدها ورسم خريطة شاملة لها يتم التسجيل على أساسها
مما يشجع علـى  ، وتوفير الثقة بها،  أنه يؤدي الى استقرار الملكية -٥

ك من أثـر  ولا يخفى ما لذل  ،  التعامل في العقارات ويعزز الائتمان العقاري     
  . في إنماء وازدهار الثروة العقارية

●       عرف الإنسان فكـرة الـشهر 
ففي كل عصر مـن عـصور التـاريخ كـان     . العقاري منذ أقدم العصور 

التصرف بالأرض يخضع لإجراءات شهر معينة ترمى الى  تثبيت الملكية           
  . لغش والخداعوحماية التعامل بها من ا، لأصحابها

  يوم كانت الأرض موزعة بين الأسر لم تكـن 
وكان لكل واحد من    ،  الأرض قابلة للانتقال إلا بموافقة جميع أفراد الأسرة       

 –وكان الانتقال يـتم     ،  على عملية الانتقال  ) الفيتو(هؤلاء حق الاعتراض    
 جميع أهل القبيلة أو  بصورة علنية على  مرأى ومسمع–بعد الموافقة عليه 

مـن أن إبـراهيم   ، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سفر التكوين        ،  العائلة
في قريـة حبـرون     ،  عندما أراد دفن زوجته سارة التي توفيت في الغربة        

أعطوني ،  أنا غريب ونزيل عندكم   : التابعة للكنعانيين خاطب بني حق قائلا     
إنما أنـت   :  بنى حث قائلين   فأجاب،  ملك قبر عندكم فأدفن ميتي من أمامي      
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ادفن ميتك فليس أحد منا يمنع منـك        ،  زعيم االله فيما بيننا في خيار قبورنا      
إن طالت نفوسكم أن أدفن     : فقام إبراهيم وكلمهم قائلا   ،  قبره لتدفن فيه ميتك   

فاسألوا لي عفرون بن صوحر أن يعيني مغارة المكفيلـة          ،  ميتي من أمامي  
فأجاب عفرون ألحني إبراهيم علـى      .. .ملالتي له في طرف حقله بثمن كا      

. لا يـا سـيدي    : مسامع بني حث أمام جميع الداخلين باب مدينتـه قـائلا          
فادفن ، لدى عيون بني شعبي، الحقل وهبتك إياه والمغارة التي فيه، اسمعني
: فسجد إبراهيم أمام شعب الأرض وكلم عفرون على مسامعهم قائلا         . ميتك

. ثمن الحقل فخذه مني وأدفن ميتـي هنـاك        أعطيك  ،  أسألك أن تسمع  لي    
يا سيدي اسمع لي أرض تساوي أربعمائة       : فأجاب عفرون إبراهيم وقال له    

فلمـا سـمع    ،  ادفن ميتك فيها  ،  ما عسى أن تكون بين وبينك     ،  مثقال فضة 
وزن له الفضة التي ذكرها علـى مـسامع بنـي حـث             ،  إبراهيم ذلك منه  

   وجميـع ،   والمغارة التي فيـه    ..فوجب حقل عفرون  . أربعمائة مثقال فضة  
ملكا إبراهيم بمشهد بني حث     ،  بجميع حدوده المحيطة به   ،  ما فيه من الشجر   

أدوارد ،  نظام الشهر العقاري  ،  فؤاد الصغير (. وجميع من دخل باب مدينته    
)الأنظمة العقارية، عيد 
         الإشـهاد  :  كان انتقال الملكية يتم بطرق ثـلاث هـى

)mancipatio( ، والدعوى الصورية)in  jure cessio( ، والتسليم)traditio( 
فالإشهاد هو عملية رسمية لنقل الملكيـة تتمثـل فـي احتفـال يحـضره               

وخمسة شهود من المواطنين    ،  المتصرف والمتصرف إليه وحامل الميزان    
وتبدأ إجراءات الإشهاد بان يقوم المتصرف إليه بإمساك ما         ،  الرومان البالغين 

 ثم يضرب الميـزان بقطعـة       ،  رمز الى العقار موضوع التصرف بين يديه      ي
 المتصرف  نفسه    أما. ويسلمها الى المتصرف باعتبارها ثمنا للمبيع     ،  البرونز
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تنتقـل الملكيـة الـى      ،  وبإتمام هذه الإجراءات  . فقد كان يقف موقفا سلبيا    
ى أن  أ. حتى ولو كان المتصرف الذي يستند إليه بـاطلا          ،  المتصرف إليه 

أمـا  . هذه الإجراءات الشكلية هى التي كانت تنقل الملكية وليس التصرف         
 فهى طريقة أخـرى لنقـل الملكيـة    )in jure cessio(الدعوى الصورية 

وبمقتضاها يتفق البائع والمشتري على أن يقيم المشتري ضـد          ،  الرومانية
ائع علـى   فيوافقه الب . البائع دعوى صورية يدعى فيها بملكية العقار المبيع       

وبذلك تنتقل الملكية الى    ،  ويصدر حكم القاضي بإثبات الملكية للمدعى     ،  ذلك
 فلم يكن يتم بإجراءات     )traditio(وأما انتقال الملكية بالتسليم     . هذا الأخير 

بل كان يـتم  ، كما هو الشأن في الإشهاد والدعوى الصورية،  شكلية رسمية 
كان التسليم في البداية يقتضي      و ،  بمجرد تسليم العقار المبيع الى المشتري     

أن يصطحب الناقل من يريد اكتساب الملكية ويمر به في جميـع أجـزاء              
فأصبح ،  الطريقةثم تطورت هذه    ،  وبذلك كان يتحقق التسليم الفعلي    ،  العقار

أن يقف البائع أو المتصرف بالعقار فـي مكـان مرتفـع            ،  يكفي لتمام التسليم  
وبهذا الإجراء تنتقل إليه الملكية دون حاجة       ،  ويشير للمشتري الى حدود العقار    

ويطلق على هذه الطريقة في     ،  كما كان الحال من قبل    ،  الى المرور في العقار   
ويلاحظ أن جميع هـذه  ، longa marnu) التسليم باليد الطويلة(التسليم اسم 

الطرق لنقل الملكية وبخاصة الإشهاد والـدعوى الـصورية كانـت تـتم              
ومنـع الغـش    ،  ها من العلانية ما يكفل تثبيت الملكيـة       بإجراءات شكلية في  

  ٢٩٣القانون الرومـاني ص   ،  توفيق حسن فرج  / د(. والتحايل في التعامل  
)وما بعدها 

            لم يرد ما يوجب شهر العقود أو التـصرفات القانونيـة 
. على النحو الذي يحصل في نظام الشهر الشخصي أو نظام الشهر العيني           
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ولم تشترط ،  الشريعة الإسلامية جعلت العقود تتم بمجرد التراضي  لا بل أن  
وعلى هذا النحو كانت ملكية المنقول وغير       ،  لتمامها أن تتم في شكل معين     

ودون حاجة الـى    ،  المنقول في الشرع الإسلامي تنتقل بمجرد وقوع البيع       
 ولكن الشريعة الإسلامية الغراء وإن لم تـشترط       ،  إجراء أية معاملة أخرى   

إلا أنها حثت على توثيقها بالكتابـة عنـد         ،  الشكلية في العقود والتصرفات   
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجـل مـسمى        "لقوله تعالي   ،  التداين
وإذا ،  ) من سورة البقرة   ٢٨٢الآية  .." (.وليكتب بينكم كاتب بالعدل   ،  فاكتبوه

، فإن حفظ ما يكتب   ،  هى وسيلة لإثبات التصرف   ،  كانت الكتابة في الأصل   
هو مما يدخل في مدلول الكتابـة       ،  وتنظيم الرجوع إليه لمعرفة ما تم إثباته      

وعلى هذا النحو يمكن اعتبار حفظ المحررات وشـهرها         ،  وما ترمي إليه  
نوعا من التنظيم العملي لما تهدف إليه الآية الكريمة من حفظ أموال الناس             

والاسـتقرار فـي    ،  حماية للحقـوق   بما يوفر ال   ،  وتنظيم المعاملات بينهم  
)٢٦٠حول نظام السجل العيني ص، بحث، سالم خليفة(. التعامل 

          لم يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه من قبـل  .
أصحبت موزعة بـين  ، فبعد أن كانت الأرض موزعة بين الأسر والعشائر     

 للـرزق فـي     وبعد أن كان الأرض مجرد مـصدر      ،  الأسياد والإقطاعيين 
أصبحت مظهرا من مظاهر الـسلطة والجبـروت فـي النظـام            ،  الأسرة

،  واسـعة )le seigneur(فكما كانت أراضي الزعيم أو السيد ، الإقطاعي
ولـذلك كـان الزعمـاء الإقطـاعيون     ، كلما زادت سطوته واتسع سلطانه    

وكان انتقالها من   ،  يتشددون في المحافظة على الأرض الخاضعة لسلطانهم      
وكانـت  ،  الى آخر موقوفا على موافقتهم منعا لتسريها الى الغرباء        شخص  

تحولت مع الزمن الى وسـيلة      ،  هذه الموافقة تتم في إطار إجراءات صعبة      



 

  

   ٢٤  

حـسين  (. الى شهر الانتقال وإعلانه وحماية المشتري من الغش والاحتيال        
)مرجع سابق، عبد اللطيف حمدان 

 ة الأسـياد والإقطـاعيين  وبعد أن زالت سـلط ،
وخضعت تبعا لـذلك القـانون      ،  وأصبحت الأرض قابلة للتملك من الكافة     

فقد تحرر انتقال الملكية من القيود والإجراءات الـشكلية         ،  العرض والطلب 
وكلـن هـذا    ،  وأصبحت الملكية تنتقل بمجرد الاتفاق والتراضـي      ،  السابقة

بحت الملكيـة العقاريـة     وأص،  الوضع خلق حالة جديدة من عدم الاستقرار      
فقد يقدم المالك على بيع أرضه أكثر من مرة         ،  عرضة للمنازعات المختلفة  

وقـد يكـون    ،  دون أن يتمكن المشتري من العلم بالبيوع السابقة على عقده         
البائع مجرد مالك ظاهري يتصرف بالأرض بصفته مزارعا أو مـستأجرا           

لدى المشتري وسـيلة    ولا يكون   ،  أو شريكا يعمل لحسابه وحساب شركائه     
ولذلك كان المشتري مضطرا    . يقف بواسطتها على حقيقة يده على الأرض      

وغالبا مـا كـان     ،  لأن يجري تحقيقا دقيقا قبل إقدامه على  شراء الأرض         
ولكنه كثيرا ما كان يحجم عن إدخـال  ، يضطر لأن يستند الى ظاهر الحال  

 الحقيقـي   أى تحسين على الأرض خوفا من أن يفاجـأ بظهـور المالـك            
ويخسر ما يكون قـد أنفقـه علـى         ،  وتضيع جهوده ،  فتنزع يده ،  للأرض
ويضاف الى ذلـك    ) المرجع السابق ،  حسين عبد اللطيف حمدان   (. التحسين

تحجم عن  ،  أن المؤسسات المالية كانت بسبب عدم استقرار الملكية العقارية        
ى الاستلاف  الأمر الذي كان يدفع بالمالك ال     ،  الإقراض لقاء تأمينات عقارية   

وفي ، أو الى صرف النظر عن تحسين الأرض      ،  من المرابين بفوائد فاحشة   
الحالتين كانت الخسارة فادحة وفي سبيل القضاء على حالة عدم الاستقرار           

وتـشجع عمليـات    ،  وتوطيد الملكية على أسس ثابتة تعزز الثقة فيها       ،  هذه
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لدول نظام الـشهر    تبنت غالبية ا  ،  التسليف العقاري وتنشط تجارة العقارات    
العقاري أو السجل العقاري الذي حقق الإعلان عـن جميـع المعـاملات             

وأحاط الملكية والحقوق العينية الأخـرى بالـضمانات اللازمـة          ،  العقارية
وقد ظهرت  طلائع هذا النظام في أواخر القرن         ،  لتثبيتها  وتعزيز الثقة بها    

انه إلا في أواخر القـرن      ولكنه لم يستو نظاما له أهدافه وكي      ،  الثامن عشر 
ففي  .  وكانت بروسيا أول دولة تأخذ به. التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

إرادة سـنية أنـشأ     ،   أصدر ملكها فردريك الثاني    ١٧٨٣كانون الأول سنة    
يخصص فيها لكل عقـار     ،  بموجبها سجلات عقارية ذات صحائف متعددة     
ولم يكن لتلك القيود    ،  علقة به صفحة  تقيد فيها جميع القيود والمعاملات المت       

ولم تكتسب تلك القيود القوة الثبوتية      ،  في بادئ الأمر سوى مفعول إعلاني     
 الـذي أعطـى     ١٨٧٢أيار سنة   / ٥/إلا بعد صدور قانون     ،  التي لها اليوم  

بحيث أن عقود البيـع والتـصرفات       ،  قيود السجل العقاري قوة ثبوتية تامة     
يحة ونافذة حتى بين المتعاقدين إلا من    الرضائية الأخرى لم تكن تعتبر صح     

وقد أوجب القانون الروسي أيضا     ،  تاريخ قيدها في الصحيفة العينية للعقار     
أن يمثل المتعاقدون أمـام القاضـي العقـاري         ،  لأجل إتمام معاملة الشهر   

للتصريح أمامه علما وبصوت جهودي عـن إرادتهمـا المتبادلـة بـالبيع             
مرجع ، إدوارد عيد(.  بتدوين هذا التصريحفيصدر القاضي قرارا، والشراء
أقر المشرع  نظام الشهر     : وفي فرنسا   ) مرجع سابق ،  فؤاد الصغير ،  سابق

ويقضي هذا ، ١٨٥٥ آذار سنة ٢٨العقاري بموجب القانون الصادر بتاريخ 
، القانون بوجوب تسجيل العقود العقارية لمجرد الاحتجاج بها على الغيـر          

جل قوة وعلى هذا النحو يبقى العقد الناقل للملكية         دون أن يعطي للعقد المس    
لأى سبب من الأسباب  المفضية الـى        ،  عرضة لطلب الإلغاء أو الإبطال    
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إدوارد (. وتبقى الملكية بسبب ذلك تعاني من عدم الثقة والاسـتقرار         ،  ذلك
وكان المشرع الفرنسي قد حاول تنظيم الملكية       ) ١٧مرجع سابق ص  ،  عيد

 فشكلت لهذا الغرض لجنة من خارج       ،   على أسس متينة   العقارية وتركيزها 
وقد أوصـت   ،  ١٨٩١ أيار سنة    ٣٠وذلك بموجب مرسوم تاريخ     ،  البرلمان

 باعتماد نظام السجل العينـي      ١٩٠٥اللجنة بعد دراسة استمرت حتى سنة       
غير أن الدولة لم تأخذ بهذه التوصية نظرا لما يتطلبه تطبيق هذا النظام من          

سبب معارضة الكتاب العدول الذين كانوا يهيمنون علـى         وب،  نفقات باهظة 
والذين من شأن هذا المشروع أن يحرمهم من امتيـازات          ،  الملكية العقارية 

ذلك أنهم يحكم إطلاعهم علـى أسـرار الملكيـة العقاريـة            ،  يتمتعون بها 
بحيـث لـم يكـن      ،  كانوا يفرضون وساطتهم على الأفـراد     ،  ومصادرها

وذلك تحـت   ،   معاملة عقارية بدون وساطتهم    باستطاعة أحد أن يجري أى    
وقد أخذت بعد ذلـك      ،  )٤مرجع سابق ص  ،  إدوارد عيد (. طائلة فقدان حقه  

 تموز  ٢٤ثم بقانون   ،  ١٩١٨بنظام الشهر الشخصي بقانون أول آذار سنة        
 اللذان أقرا مبدأ الشهر الشخصي إما بالنسبة لعقود التـأمين أو            ١٩٢١سنة  

 تـشرين الأول  ٣٠كما أصدرت بتـاريخ  ، الأخرىبالنسبة للعقود العقارية  
 مرسوما تشريعيا قضى بإخـضاع التـصرفات الكاشـفة أو           ١٩٣٥سنة  

والتي ظلت خـارج نطـاق      ،  المقررة للملكية وكذلك الانتقال بسبب الوفاة     
 لمعاملة التسجيل حتى يمكن الاحتجاج بها على        ١٨٥٥ آذار سنة    ٢٨قانون  
وفـي  ) مرجـع سـابق   ،  إدوارد عيد ،  مرجع سابق ،  فؤاد الصغير (. الغير

دعا السيد روبرت ريشا تورينس الـذي كـان يـشغل وظيفـة              : استراليا  
الى اعتماد طريقة   ،  ثم أمينا عاما للعقود فيها    ،  مراقب في مصلحة الجمارك   

للتسجيل العقاري تقوم على تخصيص كل مدينة أو قرية تكـون مركـزا             
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وتخصص في هذا   ،  ريللتسجيل العقاري بسجل خاص يعرف بالسجل العقا      
السجل لكل عقار صفحتان تحتويان على رقم العقار ووصـفه مـع بيـان              

بالصحيفة (وتؤلف هاتان الصفحتان ما يعرف      ،  الحقوق المترتبة له أو عليه    
ويتضمن هذا السند جميع البيانات الواردة في الـصحيفة         ،  )العينية العقارية 
حمل سند الملكية خريطة للعقار وبالإضافة الى هذه البيانات ي، العينية للعقار

بحيث أن المرء يستطيع أن يقـف علـى الوضـع           ،  مطبوعة على ظهره  
القانوني للعقار وعلى موقعه ومساحته وشكله بمجرد أن يلقى نظرة علـى            

كحـق  ، أما بالنسبة لسائر الحقوق العينية الواقعة على العقـار     . سند ملكيته 
ويـتم  . عن القيود المتعلقة بهـا    فإن أصحابها يعطون إفادات     ،  التأمين مثلا 

تسجيل العقار في سجله المخصوص بعد مسحه بطريقـة فنيـة بواسـطة             
ويجري ذلك بنـاء علـى طلـب     ،  وإعطائه رقما خاصا به   ،  مهندس مساح 
بعد أن جوبه   ،  لأن تورينس اعتمد مبدأ التسجيل الاختياري     ،  صاحب العقار 

وكل تبـديل أو    ،  يدةمبدأ التسجيل الجبري الذي كان يفكر به بمعارضة شد        
يجب أن يـسجل فـي الـصحيفة        ،  تعديل يطرأ على حالة العقار بعد ذلك      

 وأن ينقل الى سند الملكية لكى يبقى سند الملكية المرآة التي تعكس ،  العينية
ولكى تكون لتلك التعديلات أو التبـديلات القـوة         ،  الوضع الحقيقي للعقار  

وتتميـز  ) ٦٨مرجع سـابق ص   ،  زهدي يكن (. القانونية بالنسبة الى الغير   
بأنها سهلت إجراءات نقل الملكية وسـائر الحقـوق         ،  طريقة تورينس هذه  

فإذا أراد المالك أن يتفرغ عن الملكيـة لـشخص  آخـر              ،  العينية العقارية 
وأن يوقعـا   ،  وجب عليه وعلى المتفرغ له أن يملأ نموذجا مطبوعا        ،  مثلا

يقوم بعد التثبت من صحة     هذا النموذج بحضور أمين السجل العقاري الذي        
بتسجيل الملكية على اسم المتفـرغ لـه فـي          ،  وأهلية الفريقين ،  الإمضاء
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ينقله على سند الملكية بعد     ثم  ،  الصحيفة العينية للعقار وفقا لمضمون العقد     
وتتمتع قيود الصحيفة العينية  ، أن يلغى القيود السابقة المعارضة للقيد الجديد

تثناء دعوى إبطال التسجيل الحاصل بنتيجة الخـداع        فباس. بقوة ثبوتية تامة  
وباستثناء دعوى الاسترداد التي    ،  الذي رافق عملية تحديد العقار وتحريره     

يصبح صاحب الحق بمأمن من كـل       ،  يقيمها من يحمل سندا سبق تسجيله     
هذه هـى طريقـة     ) ٧٠مرجع سابق ص  ،  زهدي يكن (. دعوى أو منازعة  

وقد طبقت هـذه    ،  ١٨٥٨ذ شهر تموز سنة     تورينس  العملية التي نفذت من     
وفي ،  ١٨٩٩وفي الكونغو الفرنسية عام     ،  ١٨٧٩الطريقة في مدغشقر عام     

، ١٩٠١غينيا عـام      وفي  ،  ١٩٠٠السنغال وساحل العاج وداهومي  عام       
وقد طبقت فرنسا هذه الطريقة في تونس       ،  ١٩٠٦وفي إفريقيا الفرنسية عام     

  )٧٠مرجع سابق ص، زهدي يكن(. ١٨٨٥عام 
●        مر نظام الشهر العقـاري فـي 

فلقد عرف المشرع المـصري     : مصر من الناحية التشريعية بثلاث مراحل     
نظاما خاصا بالشهر العقاري في ظل التقنين المدني الملغي، ثم صدر بعد            

 معدلا أحكـام    ١٩٢٣ يونيو سنة    ٢٦في  / ١٨/١٩ذلك قانون التسجيل رقم     
تسجيل المنصوص عليها في التقنين المدني الملغي وظل هـذا القـانون            ال

 ١٩٤٦ أغسطس سنة ١١الأخير ساري المفعول إلي أن أصدر المشرع في 
 بتنظيم الشهر العقاري ونص فـي المـادة         ١٩٤٦ لسنة   ١١٤القانون رقم   

 وسوف نبين الآن    ١٩٤٧علي العمل به من أول يناير سنة        ) ٦١م(الأخيرة  
  :من هذه المراحل المختلفةبإيجاز كل 

         نظام التسجيل في ظل التقنين المدني الملغي لم يعرف
المشرع المصري نظاما ثابتا لشهر التصرفات العقارية قبل صدور التقنين          
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بل كان الأمر قاصرا علي إثبات هـذه التـصرفات فـي            . المدني الأهلي 
تـصدر مـن المحـاكم      محررات كانت تأخذ في المادة صور الحجـج و        

الشرعية، وكان للمتصرف إليه الحق في الاحتجاج بالتصرف الصدر إليه          
وظل الأمر كـذلك، إلـي أن صـدرت      . علي هذا النحو في مواجهة الغير     
 ولقد اتبع المشرع المـصري فيمـا        ١٨٨٣المجموعة المدنية الأهلية سنة     

لفرنـسي  يتعلق بشهر التصرفات العقارية النظام الذي وضـعه القـانون ا          
علي عمـران وأحمـد عبـد العـال          (١٨٥٥ مارس سنة    ٢٣الصادر في   

ولقد أخذ المشرع المصري بنظام الشهر الشخصي، وفيـه يـتم           ) ١٦٢ص
شهر التصرفات العقارية علي أساس الأشخاص الـذين صـدرت مـنهم            

ويسبب هذا النظام أنه يقتضي البحـث عـن         . التصرفات موضوع الشهر  
فات، بل إن هذا في حد ذاته غيـر كـاف،           أسماء من صدرت منهم التصر    

وإنما يجب البحث أيضا عن أسماء المتصرف منهم السابقين، وكثيرا مـا            
يؤدي مثل هذا البحث لصعوبته من جهة ولتشابه الأسماء في مـصر مـن           
جهة أخرى إلي الوقوع في غلط ومثال ذلك أن يتصرف شخص في عقار             

ف بعـد ذلـك المالـك       غير مملوك له ويسجل التصرف باسمه، ثم يتصر       
الحقيقي للعقار في العقار ذاته ويسجل التصرف باسمه، وقد يتعامل شخص           
مع المشتري من المالك فيكون التعامل صحيحا، وقد يتعامل شخص آخـر            
مع المشتري من غير المالك، ومع أن التصرف قد يكون مسجلا باسم هذا             

يل بأن التـسجيل لا  ولهذا السبب فقد ق . الخير، إلا أن التصرف يكون معيبا     
يصحح عقدا باطلا أو قابلا للإبطال، بل يظل العقد باطلا بطلانا مطلقا أو             

) ٩٧إسماعيل غانم فقرة    -٤٣٦السنهوري ص (قابلا للإبطال رغم تسجيله     
ولقد اعتنق المشرع المصري نظام السجل الشخصي سواء في ظل التقنين           
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و الساري في مصر حتى     المدني الملغي أو بعد ذلك، ولازال هذا النظام ه        
ولم يكن التسجيل   . الآن وإن كانت عيوبه قد خفت علي ما سيري فيما بعد          

لازما لنقل الحقوق العينية الأصلية العقارية في ظل التقنين المدني الملغـي     
إلا بالنسبة للغير، وأما فيما بين المتعاقدين، فإن الملكية كانت تنتقل بمجرد            

صري في ذلك الوقت هذا الحكم ممـا كانـت          العقد، ولقد أخذ المشرع الم    
 من التقنين المدني الملغي، وتجرى هذه المادة        ٦٠٦/٨٣٢تنص عليه المادة    
في جميع المواد تثبت الملكية أو الحقوق العينية في حق          "علي الوجه الآتي    

مالكها السابق يعد انتقال الملكية أو الحق العيني أو بأي شئ يترتب عليـه              
كما يستفاد ذلك أيضا مما كانـت تقـضي بـه المـادة        " نوناهذا الانتقال قا  

وفـي  " من التقنين المدني الملغي، والتي كانت تنص علي أنه           ٦٠٩/٧٣٥
مواد العقار تثبت الحقوق العينية بالنسبة لغير المتعاقـدين علـي حـسب             

ثم يلي ذلك المشرع في التقنين المدني الملغي ببيان كيفيـة           " القواعد الآتية 
حقوق العينية الأصلية الواردة علي عقار بالنسبة للغيـر، وكيـف           انتقال ال 

يمكن الاحتجاج بالحقوق العينية التبعية في مواجهة الغير أيضا، فالأولي تم           
وتؤكد هذه النصوص جميعـا  . تسجيلها، في حين أن الثانية لا تتم إلا بالقيد       

الأصـلية  أن المشرع كان يفرق في ذلك الوقت بين انتقال الحقوق العينية            
العقارية فيما بين المتعاقدين وانتقالها بالنسبة للغير فيكفي العقـد لانتقـال            

محمـد  (الملكية فيما بين المتعاقدين، والتسجيل لازم لانتقالها بالنسبة للغير          
 ). ١٦٤علي عمران وأحمد عبد العال ص

●   ونجمل الكـلام
  : ي هذه العيوب فيما يأتيف
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الشهر في هذا النظام يتم     : تعدد جهات الشهر  -من ناحية الترتيب  : أولا
وفقا لأسماء الأشخاص، ويزيد هذا العيب جسامة أن الشهر ليس مركزا في            

فأما أن الشهر يتم وفقا لأسماء : جهة واحدة بل هو موزع علي جهات ثلاث 
م الشهر الشخصي، وهو العيـب      الأشخاص، فهذا هو المقوم الرئيسي لنظا     

البارز فيه، وقد قدمنا أن صاحب المصلحة لا يستطيع أن يعرف في هـذا              
النظام كل ما وقع علي عقار معين بالذات من تصرفات وهذا هـو الـذي               
يعينه، بل إن ما يعرفه هو كل ما صدر من شخص معين من التصرفات،              

يس مركـزا فـي جهـة    وأما أن الشهر ل. وهذا قد يفي بحاجته وقد لا يفي    
فقـد  . واحدة، فذلك راجع إلي النظام القضائي الذي كان قائما في ذلك العقد    

المحـاكم المختلطـة والمحـاكم      : كانت جهات الشهر في ذلك الوقت ثلاثة      
الشرعية والمحاكم الوطنية، وكان الشهر يصح قانونا في أية جهة من هذه            

جنبي إلا إذا تم في المحاكم      الجهات الثلاث، ولكن لا يكون نافذا في حق الأ        
المختلطة، ولذلك كان الشهر أكثر ما يتم في قلم كتاب هـذه المحـاكم، إذ               
يكون نافذا في حق المصريين والأجانب جميعا، ولكـن بقيـت المحـاكم             
الشرعية جهة الشهر الطبيعية في التصرفات غير المعروفة فـي المحـاكم    

 بالمحاكم الوطنية تقيد حقوق     واستمرت أقلام الكتاب  . المختلطة وهي الوقف  
الاختصاص من تلقاء نفسها إذ القانون يوجب ذلك، وكذلك أحكام الـشفعة            
ونزع الملكية فكان ذو المصلحة إذا احتاط لأمره ببحث في كل من المحاكم             
المختلطة والمحاكم الشرعية والمحاكم الوطنية، ليستوثق من أنه استقـصي          

  . نيهجميع ما شهر من التصرفات التي تع
 ولم يكن لنظام الشهر في التقنين المدني الـسابق          من ناحية الحجية  : ثانيا

 العقاري، فإن   حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام الشهر العيني أو السجل         
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الشهر بموجب نظام التقنين السابق ليس إلا تسجيل التصرف أو قيده كمـا             
ا كـان التـصرف     فإذ. هو علي علاته وبجميع ما ينطوي عليه من عيوب        

صحيحا قبل الشهر ظل صحيحا بعده، وإذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو             
فالشهر لا يصحح   . مشوبا بأي عيب آخر ظل بعد الشهر مشوبا بهذا العيب         

فإذا صدر بيع مثلا من غير      -كما قدمنا -عقدا باطلا ولا يبطل عقدا صحيحا     
كما كان قبل التـسجيل  مالك، وسجل عقد البيع، ظل هذا البيع بعد التسجيل       

عقدا قابلا للإبطال، وهو علي كل حال لا ينقل الملكية إلي المشتري ولـو              
بعد أن يسجل، أما في نظام الشهر العيني فإن هذا البيع متى سـجل ينقـل                
الملكية إلي المشتري بحكم التسجيل ذاته لا بحكم البيـع، ويأخـذ المالـك              

ويضا عما أصابه من الـضرر      الحقيقي الذي سلب ملكه علي هذا الوجه تع       
وزاد من جـسامة هـذا العيـب أن         . من خزانة الجهة القائمة علي الشهر     

المحررات التي كانت تقدم للشهر كانت تقبل كما هي، دون فحص أو تحر             
للاسيثاق من صحتها، وكان الناس يلجأون في تحرير تصرفاتهم إلي الكتابة 

نت تأتي هذه التصرفات غيـر      العرفية لتجنب نفقات التوثيق، وكثيرا ما كا      
محكمة التحرير، سواء في تعيين شخصية المتعاقدين أو في وصف العقار           
وتحديده، بل إنه لم يكن هناك ضمان أن التوقيع علي هذه المحررات ليس             
مزورا، إذ لم يكن يطلب التصديق علي إمضاء المتعاقدين، فكثر من أجـل             

  . ذلك شهر التصرفات المزورة
 ولم تكن كل التصرفات التي ينبغي شـهرها         :حية الحصر من نا : ثالثا

واجبة الشهر طبقا لنظام التقنين المدني السابق، فلم يحصر هـذا النظـام             
  . التصرفات حصرا دقيقا حتى يشملها جميعا

 في فصل   لم يكن نظام الشهر في التقنين المدني السابق دقيقا        : رابعا
لتسجيل والحقوق العينية التبعية    الحقوق العينية الأصلية التي تخضع لنظام ا      



  

  

 ٣٣  

التي تخضع لنظام القيد، فقد أدخل بعض حالات الحقوق العينية التبعية في            
  . نظام التسجيل مع أن نظام القيد هو النظام الصالح لها

        ظـل  ١٩٢٣ نظام التسجيل وفقا للقانون الصادر سنة 
في التقنين المدني الملغي،    نظام التسجيل خاضعا للأحكام المنصوص عليها       

إلي أن تناولته يد المشرع المصري بالإصلاح إدراكا منه لمـا فـي هـذا               
 أصدر المـشرع المـصري      ١٩٢٣ يونيو سنة    ٢٦ففي  . النظام من عيوب  

 وتحدد لبدء سريان الأحكام المنصوص عليها       ١٩٢٣ لسنة   ١٨/١٩القانون  
القـانون إذن علـي      فلا يسري هذا     ١٩٢٤من هذا القانون أول يناير سنة       

التصرفات القانونية التي لها تاريخ ثابت قبل بدء العمل بهذا القانون الأخير            
وقد أدخل هـذا القـانون      ) ١٦٥محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص      (

تعديلا جذريا علي انتقال الملكية فجعل الملكية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين 
 وأطلق المقصود بالغير فجعلـه كـل م         .أو بالنسبة إلي الغير إلا بالتسجيل     

كسب حقا عينيا علي العقار، فنصت المادة الأولي منه علي أن جميع العقود 
بين الأحياء بعوض أو بغير عوض والتي من شأنها إنشاء حق ملكيـة أو              
حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية التـي              

 إشهارها بواسطة تسجيلها في قلـم كتـاب      يترتب عليها شئ من ذلك يجب     
المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار أو في المحكمة الشرعية، ويترتب          
علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا              
تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم، ولا يكون للعقود غير المسجلة            

ثم حددت المادة الثانية    .  سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين     من أثر 
 دعاوى البطلان   ١٢و  ١٠و  ٧التصرفات الواجب تسجيلها وتناولت المواد      

والفسخ والإلغاء والرجوع المقدمة ضمن العقود الواجب تسجيلها ودعاوى         
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وبذلك أصبح تسجيل البيـع شـرطا       . استحقاق أي من تلك الحقوق العينية     
تقال الملكية سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، فمادام العقد لـم             لان

يسجل تبقي الملكية علي ذمة البائع دون المشتري، وتنتقل منه إلي ورثتـه             
دون ورثة المشتري فإذا باع وارث البائع العقار مرة أخرى كانت الأفضلية 

محمد (ي التسجيل   بين المشتري منه وبين المشتري من المورث بالأسبقية ف        
ونرى مما تقدم أن قانون التسجيل عالج بعض        ) ١٢٧كمال عبد العزيز ص   

وجوه النقض التي كانت بارزة في نظام الشهر الذي وضعه التقنين السابق،     
 جعل التسجيل لازمـا فـي نقـل      :أولا: وأهم وجوه النقض التي عالج هي     

 فيما بين المتعاقدين،    الحقوق العينية، لا بالنسبة إلي الغير فحسب، بل أيضا        
فدفع الناس بذلك إلي أن يحرصوا علي تسجيل العقود أكثـر ممـا كـانوا               
يفعلون في عهد التقنين المدني السابق، حيث كان الحق العيني ينتقـل دون             
تسجيل فيما بين المتعاقدين مما كان يغري بالاكتفاء بهذا الأثر، علـي أن             

 بالرغم من ذلك في عهد قانون       ظاهرة الإهمال في تسجيل العقود لم تختف      
التسجيل، وقد جعل هذا القانون تسجيل العقد بعوض ضروريا حتـى فـي             
مواجهة الموهوب له الذي سجل عقده قبل تسجيل المعاوضة، وقد رأينا أن            
التقنين المدني السابق يقدم المشتري الذي لم يسجل عقده علي الموهوب له            

التسجيل في وضوح العقود والأحكام  تناول قانون  :ثانيـا . الذي سجل الهبة  
الكاشفة عن الحقوق العينية، كالقسمة والصلح، فأوجب تـسجيلها ليجـوز           

تناول قانون التسجيل دعـاوى الـبطلان       : ثالثا. الاحتجاج بها علي الغير   
والفسخ والإلغاء والرجوع في العقد ودعوى الاستحقاق، فأوجب شـهرها،          

التي تصدر في هـذه الـدعوى مـن     وجعل الاحتجاج علي الغير بالأحكام      
 تناول  :رابعا. تاريخ شهر صحيفة الدعوى لا من تاريخ شهر الحكم فحسب         
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قانون التسجيل الحقوق الشخصية المضمونة بتأمين عيني عقاري، فأوجب         
شهر حوالتها أو رهنا أو حلول دائن جديد فيها محل الدائن الأصـلي فـي               

اتخـذ  : خامسا. ك كله علي الغير   الحق أو في المرتبة، ليجوز الاحتجاج بذل      
قانون التسجيل إجراءات حاسمة أوجب القيام بها لتحري الدقة في تحريـر            
العقود واجبة الشهر، فخطا بذلك خطوة جدية نحو إدخـال نظـام الـسجل       

ففرض كما رأينـا    . العقاري وما يتطلبه هذا النظام من الدقة التامة في ذلك         
عقار وأصل ملكية البائع لـه، وأوجـب        تحديد شخصية المتعاقدين وذاتية ال    

) ٣٧١الـسنهوري ص  (التصديق علي الإمضاءات والأختام توقيا للتزوير       
ولكن مع ذلك بقيت هناك بعض العيوب فقد بقي نظام الشهر شخصيا وفقا             

وبقيت جهات  . للأسماء لا تبعا للعقار كما يفي الشهر لا صحية له في ذاته           
  .الشهر متعددة

     ومعالجـة  ١٩٤٦قانون تنظيم الشهر العقاري سـنة 
 ١٩٢٣للعيوب التي سبق أن ذكرناها في نظام التسجيل وفقا للقانون رقـم             

 المعمول به اعتبارا ١٩٤٦ لسنة ١١٤ القانون رقم ١١/٨/١٩٤٦صدر في 
 بتنظيم الشهر العقاري ليـسري علـي جميـع          ١٩٤٧من أول يناير سنة     

در من تاريخ العمل به، أما المحـررات        المحررات واجبة الشهر التي تص    
 ظلت خاضعة لنصوص التقنـين      ١٩٤٧الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة       

وقد نصت المادة التاسعة علـي أن جميـع         . المدني السابق في هذا الشأن    
التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصـلية            

كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجـب         أو نقله أو تغييره أو زواله و      
شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتـب           

       تتغيـر  علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليـه لا تنـشأ ولا تنتقـل ولا              
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ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلي غيرهم، ولا يكون للتصرفات             
. ة من الأثر سوى الالتزامات الشخـصية بـين ذوي الـشأن           غير المسجل 

وتناولت المادة العاشرة التصرفات والحكام الثابتة المقررة لحق من الحقوق          
العينية العقارية الأصلية فأوجبت تسجيلها لتكون حجة علـي الغيـر كمـا             
أخضعت المادة الثالثة عشر الإرث للشهر عن طريق تـسجيل اشـهارات            

ة أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتـة لحـق            الوراثة الشرعي 
الإرث ورتبت علي ذلك أنه حتى يتم هذا التـسجيل لا يجـوز شـهر أي                

 حتى  ١٥تصرف يصدر من الوارث حق من هذه الحقوق وتناولت المواد           
 تسجيل دعـوى صـحة      ١٥ الدعاوى الواجب شهرها فأوجبت المادة       ١٧

ة والدعوى التي يكون الغرض منها الطعن       التعاقد علي حقوق عينية عقاري    
في التصرف القانوني واجب الشهر وجودا أو صحة أو نفاذ يدخل في ذلك             
دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع والدعوى البوليصية ودعـوى         

 ١٨والجوهرية أن هذا القانون يتفق مع قانون التـسجيل رقـم            . الصورية
أو أي حق عيني عقاري آخر لا ينقل         في أن بيع حق الملكية       ١٩٢٣لسنة  

الملكية إلا من تاريخ التسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغيـر،             
فحتى يتم التسجيل يظل    . وسواء كان حق هذا الغير بعوض أو بغير عوض        

وإذا . العقار المبيع مملوكا للبائع فلا يستطيع المشتري طلب تثبيت ملكية له          
الملكية إلي ورثته دون ورثة المشتري فـإن تـصرف          توفى البائع انتقلت    

ورثة البائع في العقار كان تصرفهم فيما يملكـون وكانـت العبـرة فـي               
المفاضلة بين هذا التصرف وبين البيع الصادر من المورث بالأسبقية فـي            

ولكن عقد البيع رغم عدم تسجيله هو عقد بيع بات منجز فينـتج             . التسجيل
 نقل الملكية الذي يتراخي حتى تمام التسجيل، فيلتزم         كافة آثاره عدا أثر في    
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البائع بتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، ويلتزم         
المشتري بسداد الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع، ويبقي العقد بيعا فيجوز          

يراجع في ذلـك كلـه      (الأخذ فيه بالشفعة ويبطل إذا ورد علي ملك الغير          
محمد كمال   -  وما بعدها  ١٩٤البدراوي بند   -٢٧٢و  ٢٧١هوري بندي   السن

ونرى مما تقدم أن قانون الـشهر العقـاري لـسنة           ) ١٢٩عبد العزيز ص  
 قد وحد القانون جهات الشهر، فبعد أن كانت ثلاثا في عهد التقنـين         ١٩٤٦

المدني السابق وفي عهد قانون التسجيل، إذ كان يجوز الشهر في المحـاكم          
والمحاكم الشرعية والمحاكم الوطنية، ألغى القانون هذه الجهـات         المختلطة  

فـي  . الثلاث وأنشأ مكاتب موحدة للشهر تحت إشراف مكتب رئيسي عام         
مكاتب الشهر هذه ومأموريتها المنتشرة فـي المـدن والأقـاليم، تتركـز             

وهذا هو أهم إصلاح    . الإجراءات اللازمة لشهر المحررات الواجبة الشهر     
ون الجديد، وبه بدأت نصوصه ولا شك في أن توحيـد جهـات             حققه القان 

. الشهر خطوة كبرى في طريق إدخال نظام السجل العقاري فـي مـصر            
ويلاحظ في هذه المناسبة أن التقنين المدني الجديد لم ينسق مع قانون تنظيم             

إجـراءات  : الشهر العقاري، من ناحية توحيد جهات الشهر، في مـسألتين         
وكان ينبغي أن يكون شـهر صـحيفة        .  تصفية التركة  الإعسار وإجراءات 

ذوي الإعسار والأمر بتعيين المصفي التركة في مكتب الشهر لا في قلـم             
كتاب المحكمة، كما هي الحال في التأشير بالديون العادية علي التركـات            
وكما هي الحال في شهر حق الإرث، فإن كل هذا يتم شهره فـي مكاتـب                

ضم القانون الجديد نظام التـسجيل     : ثانيا.  المحاكم الشهر لا في أقلام كتاب    
ونظام القيد في صعيد واحد، فأصلح عيبا وقع فيه قانون التسجيل إذ فصل             

نظام التسجيل عن نظام القيد الذي بقـي خاضـعا          -كما رأينا -هذا القانون 
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علي أن هنـاك عيبـين     ) ٣٨٣السنهوري ص (لنظام التقنين المدني السابق     
ي نظام الشهر، لم يستطع قانون تنظيم الشهر العقـاري          جوهريين باقيين ف  

معالجتهما، فلا يزال النظام نظاما شخصيا بحـسب الأسـماء لا بحـسب             
 . العقار، ولا يزال الشهر ليست له حجية كاملة في ذاته

●
    إجراءات ١٩٤٦ لسنة ١١٢القانون رقم   لقد نظم 

الشهر العقاري في الباب الثالث منه ويمكـن إجمـال الأحكـام المتعلقـة              
تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء علي     بإجراءات الشهر فيما يلي   

 علـي   ٢١، وتنص المادة    )٢٠المادة(طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم        
رية التي يقع العقار في دائرة اختـصاصها،        تقدم طلبات الشهر للمأمو   "أنه  

ويجب أن يكون موقعها علي هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه 
أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلـك مـن           في العقود والإشهادات  

ولقـد بينـت    " المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام     
 أن تتضمنه الطلبـات المنـصوص        من القانون السابق ما يجب     ٢٢المادة  

 البيانات الدالة علي شخصية كـل       :أولا:  وهي كالآتي  ٢١عليها في المادة    
طرف وعلي الأخص اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجـده            

 :ثالثا.  بيانات صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم        :ثانيا. لأبيه
 العقار وعلي الأخـص بيـان موقعـه         البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين    

 موضوع المحرر المراد شهره، وبيان المقابل أو        :رابعا. ومساحته وحدوده 
 البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضـوع  :خامسا. مقدار الدين إن وجد   

 البيانات الخاصة بأصل    :سادسا. المحرر يقتضي تغييرا من دفاتر التكليف     
ل التصرف وذلك من العقود والإشـهادات       حق الملكية أو الحق العيني مح     
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وأحكام صحة التعاقد ويجب أن يشمل هذه البيانات علي اسم المالك السابق أو             
صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني منه ورقم وتاريخ            

 بيان الحقوق المبينة المقررة علـي       :سابعا. شهر عقد التملك إن كان قد شهر      
وتـدون  . ف فيه وعلي الأخص ارتفاقات الـري والـصرف        العقار المتصر 

الطلبات التي تقدم للشهر علي حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك            
وبعد بحث الطلبات من الناحيتين القانونية والهندسـية        ). ٢٥المادة(بالمأمورية  

تعيد المأمورية نسخة منه مؤشرا عليه رأيها في قبول إجراء الـشهر أو مـا               
المحرر مشتملا علـي البيانـات       ب استفاؤه ثم يقدم صاحب الشأن مشروع      يج

وبعد توثيـق المحـرر إن      . اللازمة فتؤشر عليه المأمورية بصلاحيتها للشهر     
كان رسميا أو التصديق علي توقيعات أصحاب الشأن فيه إن كان عرفيا يقـدم      

لعينـي  راجع مؤلفنا موسوعة الشهر العقاري والسجل ا      (لمكتب الشهر لشهره    
 .) وما بعدها١٦والتوثيق الجزء الأول ص

● ذكرنا فيما تقدم أن الملكية في العقار 
فبـدون  . لا تنتقل إلا بالتسجيل سواء فيما تبين المتعاقدين أو بالنسبة للغير          

الخـاص  ) ١١٤/١٩٤٦ق  ٩م  (التسجيل تبقي الملكية علي ذمة المتصرف       
). ٣٦السيد عرفه الملكية العقارية الجزء الأول ص      (لعقاري  بتنظيم الشهر ا  

وبناء علي ذلك فالمشتري لا يصبح مالكا للعين المبيعة طالما عقد البيع لم             
يسجل وبالتالي لا يحق له رفع دعوى استحقاق يطالب فيها بتثبيت ملكيتـه             

  ).٣٩٢السنهوري الجزء الرابع ص(علي تلك العين المبيعة 
"       المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع

الصادر من المورث لا ينقل إلـي المـشتري ملكيـة العقـار المبـاع إلا         
بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار علي ملك المورث            
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وانتقل إلي ورثته من بعده بسبب الإرث ويكون للوارث، كما كان لمورثه،            
 لمشتر آخر إلا أنه في هذه الحالـة لا يكـون ثمـة محـل                أن يبيع العقار  

للمفاضلة بين البيع الصادر من المورث والبيع الذي يصدر مـن الـوارث           
وذلك بسبب تعادل سندات المشتري، ومن مقتضي ذلك أنه إذا كـان أحـد              
المشترين قد استلم العقار المباع من البائع له، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزعه              

وتسليمه إلي المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقـده وثبـوت           من تحت يده    
أفضلية له بذلك، وأن مناط الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات             
المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسـية بعـد أن               
تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرار يمنـع مـن إعـادة             

قشتها والبت فيها بحكم جديد، ومن ثم فـإن مـا لـم تنظـره               طرحها ومنا 
المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي فيه، لما            
كان ذلك الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين طرف الخصومة علـي أن              
الطاعن الأول هو واضع اليد علي المساحة موضوع التداعي والحائز لها،           

لأول قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي بأنه يـضع           وكان الطاعن ا  
إحدى ورثة  ... من المرحومة ... اليد علي عين النزاع نفاذا لعقد شرائه من       

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتسليمها إلي المطعون         ... المالك الأصلي 
 صادر من   ٦/٣/١٩٧٥عليه علي سند من أن عقد الطاعن الأول المؤرخ          

... واسـتئنافها رقـم   ... ذا بحجية الحكم الصادر في الدعوى     غير مالك أخ  
ورغم أن هذا الحكم لم يفصل في ملكية البائعة لهذه المساحة ولم يتعـرض      
لبحثها وإنما قضي برفض دعواها بطلب أحقيتها فيها تأسيسا علي التزامها           
بضمان عدم التعرض في البيع الصادر مـن مورثهـا بالعقـد المـؤرخ              

ق ٦٠ لسنة   ٣٤٢٠الطعن  " (ن معيبا بما يستوجب نقضه     يكو ١٨/٢/١٩٦٦
   .)٩/٦/١٩٩١جلسة 
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ويترتب علي ذلك أيضا أن دائن المشتري لا يستطيع أن ينفـذ علـي              
العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع، ولا يـستطيع أن يأخـذ عليـه حـق                
اختصاص، لأن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلي المشتري، أما دائـن البـائع         

ع التنفيذ علي العقار، ويستطيع أن يأخذ عليه حق اختصاص، بـل            فيستطي
ويستطيع أن يجعل البيع غير نافذ في حقه إذا هو سجل تنبيه نزع الملكيـة               

وكذلك تنتقـل ملكيـة     )  مرافعات ٤٠٥انظر م (قبل أن يسجل المشتري البيع      
 العقار، إذا مات البائع قبل تسجيل البيع، إلي وارث البـائع، أمـا إذا مـات               
المشتري قبل التسجيل، فإن الملكية لا تنتقل إلي وارثه، ولكن يستطيع وارث            
المشتري أن يطالب البائع أو وارثه بنقل ملكية المبيع وأن يرفـع علـي أي               

وإذا مات البائع فانتقلت    . منهما دعوى صحة التعاقد أو دعوى صحة التوقيع       
ر آخر، فإن التنـازع     ملكية العقار إلي وارثه، وباع الوارث العقار إلي مشت        

 المشتري  يقع بين المشتري من المورث والمشتري من الوارث وقد رأينا أن          
من المورث في عهد التقنين المدني السابق، هو الذي يفضل، لأن الملكيـة             
انتقلت إليه من المورث ولو لم يسجل العقد ولم تنتقل الملكية إلي الوارث،             

 غير مالك فلا تنتقل إليه الملكية       فيكون المشتري من الوارث قد اشترى من      
الشهر العقاري،  ولو سجل عقده، أما في عهد قانون التسجيل وقانون تنظيم           

فالأمر يختلف ذلك أن المشتري من المورث لم يسجل عقده فلا تنتقـل إليـه               
الملكية، وانتقلت إلي وارث البائع، ثم انتقلت من الوارث إلي المشتري منه إذا             

 الإرث وسجل المشتري من الوارث عقد شرائه، ومن ثم          سجل الوارث شهادة  
يفضل المشتري من الوارث علي المشتري من المورث إذا سبق الأول الثاني            
في التسجيل، غير أنه إذا أشر المشتري من المورث، باعتباره دائنا للتركـة،             

 من قانون تنظيم الشهر العقاري قبل أن يسجل         ١٤بدينه وطبقا لأحكام المادة     



 

  

   ٤٢  

مشتري من الوارث عقده، أو بعد هذا التسجيل ولكن من خلال سنة مـن              ال
تاريخ شهادة الإرث، كان له أن يحتج بحقه كمشتر علي المـشتري مـن              

ولما كان حقه هو أن تنتقل إليه ملكية المبيع، فإن له أن يطالـب              . الوارث
المشتري من الوارث بنقل ملكيـة المبيـع ولا يقتـصر علـي المطالبـة               

، فإذا حصل علي حكم بطلبـه سـجله انتقلـت إليـه الملكيـة               بالتعويض
  ).٣٩٤السنهوري ص(

" البيع الصادر من المورث لا ينقل ملكية
المبيع إلي المشتري منه إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل عقـد شـرائه، بقـي               

م بـاعوه   العقار علي ملك البائع وانتقل إلي ورثته من بعده بالإرث، وإذا ه           
وسجل المشتري منهم عقد شرائه، انتقلت إليه ملكيته، أما الاحتجاج بقاعدة           
ألا تركة إلا بعد سداد الديون وأن شخص الوارث يغاير شخص مورثه فلا             
محل لإجراء حكم التفاضل بين البيعين علي اعتبار أنهما صـادران مـن             

هـذا  -متصرف واحد في حين أنهما صادران مـن شخـصين مختلفـين           
لاحتجاج لا تأثير له علي حكم انتقال الملكية بالتسجيل، وفقا للمادة الأولي            ا

 الواجبة التطبيق علي واقعـة الـدعوى،        ١٩٢٣ لسنة   ١٨من القانون رقم    
والتي من مقتضاها ألا تنتقل الملكية حتى فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل،            

البائع له فكما   وأن ليس للمشتري بعقد غير مسجل إلا حقوق شخصية قبل           
أن البائع بعقد غير مسجل يستطيع أن يبيع مرة ثانية لمشتر آخر تنتقل إليه              
الملكية بتسجيل عقده، فكذلك الوارث الذي حل محل مورثه فيما كان له من            
حقوق وما عليه من التزامات في حدود التركة يملك أن يتصرف في العين             

 إذا لم يسجل المـشتري مـن        التي يتلقاها بالميراث عن مورثه لمشتر آخر      
مورثه عقد شرائه، وتنتقل الملكية إلي هذا المشتري الآخر بالتسجيل لبقائها           
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حكما علي ملك المورث، أما كون تصرف الوارث نافذا أو غير نافذ فـي              
حق دائني التركة فهو بحث آخر، ويظل حق الدائنين قائما في الطعن فـي              

وق في هذا الخصوص، كما يبقي      هذا التصرف بما يخولهم القانون من حق      
لهم حق تتبع أعيان التركة استيفاء لديونهم وفقا لأحكام الـشريعة الغـراء             

 من القانون المـدني     ٥٤الواجب تطبيقها في هذا الخصوص عملا بالمادة        
 فبرايـر   ٥ نقض مدني    ٤٦٧ ص ٦٧ رقم   ٤مجموعة أحكام النقض    (القديم  
  ).١٩٥٣سنة 

●
والتصرف معا ويترتب علي ذلك أنه لكي تنتقل الملكية بالتسجيل يتعين أن            
يكون البيع جديا غير صوري، وصحيحا غير باطل أو قابـل للإبطـال،             
وصادرا من مالك فالتسجيل لا يمنع من إثبات صـورية العقـد أو طلـب               

يته أو بطلانه أو عدم نفاذه انهار العقد        إبطاله أو عدم نفاذه فإذا ثبتت صور      
الهلالي وزكي بند   -١٦٩مرقس بند   -٢٠٧البدراوي  (وانعدم أثر التسجيل    

  ). ٨٦خميس بند -٢٦٣

 
● لا تختلف دعوى صحة التعاقد فى طريقة 

 طلب المدعى بصحيفة رفعا عن غيرها من الدعاوى فهى ترفع بناء على
تودع قلم كتاب المحكمة متضمنة البيانات التى أوجب القانون ذكرها فيها 

وموقعه من محام فى الحالات التى يوجب القانون ذلك )  مرافعات٦٣مادة (
ـ وبعد تمام الايداع ) ١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون المحاماة رقم ٥٨مادة (

حيفة الدعوى الى المدعى كإجراء بدء الخصومة القضائية يجب إعلان ص
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عليه كإجراء  لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة 
بين الخصوم ـ وبذلك يمكن القول بأن الدعوى فى الحقيقة تتم باجراءين 
معاً هما الايداع والإعلان وبتخلف أحدهما لا تقوم الخصومة القضائية 

د قامت فضلاً عن تعرض الدعوى وبالتالى لا يمكن القول بأن الدعوى ق
للانقضاء بغير صدور حكم فى موضوعها إذا لم يتم التكليف بالحضور فى 
خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب إذ كان ذلك راجعاً إلى 

وذلك بالطبع فى حالة الدفع ، ) من قانون المرافعات٧٠المادة (فعل المدعى 
إلا أنه ، ن كان الأمر جوازياً للمحكمةبذلك من صاحب المصلحة ـ وإ

بالنسبة لدعوى صحة تعاقد البيع العقارى يجب القيام بإجراء آخر حتى 
تحقق الدعوى الغرض منها وهو فى انتقال ملكية المبيع إلى المشترى 
والاحتفاظ له بأسبقية انتقال ملكية المبيع فى حالة مزاحمة غيره له فى ذلك 

 فقرة ١٧صحيفة الدعوى وفى ذلك تقول المادة وهذا الإجراء هو تسجيل 
أولى من قانون الشهر العقارى أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به 
طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ 

ويتم تسجيل صحيفة الدعوى بعد قيدها . تسجيل الدعاوى أو التأشير عليها
 جرى العمل حفظاً للوقت على تقديم مشروع وإن. وإعلانها للخصوم

الصحيفة إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة لمراجعته قبل قيد الصحيفة 
وإعلانها حتى لا يضطر رافع الدعوى إلى إعادة الاعلان والقيد فى حالة 
اعتراض الشهر العقارى على بيان من بيانات الصحيفة خاصة تلك المتعلقة 

ويلزم لقيام الشهر . وب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيعهبحدود العقار المطل
العقارى بتسجيل صحيفة الدعوى أن يقدم مع الصحيفة صورة من عقد 

أو إقرار . البيع الابتدائى موقعاً عليها من صاحب الشأن بمطابقتها للأصل
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ويراجع فى هذا دعوى صحة التعاقد (. منه بتعذر تقديم صورة العقد
  . ) وما بعدها٢٩رى صللمستشار محمود الخضي

●   إذا كـان يغلـب 
رفع دعوى صحة التعاقد من المشترى إلا أنه ليس ثمة ما يمنـع مـن أن                

وهى تنتقل إيجاباً وسلباً إلى ورثة طرفى البيع كما يجوز          . ترفع من البائع  
 مـن دائنـى     ٢٣٥المـادة   أن ترفع بطريق الدعوى غير المباشرة عملاً ب       

المشترى ومن ثم يجوز للمشترى من المشترى أن يرفـع باسـم الأخيـر              
دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصدر إلى هذا الأخير حتى إذا مـا سـجل               
الحكم الصادر فيها امكنه تسجيل عقد البيع الصادر إليه حسبما اشرنا مـن             

المستشار محمد  (. اوإذا رفعت ضد البائع كان هو الخصم الأصيل فيه        . قبل
  . ) وما بعدها٨٣عبد العزيز ـ التفتيش المدنى ص 
      لا يحدد القانون الدعاوى التى يجوز

وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها . رفعها
وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياطى . القانون

وإذ . فع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيهلد
كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر 

وتمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على . منهما إلى المطعون عليه
 لسنة ١٧٨لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم ، الحكم
وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الامتياز ،  ويجب تسجيله١٩٥٢

المقرر لهما على العين المبيعة وإن تكليف الأطيان لا ينتقل إلى اسم 
المطعون عليه إلا بعد اتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب 
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 أيده وأحال المستحقة على الأطيان، وكان يبين من الحكم الابتدائى ـ الذى
إلى أسبابه الحكم المطعون فيه ـ أنه قضى برفض دعوى الطاعنين استناداً 
إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع دون أن ينفى الحكم وجود 
مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما 

دعوى "  وبأنه )٥١٢ ـ ٢٧م نقض م  ـ ٢٦/٢/١٩٧٦" (يوجب نقضه
صحة التعاقد يقصد بها رافعها المشترى اجبار البائع على تنفيذ التزامه 
بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ومن ثم فالبائع هو الخصم 
الأصيل فيها حتى ولو كان قد باع ذات المبيع إلى مشتر آخر ومن ثم يحق 

ضده بكافة طرق للبائع ـ المستأنف ـ الطعن فى الحكم الصادر فيها 
وبأنه . )ق٤٨ لسنة ١٤٥١ ـ الطعن ٣١/١/١٩٨٠" (الطعن الجائزة قانوناً 

دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد " 
والحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً ، فتتناول محله ومداه ونفاذه

تها هذه تعتبر دعوى لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين وهى بحال
  . )٤٧ لسنة ١٦١ ـ الطعن ٩/١٢/١٩٨٠نقض (. "استحقاق مالاً 

●     الـصفة والمـصلحة 
شرطان لقبول دعوى صحة التعاقد فإذا انتفت إحداهما أو كلاهمـا يجـب             

ها القضاء بعدم قبول الدعوى كما أنه يجب على المحكمة من تلقـاء نفـس             
  . ) مرافعات٣م (القضاء بعدم قبول الدعوى فى حالة إنتفاء المصلحة 

استقلال .  التحقيق من صفة رافع الدعوى
 ٨٧٥الطعن رقم (. محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض

المختصمين أمام محكمة الدرجة " وبأنه . )١٨/٢/١٩٨٧ق جلسة ٥٣لسنة 
 ١١٥ مرافعات تصحيح الصفة وفقاً للمادة ٢٣٦بذات صفتهم م الأولى و
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الطعن رقم " (مرافعات وجوب تمامه فى المواعيد المحددة لرفع الدعوى 
استخلاص توافر الصفة " وبأنه . )١/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٢٠٤

فى الدعوى استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على اسباب 
. )٢٢/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢١٠٢الطعن رقم "(سائغة تكفى لحمله 

     .  مرافعات١١٥اختصام ذى الصفة الحقيقى إعمالاً للمادة "وبأنه 
. )٢٢/١٢/١٩٨٧ق جلسة ٥٣ لسنة ٩٤٩الطعن رقم "(كفايته بالإعلان 

لا يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما يشترط لقبول " وبأنه 
 وتكفى المصلحة –مصلحة قائمة يقرها القانون الدعوى أن يكون لصاحبها 

المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو 
وإذ كان الطاعنان قد ، الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منها إلى 
لأن ، لحة لهما فى الحصول على الحكمالمطعون عليه وتمسكا بقيام مص

 ويجب ٥٢ لسنة ١٧٨البيع تم وفقاً لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 
 وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الامتياز المقرر لهما –تسجيله 

على العين المبيعة وأن تكليف الأطيان لا ينتقل إلى اسم المطعون عليه إلا 
، مما يعرضها لدفع الضرائب المستحقة على الأطيانبعد اتمام التسجيل 

 الذى أيده وأحال إلى أسبابه الحكم –وكان يبين من الحكم الابتدائى 
المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن البائع لا 
يملك رفع دعوى صحة البيع دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين 

" نه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه فى إقامة دعواهما فإ
وبأنه . )٥١٢ ص٢٧ س٢٦/٢/١٩٧٦ق جلسة ٤٠ لسنة ٢٤٦الطعن رقم (

من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة " 
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 فى مواجهة من يدعى حقاً – متى توافرت لهم شروطه –المكسبة 
 مصلحة –لتالى لخلفهم المشترى يعارضهم أيا كان سنده وهو ما يجعل با

محققة فى رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها 
سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له 

 اعتباره سنداً ناقلاً للملكية – وهو ما يجوز فى صحيح القانون –ومورثهم 
 عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من وقابلاً للشهر عنه فضلاً

ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه وتلك 
" بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها 

. )١٧٥ ص٢٤ س١١/١/١٩٨٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ٥٣٧الطعن رقم (
كفاية المصلحة المحتملة . اهيتهام، المصلحة شرط لقبول الدعوى" وبأنه 

تأسيس الطاعن دعواه الفرعية على أنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى 
دعواه المطروحة يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لا تتوافر به 

 ق جلسة ٥٦ لسنة ١١٣٢الطعن رقم " (المصلحة القائمة أو المحتملة 
١٥/١/١٩٨٩( .  

●  يتعين على المحكمة أن 
تتصدى لتكييف العقد موضوع الدعوى وأن تقضى فى الدعوى فى ضـوء       

ولا يجوز لها رفض الدعوى أو عـدم قبولهـا لمجـرد أن             ،  هذا التكييف 
التكييف الذى تراه يخالف تكييف المدعى ما دام أن العقد بـالتكييف الـذى    

  . لعام أو الادابتراه ليس فيه ما يخالف النظام ا
   دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ 

العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها فى بحث 
. )١٢١٤ – ١٣ – م نقض م – ٢٧/١٢/١٩٦٢(موضوع العقد ومداه ونفاذه 
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تكييف الصحيح لعقد إذ كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن ال" وبأنه 
البيع بحسب ما عناه العاقدان ليس بيعا وبالتالى فإن عليها أن تنزل عليه 

ولما كان المطعون عليهم قد . الحكم القانونى المنطبق على وضعه الصحيح
وهو ما يفيد عدم منازعتهم فى صحة ونفاذ . طلبوا اعتبار التصرف وصية

صية بحسب أحكام القانون وكانت الو، هذا العقد على أساس هذا الوصف
 سواء كانت لوارث أو لغيره تصح وتنفذ فى ثلث التركة ١٩٤٦ لسنة ٧١

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى . من غير أجازة الورثة
 دون أن يبحث ما إذا كان العقد –برمتها المرفوعة بصحة ونفاذ عقد البيع 

ل فى حدود ثلث التركة أو يعتبر وصية وما إذا كان المقدار الموصى يدخ
" لا يدخل قد يكون أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب 

إذ كان البين من " وبأنه . )ق٤٤ لسنة ٩٤ الطعن رقم – ٦/١٢/١٩٧٧(
الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع 

 مأخوذاً باتساع حول تكييف العقد وهو فى صدد القضاء بصحته ونفاذه
وكانت ، التركة لنفاذ التصرف سواء باعتباره بيعاً أو باعتباره وصية

المحكمة لا تستطيع البت فى أمر صحة العقد ونفاذه سواء باعتباره بيعاً أو 
باعتباره وصية إلا بعد تكييفه إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام 

ولا يجوز لها حتى ، والنفاذالقانونية التى تطبق عليه من حيث الصحة 
بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه قبل أن 

فإن الحكم المطعون فيه يكون . تبت فى أمر تكييفه وهل هو بيع أو وصية
قد خالف القانون وقصرت أسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد ونفاذه 

وبأنه . )٧٦١ – ٢٥ –قض م ن– ٢٩/٤/١٩٧٤" (بعد ما تناقضت فتماحت 
لا تستطيع محكمة الموضوع البت فى أمر صحة ونفاذ العقد الصادر من " 
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المورث سواء باعتباره بيعاً أو باعتباره وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ 
يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث 

حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ ولا يجوز للمحكمة ، الصحة والنفاذ
التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه أن تبت فى أمر تكييفه وهل هو بيع أو 

من المقرر فى "  وبأن )٢٢ – ٢٠ – م نقض م – ٢/١/١٩٦٩" (وصية 
قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق 

حقيقة الطلبات المطروحة فيها وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع 
والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد 

 قضائية لم ٤٧ لسنة ١١٩٢ فى الطعن ٢٢/٤/١٩٨١" (بتكييف الخصوم 
  . )٦٤٩ – ٢٥ – م نقض م – ٩/٤/١٩٧٤ وبنفس المعنى فى –ينشر بعد 

 
 الخاص بتنظيم الشهر العقارى ١٩٤٦ لسنة ١١٤قم أن القانون ر

بعد أن عرض فى المادة الخامسة عشر منه للدعاوى التى يجب تسجيلها 
" ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص فى المادة السابعة عشر منه على 

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها 
رر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من أن حق المدعى إذا تق

" يترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها 
بما مفاده أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع 
بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق 

التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن الحكم الصادر بصحة 
يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار 

  . ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى
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●     من الملاحظ أنه لا يقتصر
شترى فحسب  أثر تسجيل الصحيفة فى دعوى صحة التعاقد على البائع والم         

بل يمتد هذا الأثر فى حق كل من ترتب له حقوق عينينة على العقار فـى                
  : تاريخ لاحق لتسجيلها ولو لم يكن خصماً فى الدعوى 

 "      تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى
 من القانون رقم ١٧ على ما قضت به المادة      –يرفعها المشترى على البائع     

 يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار          – ١٩٤٦سنة   ل ١١٤
سواء كانوا خصوماً فى تلك     ،  المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة      

  – ١٩/١٠/١٩٦٧" (الدعوى التى سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنهـا         
   .)١٥٤٢ – ١٨ –نقض م  م

●  


  ١٧، ١٥ مفاد نص المـادتين 
 الخاص بتنظـيم الـشهر العقـارى أن         ١٩٤٦ لسنة   ١١٤من القانون رقم    

البائع بإثبـات صـحة     تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على        
التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الـصادر            
بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة مـن شـأنه أن يجعـل حـق               
المشترى حجة على كل ما ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء مـن              

لا فإذا كان المطعون ضـدهما قـد سـج        . تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى   
قبل أن يسجل الطاعن مشتر ثـان عقـد         ) بصحة التعاقد (صحيفة دعواهما   

الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التـسجيل الأخيـر ولا              
تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فـلا يحـول هـذا               



 

  

   ٥٢  

ر بهذا  التسجيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى إذا أش           
 م نقض م    – ١٩/١٠/١٩٦٧(. الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن      

 ١١٤ من القانون رقـم      ١٧،  ١٥مفاد  المادتين    "  وبأن   )١٥٤٢ – ١٨ –
 أن تسجيل صحيفة الدعوى التى      – فى شأن الشهر العقارى      – ١٩٤٦لسنة  

ع يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بي          
عقار والتأشير فى هامش هذا التسجيل بمنطوق الحكم الذى يـصدر فـى             

ذلك من شأنه أن يجعل هذا الحق حجـة         ،  الدعوى مقرراً حق المدعى فيها    
على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار بعد تاريخ 

فإذا كان تسجيل التصرف الحاصل من نفس البائع . تسجيل صحيفة الدعوى  
عون ضدها قد تم بعد تاريخ شهر صحيفة الـدعوى المرفوعـة مـن              للمط

الطاعنين فإنهما لا يحاجان بتسجيل هذا التصرف وبالتالى فهو لا يحـول            
 بصحة عقدهما حتى إذا ما اشهر هذا الحكم         – للطاعنين   –دون أن يقضى    

وفق القانون يكون حجة على المطعون ضدها فإذا اعتبر الحكم المطعـون            
قد المطعون ضدهما حجة على الطاعنين ومانعاً من القـضاء          فيه تسجيل ع  

 م  – ١٣/٤/١٩٦٧" (لهما بصحة نفاذ عقدهما يكون قد خـالف القـانون           
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى      " وبأنه  ) ٨٢٨ – ١٨ –نقض م   

 من القانون رقم ١٧ على ما قضت به المادة      –يرفعها المشترى على البائع     
حدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار          ي – ١٩٤٦ لسنة   ١١٤

سواء كانوا خصوماً فى تلك     ،  المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة      
 م – ١٩/١٠/١٩٦٧" (الدعوى التى سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها      

 من القـانون رقـم      ١٧مفاد نص المادة    " وبأن  ) ١٥٤٢ – ١٨ –نقض م   
تنظيم الشهر العقـارى ان تـسجيل صـحيفة          الخاص ب  ١٩٤٦ لسنة   ١١٤

الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقـد الحاصـل          



  

  

 ٥٣  

بينهما على بيع عقاره ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بـصحة التعاقـد             
على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة علـى             

ار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة      كل من ترتبت له حقوق عينية على العق       
يشترط لقبول  "  وبأنه   )١٩٦ – ٢٢ – م نقض م     – ٢٧/٥/١٩٧١(الدعوى  

اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها حـسبما تقـضى            
أولهما ،   من قانون المرافعات السابق شرطان     ٤٥٠الفقرة الأولى من المادة     

ى الدعوى حجة عليه ولـم      أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصدر ف       
ثانيهما أن يثبت المعترض غش من كان       . يكن ماثلاً فى الخصومة شخصياً    

فإذا كان المطعون عليه الأول قد سجل       . يمثله أو تواطؤ  أو إهماله الجسيم      
صحيفة دعوى ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى قبـل             

عقد شرائهم وكان مؤدى ذلك     ) عالمشترين من نفس البائ   (تسجيل الطاعنين   
أن يكون الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على البائع وعلى الطاعنين            
المشترين منه باعتبارهم خلفاً خاصاً فلا تنقطع صفة البائع المطعون عليه            

ولا يقدح فى ذلك أن يسجل الطـاعنون عقـدهم قبـل         ،  فى تمثيلهم ) الثانى
يصلح على إطلاقه للاحتجاج به علـى  صدور الحكم إذ أن هذا التسجيل لا     

المطعون عليه الأول لسبق تسجيله صحيفة دعواه مما يجعـل الاحتجـاج            
بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطا فى أن يحكم به فى الدعوى المشار اليهـا             

وإذ لم يكن الطاعنون ماثلون فى الخـصومة        ،  بتسجيل الحكم الصادر فيها   
حكم المذكور يكون مقبولاً إذا مـا       بأشخاصهم فإن الاعتراض منهم على ال     

" توافر الشرط الثانى من شرطى قبول اعتراض الخارج عـن الخـصومة           
تسجيل صحيفة دعوى " وبأنه  ) ٢٩٢ – ٢٠ – م نقض م     – ١١/٢/١٩٦٩(

صحة التعاقد باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة          
 لرافعها حقوقه من تـاريخ       يحفظ ١٩٢٣ لسنة   ١٨من قانون التسجيل رقم     



 

  

   ٥٤  

حصول هذا التسجيل بحيث أنه متى تم الحكم له بطلباته فإن الحق الـذى               
يقرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم             

فإذا كان الحكم قد جانب هذا النظر وأهدر مـا تمـسك بـه              . طبقاً للقانون 
حيفة دعواه بصحة التعاقد علـى      المشترى الثانى من اسبقيته فى تسجيل ص      

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المشترى الآخر والتأشـير           
 ٩ – ١٩/٦/١٩٥٨" (بالحكم الصادر فيها فإن الحكم يكون قد خالف القـانون           

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعـون عليهمـا            "وبأنه  . )٥٨٧ –
 عقد البيع الصادر لهما من المطعـون        الأولين سجلا عريضة دعواهما بصحة    

 الحكـم   ١٥/٦/١٩٤٧ قبل أن يسجل الطاعن فى       ٢٨/١٢/٤٦عليه الثالث فى    
الصادر له بصحة عقد البدل الذى تم بينه وبين المطعون عليه الثالث فإن هذا              
التصرف الحاصل للطاعن من نفس البائع للمطعون عليهما الأولين لا يحـاج            

 وبالتالى  ١٩٢٣ لسنة   ١٨ من قانون التسجيل رقم      ١٢ به الأخير عملاً بالمادة   
لا يحول تسجيل الطاعن الحكم بصحة عقد بدله بعد تسجيل عريضة دعـوى             
المطعون عليهما الأولين دون أن يقضى لهما بصحة عقدهما حتـى إذا أشـر              
بهذا الحكم وفق لقانون يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ             

يهما الأولين بصحة ونفاذ عقدهما قد انتهى إلى نتيجة سليمة          قضى للمطعون عل  
" ولا يبطله ما ينعاه عليه الطاعنان من تقريـرات خاطئـة وردت بأسـبابه               

  . )٣٧٩ – ٢٠٩ – م ق م – ٢٩/١/١٩٥٣(
●   

●          الإقرار هو اعتراف الخصم بـصحة الواقعـة
على أن يكون من شأن اعترافه بالواقعة أن ، دعى فيها من الخصم الآخرالم

. مع قصده أن تعتبر هذه الواقعة ثابتة فـى حقـه          ،  تنتج آثارا قانونية ضده   



  

  

 ٥٥  

ولذلك يجب أن تتوافر فيه ، ومن ثم فإن  الاقرار عمل قانونى بإرادة منفردة
،  وصحتها من حيث وجود الإرادة والتعبير عنها     ،  شروط التصرف القانونى  

فيجب أن تتوافر فى المقر أهلية التصرف فى الحق المقر بـه وأن تكـون               
ولا يشترط أن   ،  إرادته حرة وسليمة أى لا يشوبها عيب من عيوب الإرادة         

فالاقرار قد يكون صريحا وقد يكون ضـمنيا أى         ،  يتم الاقرار بعبارة معينة   
أما ،  لقيام النزاعهذا والاقرار يجب أن يكون لاحقا. يستفاد من سلوك المقر

ويلاحـظ أن   . إذا حدث ذلك قبل قيام النزاع فإنه لا يعد من قبيل الاقـرار            
لأنه تـصرف قـانونى بـإرادة       ،  الاقرار لا يحتاج إلى قبول من المقر له       

فصدور الاقرار يلزم المقر ولا يستطيع العدول عنه إلا لسبب من           ،  منفردة
أما المقرله فلا يلتزم    ،  زم المقر وإذا صدار الاقرار يل   . الأسباب التى تبطله  

بالاقرار فله أن يتمسك به وله أن يطرحه ويستمر فى إثبات الواقعة التـى              
  . يدعيها بما يتوافر لديه من طرق أخرى للاثبات

   
       وهو ما يصدر من أحد الخصوم أمام القضاء أثنـاء 

    .ر بشأنها الاقرارالسير فى الدعوى التى صد
          هو ما يصدر من أحد الخصوم خـارج مجلـس

... . . القضاء أو أمام القضاء ولكن فى دعوى لا تتعلق بموضوع الاقرار          
  : ونتعرض لبيان كل نوع منها كالاتى 

 يبين المشرع الاقرار القضائى بالنص عليه فى  
بات بأن الاقرار هو اعتراف الخصم أمام القـضاء بواقعـة            اث ١٠٣المادة  

وعلـى هـذا   . قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعـة        



 

  

   ٥٦  

فيشترط فى الاقرار أن يصدر من الخصم أمـام القـضاء وأثنـاء سـير               
 إثبات أن الاقرار حجة قاطعة على المقر        ١٠٤واوضحت المادة   . الدعوى

زأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان          وأن الاقرار لا يتج   
وجود كل واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى ويتضح مـن             

  . وأنه لا يجوز تجزئه الاقرار. هذا النص إن الاقرار حجة على المقر
          هو الذى يصدر من أحد الخـصوم خـارج 

س القضاء ولكن فى دعوى أخرى غير متعلقة        مجلس القضاء أو داخل مجل    
وقد يصدر الاقرار شفاهة وقد يكون كتابة يرد فى رسالة          . بموضوع النزاع 

أو أى ورقة أخرى غير معدة لاثبات الواقعة محل النزاع وهو عمل قانونى        
من جانب واحد من أعمال التصرف والاقرار غير القضائى خاضع لتقدير           

لا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينـة          القاضى له أن يأخذ به دلي     
. ولا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغا وله سنده من ذات الأقوال             

فإذا ما تأكد القاضى من صحة الاقرار فإنه يلتزم بالأخذ به وتكون له نفس              
. حجية الاقرار القضائى وهنا يتساوى الاقرار القضائى مع غير القـضائى          

ويجوز  . ) وما بعدها  ٢١٤عدلى أمين خالد ص   ابق المستشار   المرجع الس (
للمدعى فى دعوى صحة التعاقد إثبات البيع بالاقرار كأن يقر البائع أمـام             
المحكمة بحصول البيع عنه للمشترى عندئذ يكون هذا الاقرار القضائى حجـة     
على البائع بحصول البيع منه للمشترى وهو حجة على المقر وورثتـه مـن              

 . ) وما بعدها٢٥٤دعوى صحة التعاقد الدكتور محمد المنجى ص(. بعده



  

  

 ٥٧  

 
 
بطلان للـنقض   . وجوب أن يكون الحكم بذاته مستكملا شروط صحته         -١

أن يكـون   . شـرطه . وصفاتهم،  أو الخطأ الجسيم فى اسماء الخصوم     
اغفال : مثال  . فعات مرا ١٧٨م  . الخصم طرفا ذا شأن فى الخصومة     

 لسنة  ٩الطعن رقم   (. اسم المتدخل انضماميا فى ديباجة الحكم وأسبابه      
  . )٢٦/١١/١٩٨٦ق جلسة ٥٣

النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم أو صفاتهم الذى لا يكـون مـن                -٢
الطعن (. لبطلان. شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة      

 . )٧/١٢/١٩٨٦ ق جلسة ٥٣ لسنة ٩٨رقم 
. مقـصودة . وجوب تضمين الحكم بيان أسماء الخـصوم وصـفاتهم          -٣

التعريف بأشخاص وصفات من تردد الخصومة فى الدعوى تعريفـا          
.  مرافعـات  ١٧٨م  . البطلان. أثر مخالفة ذلك  . نافيا للجهالة أو البس   

 . )١٤٥/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ٥١٨الطعن رقم (
ف بتوجيه طلباتها الى الطاعن     تصحيح المطعون ضدها شكل الاستئنا      -٤

الطعن رقم  (. لبطلان. ايراد وليه الشرعى فى ديباجة الحكم     . شخصيا
 . )٩/٦/١٩٨٧ق جلسة ٥٤ لسنة ٤٥٨

 ١٧٨م. الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لـبطلان الحكـم           -٥
. التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصوم انتفاء ذلـك      . مناطه. مرفاعات
 . )٤/١٠/١٩٨٧ق جلسة ٥٣ لسنة ١٣٩٠قم الطعن ر(. لبطلان
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 
ليس للمحكمة توثيقـه متـى رجـع        . عقد الصلح المبرم بين خصمين      -١

الطعـن  (. اعتباره ورقة فى الدعوى والحكم بما تضمنه      . أحدهما فيه 
  . )٢٦/٢/١٩٧٧ق جلسة ٥٣ لسنة ١٢٥٩رقم 

لم يحضر جلـسة    وجوب توقيع القاضى الذى اشترك فى اصدار حكم           -٢
البطلان المـواد  . أثره. اغفال الحكم بيان ذلك. النطق به على مسودته   

ق جلـسة   ٥٢ لسنة   ٢٨٣الطعن رقم   (. مرافعات. ١٧٨،  ١٧٠،  ١٦٧
٣/١٢/١٩٨٥( . 

نعى الطاعن بوجود صلة قربى بين رئيس الدائرة ومحامى المطعون            -٣
 ـ(. عدم القبول . اثره. ضد دون اقامة الدليل على ذلك      ون ارقـام  الطع

 . )٢٦/١٢/١٩٨٥ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٧٦، ٥٨٢، ٥٦٣
مشاركة قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم وحلوله محـل لقاضـى              -٤

الذى سمع المرافعة واشترك فى اصدار الحكم ووقع مسودته ثم تغييب           
لمانع عند النطق به  بيان يثبت بنسخة الحكم الأصـلية دون حاجـة              

الطعن (.  مرافعات ١٧٨،  ١٧٠،  ١٦٧اد  المو. لاثباته بمحضر الجلسة  
 . )١/٤/١٩٨٧ق جلسة ٥٢ لسنة ١٥١٩رقم 

ما أغفلت الفصل فيه    . مناطه. اغفال الحكم الفصل فى بعض الطلبات       -٥
قـضاء المحكمـة    . اغفالا كليا من الطلبات الموضوعية المقدمة اليها      

الطعن فيه أن . وسيلة تصحيح الحكم . صراحة أو ضمنا برفض الطلب    
 ١٢٩٨الطعن رقم   (.  مرافعات ٢٧٣،  ١٩٣المادتان  . بلا للطعن كان قا 
 . )١٨/٣/١٩٨٧ق جلسة ٥١لسنة 



  

  

 ٥٩  

وجوب صدور الحكم من نفس الهيئة التى سمعت المرافعة وشـاركت             -٦
تتحققه بحضور القضاة جلسة المرافعـة      . شرط لصحته . فى المداولة 
ق جلـسة   ٥١ لـسنة    ١٢٣٦الطعن رقم   (.  مرافعات ١٦٧م  . الأخيرة
٢٩/٣/١٩٨٧ ( 

 
بطلان الحكم لقبول المحكمة مذكرات وأوراق الخـصم دون اطـلاع             -١

عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض إلا إذا كـان         . الخصم الآخر عليها  
 ١١٩٩الطعن رقم   (.  مرافعات ١٤٨/٣م  . من شأنه التأشير فى الحكم    

  . )٢٧/١١/١٩٨٦ق جلسة ٥٢لسنة 
ز فيها رفع الـدعوى بـبطلان حكـم المحكمـين           الحالات التى يجو    -٢

 ٥٧٣٦الطعـن رقـم     (.  مرافعات ٥١٢م  . ورودهاعلى سبيل الحصر  
 . )٣/١٢/١٩٨٦ق جلسة ٥١لسنة 

النقض او الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه              -٣
. أثـره لا بطـلان    . التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخـصومة      

 . )١٧/١٢/١٩٨٦ق جلسة ٥١ة  لسن١٧٥٥الطعن رقم (
. قضاء محكمة الاستئناف ببطلانهـا    . ماهيتها. صحيفة افتتاح الدعوى    -٤

. الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وكافة الآثار المترتبة عليها        . مؤداه
وجوب وقوف محكمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلانها دون         . أثره

ق جلـسة   ٥١ لـسنة    ٧٤٤الطعـن رقـم     (. الفصل فى الموضـوع   
٢٤/١٢/١٩٨٦( . 

 ١٧٨م  . الخطأ فى اسماء الخصوم وصفاتهم المترتب لبطلان الحكـم          -٥
. التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة انتفاء ذلك     . مناطه. مرافعات
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نقض ،  ٤/١/١٩٨٧ق جلسة   ٥٢ لسنة   ١٣٩٠الطعن رقم   (. لا بطلان 
 . )ق٥٢ لسنة ٦٣٨ الطعن ١٣/١/١٩٨٥

هو الدفاع الجوهرى الـذى     ،   اغفاله البطلان  الدفاع الذى يترتب على     -٦
ق ٥٥ لسنة   ٦١٢الطعن رقم   (. يؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم      

 . )٢٠/١/١٩٨٧جلسة 
قرينـة  . الحكم الصادر فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيهـا            -٧

عدم التزامها عنـد    . قضائية بسيطة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع     
لرد عليها استقلالا ما دام أن الحقيقة التى اقتنعت بها          عدم الأخذ بها با   

 لسنة  ١٠٥٨الطعن رقم   (. أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها      
 . )٧/١١/١٩٨٥ ق جلسة ٥١

قضاء . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى          -٨
لا يمتـد   محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو فى الاجراءات          

 ٤٢٤الطعن رقم   (. الى صحيفة الدعوى التزامها بالفصل فى الدعوى      
 . )١٥/٥/١٩٨٦ ق جلسة٥٣لسنة 

النقض أو الخطأ فى اسماء الخصوم الذى ليس من شأنه التشكيك فـى             -٩
: مثال  . لا بطلان . أثره فى الحكم  . حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة   

الطعن رقم (. باجة الحكمفى شأن عدم ايراد بعض أسماء الخصم فى دي
 ) ١٢/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٣١٠

اشتمال الحكم علـى أسـباب تبـرر        . ماهيته. التناقض المبطل للحكم  -١٠
 لسنة  ١٩٩٦الطعن رقم    (. لا محل له  . قضاءه  النعى عليه بالتناقض    

  . )٢٦/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٢
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لحكـم  بطلان ا . وجوب أن يكون الحكم بذاته مستكملا شروط صحته       -١١
أن . شـرطه . للنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم       

: مثـال   .  مرافعات ١٧٨م. يكون الخصم طرفا ذا شأن فى الخصومة      
الطعن رقم  (. اغفال اسم المتدخل انضماميا فى ديباجة الحكم وأسبابه       

  . )٢٦/١١/١٩٨٦ق جلسة ٥٣ لسنة ٩
 
 قضاءه برفض الدعوى على تقرير الخبير فـى واقعـة           تأسيس الحكم   -١

. بعيدة عما يمكن استخلاصه من ذلك التقرير مخالفة للثابت بالأوراق         
ق جلـسة   ٥٢ لـسنة    ٢٥١٨الطعـن رقـم     (. نقـض الحكـم   . أثره
٢٤/٤/١٩٨٦( .  

. للمتعاقد اثباته بكافة طرق الاثبـات     . الدفع بأن عقد البيع يخفى رهناً       -٢
ق جلـسة   ٥٣ لـسنة    ٢٢الطعـن رقـم     (. صورق. إغفال بحث الدفع  

٢٠/٥/١٩٨٦( . 
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغبر بها وجـه الـرأى فـى                -٣

التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليها فى أسـباب حكمهـا      . الدعوى
ق جلـسة   ٥١ لـسنة    ٤٨٨الطعـن رقـم     (. قـصور . اغفال ذلـك  

٢٢/٥/١٩٨٦( . 
قرير الخبير الذى لم يعرض لما أثـاره        تعويل الحكم فى قضائه على ت       -٤

ق ٥٢ لـسنة    ٢٤٠٨الطعن رقم   (. قصور. الطاعن من دفاع جوهرى   
 ) ٢٨/١١/١٩٨٥جلسة 

البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبـارات تتعلـق بشخـصية             -٥
تصرف ذو طـابع خـاص      . المشترى أو لمصالح اجتماعية وسياسية    
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. عدم جواز الشفعة فيـه    . باعتباره متراوحا بين البيع والهبة والصلح     
نقـض  . أثـره . قضاء الحكم بالشفعة مع اغفال الرد على هذا الدفاع        

 . )٢٦/١٢/١٩٨٥ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٤١١الطعن رقم (. الحكم
عدم تناولها بالبحث قصور مبطل     . تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى      -٦

 . )٩/٦/١٩٨٧ق جلسة ٥٤ لسنة ٤٤٣الطعن رقم (. للحكم
لى الشرط الصريح الفاسخ فى عقد البيع عند تخلف المـشترى           الاتفاق ع   -٧

قبول البائع الوفاء بطريقة تتعـارض      . أثره. عن سداد أى قسط من الثمن     
مع ارادة الفسخ أو تمسك المشترى بأن البائع لم يسع اليه فـى موطنـه               

وجوب تجاوز المحكمـة    . مؤداه. لاقتضاء أى قسط من الثمن فى موعده      
 . )٢/١٢/١٩٨٦ق جلسة ٥١ لسنة ٥٣لطعن رقم ا(. عن أثر الشرط

الطعن رقم  (. قصور. عدم بيان الحكم المصدر الذى استقى منه قضاء         -٨
 . )١٧/٦/١٩٨٦ق جلسة ٥٣ لسنة ٥٥٨

 
وجوب أن . الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه  -١

واطؤ والاحتيال أو بعدم سداد     مجرد الطعن بالت  . يكون صريحا وجازما  
ق جلسة  ٥٢ لسنة   ٣٠٠الطعن رقم   (. ليس دفعا بالصورية  . باقى الثمن 

٥/١٢/١٩٨٥( .  
لا . اشتماله على أخطـاء قانونيـة     . انتهاء الحكم صحيحا فى قضائه      -٢

 . )١٤/١/١٩٨٧ق جلسة ٥٣ لسنة ٦٣٥الطعن رقم (. يبطله
ل قـضائه تعيبـه فـى       كفاية أحدهما لحم  . إقامة الحكم على دعامتين     -٣

ق جلـسة   ٥٢ لـسنة    ١٠٠٩الطعـن رقـم     (. غير منـتج  . الأخرى
٢٥/١/١٩٧٨( . 
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لا تعيبه القصور فى بعض أسبابه      . انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحة      -٤
ق ٥٢ لـسنة    ٩٤٥الطعن رقم   (. لمحكمة النقض تصحيحها  . القانونية
 . )٢٦/٢/١٩٨٧جلسة 

النعى عليـه   . يحة تكفى لحمله  إقامة الحكم على دعامتين احدهما صح       -٥
ق جلـسة   ٥٢  لـسنة     ٢٢٥الطعـن رقـم     (. غير منتج . فى الأخرى 

٢٦/٢/١٩٨٧( . 
إغفال الحكم المطعون فيه التحدث عن دفاع متجرد عن دليلـه ولـم               -٦

 ١٧٣٥الطعن رقم (. لا خطأ . يطرح هذا الدليل أمام محكمة الموضوع     
 . )٢٠/٥/١٩٨٧ق جلسة ٢٥لسنة 

لا محـل   . النعى عليه بالقصور  .  يكفى لحمل قضائه   تضمين الحكم ما    -٧
 ٣١/١٢/٧٠ وجلـسة    ١١/٦/١٩٨٧ ق جلسة    ١٤٤٥الطعن رقم   (. له

 . )١٣٢٨ ص٢١لسنة 
رفض دعوى تثبيت الملكية لعدم دخول أرض النزاع فـى مـستندات              -٨

النعى على الحكم فيما تحدث به عن ملكيـة المـدعى           . تمليك المدعى 
ق جلـسة   ٥٢ لـسنة    ١١٥٤الطعن رقم   (. لا قصور . غير مجد . عليه
١٦/٦/١٩٨٧( . 

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز الدعوى لـسابقة       -٩
. طالما افتقد الدفع سنده القـانونى الـصحيح       . لا قصور . الفصل فيها 

 . )١٧/٦/١٩٨٧ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٤٢الطعن رقم (
الطعن (. لا عيب . وىإغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدع        -١٠

  . )٢١/١١/١٩٨٥ق جلسة ٥٢ لسنة ١٨٠٩رقم 
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.  النعى على الحكم استطراده الخاطئ غبر المؤثر فى حمل قـضائه           -١١
  . )٥/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٨٨الطعن رقم (. غير منتج

. تعييبه فى الأخرى  . إقامة الحكم قضاءه على دعامتين تكفى احداهما لحمله       -١٢
  . )٥/١٢/١٩٨٥ق جلسة ٥٢ لسنة ٣٠٠ن رقم الطع. (غير منتج

 ٦١٩الطعن رقم   (. لا عيب . التفات الحكم عن دفاع لم يقم عليه دليل       -١٣
  . )٨/١٢/١٩٨٥ق جلسة ٥٢لسنة 

صـحة احـداها وكفايتهـا    . إقامة الحكم قضاءه على اكثر من دعامة   -١٤
الطعـن رقـم    (. غير منتج . النعى على غيرها من الدعامات    . لحمله
  . )١٦/١٢/١٩٨٥ق جلسة ٥٢  لسنة٢٢٢٣

عدم التزام محكمة الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق متى سـاقت       -١٥
ق جلـسة   ٥٢ لسنة   ١٣٤٣الطعن رقم   (. فى حكمها ما يسوغ رفضها    

٢٣/١/١٩٨٦( .  
. اشتماله على اسباب قانونية خاطئة    . انتهاء الحكم  الى نتيجة صحيحة     -١٦

الطعن رقـم   (. ان تنقضه لمحكمة النقض تصحيحها دون     . لا بطلان 
  . )١١/١/١٩٨٧ق جلسة ٥٣ لسنة ١٢٧٦

الطعن رقـم   (. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه     . الدفاع ظاهر البطلان   -١٧
  . )١٧/٦١٩٨٧ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٤٢

 
استدلاله بها مجتمعة مع قرائن اخـرى       . استناد الحكم الى قرينة معينة      -١

فـساد فـى    . ر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة       دون بيان اث  
 نـوفمبر سـنة     ١٢ق جلسة   ٥٤ لسنة   ١٩٧٨الطعن رقم   (. الاستدلال
١٩٨٥( .  



  

  

 ٦٥  

استناد الحكم الى قرائن متساندة لا يعرف على اى منها اعتمـد فـى                -٢
 ١٨٢٧الطعـن رقـم     (. انهيارها جميعا . مؤداه. فساد احداها . قضائه
 . )١١/٥/١٩٨٦ق جلسة ٥٢لسنة

البائع أن يشترط الحق فى الحصول على مقابل الانتفاع بالمبيع لفترة             -٣
. جواز تحديد هذا المقابل بالقيمـة الايجاريـة       .  مدنى ٤٥٨/٢معينة م   

. استخلاص الحكم من ذلك قيام علاقة ايجارية بين الطرفين قبل البيع          
ــم (. فــساد فــى الاســتدلال ــسنة ٨٧الطعــن رق ــسة ٥٣ ل ق جل

٢٧/٥/١٩٨٦( . 

 
. مناطـه . الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم          -١

لا . التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة بالخـصومة انتفـاء ذلـك       
ق جلـسة  ٥١ لـسنة  ١٨٨٢الطعن رقـم   (.  مرافعات ١٧٨م  . بطلان
  ) ١٧١ ع ٢٩ س١١/١/١٩٧٨ نقض ١٧/١١/١٩٨٥

م . بطلان الحكم . أثره. تى اقام عليها قضاءه   خلو الحكم من الاسباب ال      -٢
 ) ١٧/١٠/١٩٨٥ق جلسة ٥٤ لسنة ٤٠٥الطعن رقم (.  مرافعات١٧٦

الطعن (. أثره البطلان . اغفال الحكم بحيث دفاع جوهرى ابداء الخصم        -٣
 . )١٢/١١/١٩٨٥ق جلسة ٥٤ لسنة ١٩٨٧رقم 

 ـ            -٤ ب النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم الـذى يرت
. مناطه  التشكيك فى حقيقة الخصم واتـصاله بالخـصومة         . البطلان

ق جلـسة  ٥٢ لـسنة    ٢٢٧٥الطعـن رقـم     (. لا بطـلان  . انتفاء ذلك 
١٣/٢/١٩٨٦( . 
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النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه              -٥
. التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الـدعوى         

 لـسنة   ١٤٨٠،  ٤٥٧الطعن رقم   (.  مرافعات ١٧٨طلان م   لا ب . أثره
 ) ١٩/١٢/١٩٨٥ق جلسة ٥١

الأصل عدم جواز اهدار الاحكام الا بالنظام منهـا بطـرق الطعـن               -٦
. الاستثناء تجرد الحكم من اركانه الأساسـية      . المناسبة تقديرا لحجيتها  

الحكم الصادر على خصم فى غيبنته دون أن يعلن بصحيفة  الدعوى            
جواز طلب اهـداره بـدعوى      . علن بها غشا فى موطن وهمى له      او ا 

الطعن (. مبتدأة او انكاره او التمسك بعدم وجود عند الاحتجاج عليه به   
 )  ٢٣/١/١٩٨٦ق جلسة ٥١ لسنة ١٣٧٦رقم 

الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التـشكيك              -٧
 ـ       عـدم  . ى الـدعوى  فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة ف

 لـسنة   ١١٩٢الطعن رقم   (. اعتباره خطأ جسيما يترتب عليه البطلان     
 . )٢٠/٣/١٩٨٦ق جلسة ٥٢

الحكم بايقاع البيع فى التنفيذ العقارى عدم اعتبـاره حكمـا بـالمعنى               -٨
هو عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنفذ عليه          . المفهوم للالحكام 

لكل ذى مصلحة   . مؤدى ذلك . البيع عليه وبين المشترى الذى تم ايقاع      
ومنهم المشترى بعقد غير مسجل رفع دعوى أصلية بطلب بطلانه أو           

الطعـن رقـم    (. عدم نفاذه لقيامه على الغش او باجراءات صـورية        
 . )٢٧/٣/١٩٨٦ق جلسة ٥٢ لسنة ٢١٣٦

 ١٧٨بطلان الحكم لنقض أو خطأ فى أسماء الخـصوم وصـفاتهم م               -٩
الطعـن  (. طواءه على تجهيل باسمائهم وصفاتهم    ان. مناطه. مرافعات

 . )٢٤/٦/١٩٨٦ق جلسة ٥٣  لسنة١٥٩٧رقم 
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.  تخلف احد القضاة ممن اصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به           -١٠
المواد . بطلان الحكم. أثره. خلو الحكم من اثبات انه وقع على مسودته

  .  مرافعات١٧٨، ١٧٠، ١٦٧
ند لها فى اوراق الدعوى او اسنادها الى        ابتناء الحكم على واقعة لا س     -١١

الطعن رقـم   (. بطلان الحكم . أثره. مصدر موجود ولكنه مناقض لها    
  . )١٢/٢/١٩٨٧ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٠٥٧

 مرافعـات لا  ١٧٢مداخل النطق بالحكم لأكثر مما نصت عليه المادة   -١٢
  . )٢٦/٢/١٩٨٧ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٥٣٨الطعن رقم (. بطلان

قصور مبطل  . عدم تناولها بالبحث  . ات مؤثرة فى الدعوى   تقديم مستند -١٣
  . )٩/٦/١٩٨٧ق جلسة ٥٤ لسنة ٤٤٣الطعن رقم (للحكم  

على من يدعى انها خولفت اقامة      .الأصل فى الاجراءات انها روعيت    -١٤
ق جلــسة ٥٢ لــسنة ١٦٦١الطعــن رقــم (. الــدليل علــى ذلــك

١١/٣/١٩٨٧(  
 

جرده من اركانه الأساسية بحث اسباب عـوار    ت. شرطه. انعدام الحكم -١٥
ق جلـسة   ٥٣ لسنة   ١٢٩٨الطعن رقم   (. الطعن عليها . الاحكام سبيله 

  . )١٣٣ ع ص ٣٢ س٢٩/٤/٨١نقض ، ١٤/٦/١٩٨٧
 
غيـر  . تمسك الطاعن بنعى لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتـة            -١

  . )١٤/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ٦٣٥الطعن رقم (. مقبول
الطعن رقم  (. الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها          -٢

 . )٥/٢/١٩٨٧ق جلسة ٥٢ لسنة ١٦٧٩
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جواز العدول عنه طالما لم     . الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع       -٣
ق ٥١ لسنة   ٢٣٢٣الطعن رقم   (. يشتمل على فصل فى شق من النزاع      

 ) ٤/٣/١٩٨٧جلسة 
جواز العدول عنه طالما لم     . بل الفصل فى الموضوع   الحكم الصادر ق    -٤

ق ٥٣ لسنة   ٢٣١٤الطعن رقم   (. يشتمل على فصل فى شق من النزاع      
 ) ٤/٣/١٩٨٧جلسة 

اعتباره جزءا متمما للحكم المطلوب     . الحكم الصادر فى طالب التفسير      -٥
خضوعه لذات القواعـد المقـررة      . اثره. تفسيره وليس حكما مستقلا   

نقض الحكم المطلوب   .  مرافعات ١٩٢/٢م   .م المفسر للطعن على الحك  
 ٢٧١م  . الغاء الحكم الـصادر فـى طلـب التفـسير         . أثره. تفسيره
ق ٥٣ لـسنة    ٢١٧٤،  ٦٧٨،  ٦٤٩،  ١٦١الطعون أرقـام    (. مرافعات

 )١٥/٥/١٩٨٦جلسة 
عـدم جـواز    . أثره. وضوح قضاء الحكم  . مناطه. طلب تفسير الحكم    -٦

الطعـن رقـم   (.  مرافعـات  ١٩٢/١ م. الرجوع الى المحكمة لتفسيره   
 . )٢٠/١٢/١٩٨٧ق جلسة ٥٤ لسنة ١٣٢٠

 
يكفى لسلامة الحكم أن تكون نسخته الأصلية موقعة من الهيئة التـى              -١

. توقيع القاضى الذى حضر تلاوته ولم يشترط فى اصداره         . أصدرته
  . )٢١/١٢/١٩٨٩ق جلسة ٥٥ لسنة ١٦٩٥ الطعن رقم(. غير جائز

الطعن رقم  (. عدم اشتمال مسودة الحكم على تاريخ ايداعها لا بطلان          -٢
 . )٢١/١٢/١٩٨٩ق جلسة ٥٥ لسنة ١٦٩٥
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
 

ت للمطعون ضده مدون  تعويل الحكم على شهادة مرفقة بحافظة سمتندا        -١
مما يـدل   . خلو محضر هذه الجلسة   . على وجهها انها قدمت بالجلسة    

على تقديم الحافظة وخلو الأوراق مما يفيد علم او اعلان الطاعنين بها    
وعدم بيان المصدر الذى استقى منه الحكم تقديم المطعون ضده لهـا            

جلـسة   ق   ٦٥ لسنة   ١٠٦٨الطعن رقم   (. اخلال بحق الدفاع  . بالجلسة
١٤/٥/١٩٩٦( .  

 
النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابـت بـه               -١

انقـضاء  . مـؤداه . سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أو لم ينص         
 ـ          ن الخصومة التى صدر فيها وامناع المطالبة بالحق الثابت فيه الطع

مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهـذا        . المقصود به . بالنقض
عـدم  . أثره. تنازل المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه      . الطريق

  . )٦/١٢/١٩٩٥ق جلسة ٦٣ لسنة ٤٦٥٤الطعن رقم (. قبول الطعن
 

عوى إلا  انقطاع صلة الخصوم فيهـا بالـد      . حجز الدعوى للحكم أثره     -١
ق جلسة  ٥٢ لسنة   ١١٩٩الطعن رقم   (. بالقدر الذى تصرح به المحكمة    

٢٧/١١/١٩٨٦( . 
 

اسـتقلال محكمـة الموضـوع    . طلب الخصم اعادة الدعوى للمرافعة      -١
الطعن رقـم   (. اعتباره رفضا ضمنيا له   . اغفالها الاشارة اليه  . بتقديره
  . )١٩/٣/١٩٨٧ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٠٥٣



 

  

   ٧٠  

الطعـن  (. استقلال محكمة الموضوع بـه    . اجابة طلب اعادة المرافعة     -٢
 . )١٤/٦/١٩٨٧ق دلسة ٥٦ لسنة ١٢٩٨رقم 

. اغفال اثبات قرار المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بمحضر الجلـسة           -٣
ان يكون هذا القرار قـد اثبـت بورقـة          . شرط ذلك . لا بطلان . اثره

وتحقق بمقتضاه  وتنفيذا    ) الرول(ى بخطه   الجلسة التى يحررها القاض   
له استئناف السير فى الخصومة بعد اقفال باب المرافعة وذلك بـدعوة            

ق ٥٦ لسنة   ٢٥٤٥الطعن رقم   (. طرفيها للاتصال بها باعلان صحيح    
 ) ٢٧/٤/١٩٨٩جلسة 

الطعن رقم  (. اعادة الدعوى للمرافعة متروك لتقدير محكمة الموضوع        -٤
 . )٢٧/١١/١٩٨٦ ق جلسة٥٣ لسنة ١١٩٩

●      يقصد بحجية الأمر المقـضى أن
الأحكام التى صدرت من القضاء تعتبر حجة بما فصلت فيه ذلك ان الحكم             
إذا ما صدر فى نزاع فإنه يعتبر مطابقا للحقيقة حتى ولو لم يكن كذلك من               

روطها وقـضى   فإذا رفعت الدعوى الى القضاء وتوافرت ش      . ناحية الواقع 
فيها سواء بالقبول أو الرفض فإن الحكم الصادر فى الدعوى يجوز حجيـة             

بمعنى أن القرار القضائى إذ يطبق إرادة القانون فإنـه         . الأمر المقضى فيه  
يجحوز الاحترام أمام المحكمة التى أصدرته وأمام المحاكم الأخرى بحيث          

سبب تعـين عـدم     إذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى بذات الموضوع وال        
فحجية الأمر المقضى تعنى عدم جواز إعادة النظر فـى الـدعوى            . قبولها

ومـن  . واحترام ما قـضى بـه     . مرة أخرى وهذا يقيد القاضى والخصوم     
المقرر انه اذا فصلت المحكمة فى مسألة ما انقضت سلطتها بشأنها وبالتالى 

 لا ولاية بها خرجت هذه المسألة عن ولايتها فيستند القاضى سلطته ويصبح
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والحكم يجوز  . فليس له بحث هذه المسألة وليس للخصوم إثارتها من جديد         
الحجية بمجرد صدوره ولكن يمكن المساس به بطريق الطعن المقرر قانونا      
وإذا كان الحكم لا يقبل الطعن فيه بالعارضة أو الاسئتناف فيوصف بأنـه             

 لمنطوق الحكم وتقتصر والحجية لا تكون إلا. حائز لقوة الأمر المقضى فيه
على أطراف الدعوى الذين مثلوا أمام القضاء وتكون الحجية للحكم سـواء            
تضمن قضاء مدنيا أم جنائيا أو إداريا ولا يثبت الحجية للحكم إلا إذا أصدر  

وقد جرى نـص المـادة      . فى حدود الولاية القضائية للجهة التى أصدرته      
وة الأمر المقضى تكون حجـة       إثبات على أن الاحكام التى حازت ق       ١٠١

فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية ولكن             
لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قيام بين الخصوم انفـسهم              
دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمـة            

 تثبت لكل حكم قطعى ولو لم يكن        بهذه الحجية من تلقاء نفسها وهذه الحجية      
نهائيا وهذه الحجية متعلقة بالنظام العام وقوة الأمر المقضى به تعلو علـى             

  . اعتبارات النظام العام
●         ويشترط لقيام الحجية أن يكـون الحكـم 

كمـا  . قضائيا وقطعيا وأن يصدر من المحكمة بموجب سلطتها الولائيـة         
ا وحدة الخصوم والموضوع والسبب وعلى هذا فإن القرارات         يشترط أيض 

التى تصدر من جهة غير قضائية لا تعتبر احكاما ومن ثم فلا حجية لهـا               
وكذلك القرارات والأوامر التى تصدر من المحكمـة بموجـب سـلطتها            
الولائية لا حجية لها وكذلك الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع            

أما الاحكام المؤقتة والاحكام الصادرة من      . ليست قطعية لا حجية لها فهى     
وحجيـة الحكـم    . القضاء المستعجل فلا حجية لها أمام محكمة الموضوع       
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أما الخلف الخاص فيشترط أن يكون      . قاصرة على الخصوم والخلف العام    
الحكم قد صدر قبل انتقال الحق إليه واكتساب الحق عليه ولا حجية للخصم             

ويلزم لتـوافر وحـدة    .  فى مواجهته ولم توجه له طلبات      الذى صدر الحكم  
وحدة الموضوع ان يكون محل الدعوى الجديدة هو نفس محـل الـدعوى             

ويقصد بالسبب المـصدر القـانونى للحـق        . التى فصل فيها الحكم السابق    
المدعى به وحجية الأمر تستلزم أن يكون السبب الثانى هو عـين الـسبب            

وتقوم الحجية عند اتحـاد الـسبب ولـو         . ماثلاًالأول فلا يكفى أن يكون م     
هذا ولا تثبت الحجية فى الاصل إلا لمنطوق الحكـم          . تغيرت أدلة الاثبات  

ولا تثبـت الحجيـة الا      . فيما فصل فيه من وقائع وما رتبه عليها من آثار         
كما تثبت الحجية إلا بالنـسبة للطلبـات        . بالنسبة للطلبات التى تم مناقشتها    

كما ثبت الحجية للاسباب التى تضمنت فصلا فى بعض         . تهاالتى تم مناقش  
نقاط النزاع سواء وردت فى حكم قطعى أو فرعى بشرط أن يكون ما ورد              
فى الاسباب أمراً أساسياً فى الدعوى حققته المحكمة ومحصته ولا يكـون            

ومن ثم فإن الحجية تثبت للاسـباب متـى كانـت           . متارضا مع المنطوق  
نطوق ارتباطا وثيقا ولازمة للنتيجة التى اليها وتكون        الاسباب مرتبطة بالم  

وعلى هذا فإن الحكم لا يجوز حجيـة        . مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة     
الأمر المقضى إلا إذا كان حكما قضائيا قطعيا صادر من محكمة مختـصة      
وقد اتخذ الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبث الفصل فيها           

 بحيث اذا تخلف احد هذه العناصر كان الـدفع بعـدم            والدعوى المطروحة 
  . جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الاركان

   مـا غيـر 
    فلا يكون الحكم حجة عليـه حتـى       ،  الخلف العام والخاص والدائن العادى    
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فليس للخارج عن الخصومة أن     ،  عوىلو اتحدت المصالح أو موضوع الد     
ومن امثلة الغيـر    ،  يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره        

المالك فى الشيوع والمـدين المتـضامن       ،  الذى لا يعتبر الحكم حجة عليه     
فـإذا صـدر   . والوارث بالنسبة الى سائر الورثة ،  والدائن الضمان والكفيل  

 يكون حجة على بقية الملاك فى       فإنه لا ،  حكم ضد أحد الملاك فى الشيوع     
أمـا المـدينون    . الشيوع الآخرين ما داموا لم يختـصموا فـى الـدعوى          

فـإن  ،  المتضامنون أو الدائنون المتضامنون والكفلاء ولو كانوا متضمانين       
الحكم الصادر لمصلحة احدهم يفيد الباقين إلا إذا كان الحكم مبنيـا علـى              

لحه ولكن الحكم الصادر ضـد      سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصا      
أما الورثة فلا يمثل    )  مدنى ٢٩٦المادة  (اجدهم لا يكون حجة على الباقين       

ولا يسرى الحكم الصادر فى مواجهة احـدهم فـى حـق            ،  بعضهم بعضا 
إلا إذا ثبت أن الوارث كان مختصما فى الدعوى باعتباره ممـثلا            ،  الباقين
دعوى ولا توجه ضده طلبات     وأخيرا فإن الخصم الذى يدخل فى ال      ،  للتركة

يعتبر خصما غير حقيقى فلا يكون الحكم الصادر فى الدعوى حائزا لحجية         
إلا إذا نازع هذا الخصم فى موضوع الـدعوى         ،  الأمر المقضى بالنسبة له   

وتعرض الحكم لمنازعته وقضى فيها صراحة أو ضمنا ففى هـذه الحالـة            
مور البديهية القـول بـأن      وقد يكون من الأ   . يجوز الحكم حجية بالنسبة له    

حجية الأمر المقضى تختلف تماما عن قوة  الأمر المقضى بمعنى حجيـة             
 من قانون الاثبات حيث يستعمل القانون       ١٠١الأمر المقضى كما فى المادة      

وحجيـة  ، كلمة قوة الأمر المقضى فى حين انه يقصد حجية الأمر المقضى    
ن الخصوم وبالنسبة الى ذات     الأمر المقضى معناها أن للحكم حجية فيما بي       

وهى تثبت لكل حكم سواء كان ابتدائيا ، الحق الذى بشأنه الحكم محلا وسببا    
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أو استئنافيا وسواء كان قابلا للطعن بالاستئناف أو كان غير قابل للطعـن             
لانهائه لأى سبب كان بل وتثبت للحكم حتى لو كان غيابيـا لأنـه حكـم                

 دام قائما لم يلغ فإنه تكون له هذه         قضائى فصل فى خصومه فإن الحكم ما      
الحجية ولا تزول عنه إلا بعد الغائه فى المعارضة إذا كان قابلا لها أو فى               
الاستئناف إذ أن إلغاء الحكم فى الاستئناف يزيل عنه جميع آثاره وتـسقط             

 ١٨ لـسنة    ٢٨/١٢/١٩٦٧نقـض مـدنى جلـسة       (. عنه بالتالى حجيتـه   
فهى المرتبة أو الدرجة التى يـصل       أما قوة الامر المقضى     . )١٩٤٧٣ص

إليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق مـن طـرق               
وإن كان قـابلا للطعـن فيـه    ، الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف  

ومن ذلك يتـضح    . بطرق غير عادى وهى النقض والتماس وإعادة النظر       
 ـ        ر المقـضى وقـوة الامـر       جليا ان هناك اختلافا واضحا بين حجية الام

المقضى وأن نطاق الاولى أوسع بكثير من نطاق الثانية إذ أن  لكل حكـم               
حجية الآمر المقضى الى أن يلغى ولكن لا تكون للحكم قوة الامر المقضى             
إلا إذا كان نهائيا سواء لعدم قابليته للاستئناف او لفوات ميعاد استئنافه إن             

وفى هذه الحالة تصبح    ،  ستئناف بتأييده كان قابلا له أو لصدور حكم فى الا       
ومن ذلك  . للحكم حجية الأمر المقضى وقوة الامر المقضى فى ذات الوقت         

يتضح أن كل حكم حائز لقوة الامر المقضى يكون حتما حائزالحجية الامر            
المقضى الا ان العكس ليس صحيحا فان كل حكم حـائز لحجيـة الامـر               

وما يعنينا هنا بـالطبع   . مر المقضى المقضى ليس بالضرورة حائز لقوة الا     
هو حجية الامر المقضى والتى تجعل الحكم حجية على الخصوم وخلفهـم            
العام والخاص تمنع من طرح التزاع بينهم من جديد ولو بأدلة جديـدة لـم         
يسبق طرحها على المحكمة فى الحكم الاسبق ولو كـان الحكـم الـسابق              
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قبولة وتقضى المحكمة بذلك مـن      وتصبح الدعوى الجديدة غير م    ،  ابتدائيا
تلقاء نفسها ولو لم يدفع الخصوم بذلك باعتبار ان حجية الحكم من النظـام              

 ٣٠٧رسالة الاثبات لاحمد نشأت الطبعة السابعة الجزء الثـانى ص         (. العام
الوسيط للدكتور السنهورى الجزء الثانى المجلـد الأول طبعـة   ،  وما بعدها 
على قانون الاثبات للمستشار عز الدين       وما بعدها التعليق     ٨٧٥ ص ١٩٨٢

  . ) وما بعدها٣٧٥الدناصورى والاستاذ حامد عكاز الطبعة الثالثة ص
● 
  الخلف العام للمتـصرف 

ى لهم بجـزء مـن   والمتصرف اليه وهما ورثة كل من الخصمين والموص  
 فهؤلاء يكونون محكوما  لهم أو عليهم تبعا لما إذا كان السلف هو       –التركة  

وذلك بشرط تلقـيهم    . الخصم الذى كسب الدعوى أو الخصم الذى خسرها       
ومثال ذلك أن يبيع المورث عينا لأجنبى ويرفع الأخير         ،  الحق من المورث  

م الذى يصدر فى هذه فإن الحك، دعوى على المورث بصحة ونفاذ هذا البيع
لأن كلا منهمـا    ،  الدعوى يكون حجة على ورثة كل من البائع والمشترى        

إنما يتلقى الحق من مورثه وبالتالى يعتبر انه كان ممثلا فى الدعوى عـن              
أما إذا كـان الخلـف      . طريق مورثه فيكون الحكم الصادر فيها حجة عليه       

ون ان فى هذه الحالة مـن       العام يتلقى الحق من القانون مباشرة فإنه لا يك        
الخلف العام ولا يكون الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ويجـوز لـه              
بالتالى الطعن على التصرف الصادر من مورثه رغم صدور حكم بصحته           

ومثال ذلك ان يبيع المورث عينا الى بعض ورثته مـع احتفاظـه             ،  ونفاذه
 هذه  تجـاوز يجـوز       فى،  بحيازة العين وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته       

لباقى الورثة الطعن على هذا التصرف بأنه فى حقيقته وصية تجاوز ثلـث       
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ولا يحول الحكـم الـصادر      ،  التركة ولا ينفذ فى حقهم إلا فى حدود الثلث        
بصحة ونفاذ هذا التصرف ضد المورث من الطعن عليه من باقى الورثـة             

تهم كورثـة لا   لأن صـف  ،  حتى فى حالة توقيعهم على عقد البيه كالـشهود        
  . تتحقق الا بالوفاة واثناء التوقيع على العقد لم يكونوا كذلك

 المتصرف والمتصرف إليه اللذان كانا
ممثلين فى الدعوى تمثيلا قانونيا صحيحا سواء باشخاصهما او عن طريق           

ن تجااوز النائب حدود    فإ،  ممثلين قانونيين لم يتجاوزا حدود نيابهم القانوينة      
نبايته فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهته حجة على الاصيل لأنه يعتبـر           
أنه قد صدر على شخص النائب مجردا عن صفته كنائب فلا ينصرف الى             
  . الاصيل ولا يعتبر حجة عليه ويعتبر الاصيل بالنسبة لهذا الحكم من الغير

 الخلف الخاص لكل
من المتصرف والمتصرف اليه بشرط ان يكون الحكم متعلقا بالعين التـى            

وأن تكون الدعوى التى صدر فيها الحكم قد رفعت وسـجلت           ،  انتقلت إليه 
فإن لم يكن الحكم متعلقا بالعين      ،  صحيفتها قبل انتقال العين الى هذا الخلف      

انت الدعوى التى صدر فيها الحكم قد       التى انتقلت الى الخلف الخاص أو ك      
فـإن الحكـم لا   ، رفعت وسجلت صحيفتها بعد انتقال العين الى هذا الخلف    

يكون حجة عليه ومثال الحالة الأولى ان يشترى شخص عقارا من آخـر             
فإن هذا  ،  وبعد الشراء يصدر حكم ضد البائع متعلقا بعقار آخر لذات البائع          

المشترى أن يشترى لأنه لـيس متعلقـا        الحكم بالطبع لا يكون حجة على       
ومثال الحالة الثانية أن يشترى شخص من آخـر         ،  بالعقار الذى قام بشرائه   

يرفع جار البـائع عليـه      ،  أرضا زراعية وبعد ان تنتقل إليه ملكية الأرض       
فإن الحكـم الـذى     ،  دعوى مطالبة بتقرير حق ارتفاق بالمرور أو المسقى       
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بتقرير حق الاتفـاق علـى الأرض لا        يصدر فى هذه الدعوى ضد البائع       
يكون حجة على المشترى الخلف الخاص لأنه لا يمكن القول بأنـه كـان              
ممثلا فى هذه الدعوى عن طريق البائع بعد ان انتقلت اليه ملكية المبيع قبل 

. رفع الدعوى 
  ما لـم يكـن    ،  دائنو المتصرف العاديون

وفى هذه الحالة يجوز    ،  من المدين قصد به الاضرار بهم     التصرف الصادر   
لهم الطعن عليه بالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها ولا يحول الحكم           

  . الصادر ضد المدين بصحة ونفاذ هذا التصرف من الطعن عليه
●    لا يجـوز 

لملكية اذ المقصود منها تنفيذ احـد الالتزامـات         الحكم فى الدعوى بثبوت ا    
كمـا ان الملكيـة لا تنتقـل الا         ،  الشخصية وهو التزام البائع بنقل الملكية     

علـى  " بتسجيل الحكم الذى يصدر فيها وقد قضت محكمة الـنقض بـأن             
محكمة الموضوع اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القـانونى      

 الخصوم لها إلا أنها تملك تغيير سبب الـدعوى          الصحيح دون تقيد بتكييف   
وإذ كانـت   ،  ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليهـا        

الدعوى قد أقامها الطاعن بطلب اقتصر على الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع            
الصادر اليه فإن لازم ذلك ان تتقيد المحكمة فى قضائها بهذا الطلب وحده             

 سبب قانونى وما قد يطرأ امامها عليهما من تغيير أو           وما ارتكز عليه من   
تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفى الحدودالتى يقررهـا قـانون            
المرافعات وليس صحيحا فى القانون ما يقول به الطاعن من أن القـضاء             
للمشترى بصحة ونفاذ عقد اليع وبثبوت ملكيةا للعقار محل هذا العقد أمران        

 ان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام            متلازمان ذلك 
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البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذا عينيا والحصول علـى حكـم يقـوم              
فيكون فى معنى هذا الطلـب ان       . تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية      
ا ولذا فان الحكم به يكون متناقض     . ملكية العقار لم تنتقل بعد لاى المشترى      

اذا ما اجتمع مع قضاء تثبيت ملكية ذات المشترى لهذا العقار لمـا أورده              
هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمى من ثبوت اكتـساب المـشترى لملكيـة        

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون عليه يكون صائبا إذ خلـص         . العقار فعلا 
به الخـصوم  الى تخطئه الحكم الابتدائى بمخالفة القانون بالقضاء بما لم يطل    

لما ثبت ان طلب الدعوى ينحصر فى الحكم بصحة عقد البيع ونفاذه ورغم             
ذلك قضى دون طلب من الطاعن بتثبيت ملكيته الى المسقاه مـع قـضائه              

" فإن النعـى يكـون علـى غيـر اسـاس            ،  بصحة ونفاذ عقد بيعها اليه    
  . ) ق لم ينشر بعد٤٩ لسنة – ٤٥٥ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠(

●
       يجوز الحكم بصحة التعاقـد عـن 

جزء من المبيع ولو كانت صحيفة الدعوى قد سجلت بالنـسبة الـى كـل               
 ودون حاجة الى ان يعدل المدعى طلباته ، المبيع

 " من الحكم المطعـون فيـه ان        اذ يبين 
الطاعن اقام الدعوى بصحة ونفاذ عقده عن القدر المبيع بأكمله ومـساحة            

 مترا مربعا   ١٠٦وان المطعون عليه الاول اشترى      ،   مترا مربعا  ١٣٤.٥٤
وان ملكية هذا القدر قد انتقلت اليه بتسجيل الحكم بصحة          ،  من العين المبيعة  

 مترا مربعا فكان يتعين على      ٣٨.٥٤ئع  ونفاذ عقده وانه بقى على ملك البا      
محكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعن فى حدود هذا المقدار لأنه يطبـق             
ما هو مطروح عليها بغير حاجة الى ان يعدل الطالب طلباته الـى القـدر               
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وليس فى قانون الشهر العقارى ما يحد من سلطة المحكمة فى هـذا             ،  اقل
ا بما ثبت لـديها مـن حقـوق         الخصوص عند نظر الدعوى والقضاء فيه     

  . )١١٣٥ – ٢٥ – م نقض م – ١٥/١٠/١٩٧٤(. الخصوم
● 

الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع تستلزم ان يكون من شأن موضوع التعاقـد             
قـق  نقل الملكية وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى امر صحة البيع ويتح           

من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل فى أمـر امتنـاع             
ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كـل           ،  البائع عن تنفيذ التزامه   

أسباب بطلان العقد اذ من شان هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم              
الاسـباب  بصحة العقد وعلى ذلك فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه             

كان فى استطاعه ابداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإنـه              
هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة بـبطلان العقـد              

ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى    . استنادا الى هذا السبب   
 تنحـصر   بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان إذ فى هذه الصورة          

وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فترفضه او تقبله وهـى حـين              
ولا يتعدى ذلك الـى     ،  تنتهى الى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض       

ومن ثم فإن حكمها برفض هـذا الـسبب لا يمنـع            ،  القضاء بصحة العقد  
الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخـر مـن              

ن اما فى دعوى صحة ونفاذ العقـد فـالامر مختلـف اذ ان              اسباب البطلا 
المحكمة لا تقف عند رفض اسباب البطلان التى توجه الى العقد بل انهـا              
تجاوز ذلك الى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بـصحته ونفـاذه الا اذا       
تحقق لها من الاوراق المقدمة لها ان التصرف الذى يتناوله العقد صـحيح             
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. )٨٩٩ عـدد ثـان ص     ١٧ لسنة   ٣١/٤/١٩٦٦مدنى جلسة   نقض  (. ونافذ
متى حكم بصحة ونفاذ العقد واصبح الحكم نهائيا فإنه يحـوز قـوة   " وبأنه  

الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم انفسهم أو خلفهـم             
من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى أخرى يطلب بطلانه ولا يغير مـن              

ذلك أن طلب صـحة العقـد وطلـب         ،   الدعويين ذلك اختلاف الطلبات فى   
بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد والقضاء بصحة العقد يتـضمن حتمـا            

 ١٧ لـسنة    ٢١/٤/١٩٦٦نقض مـدنى جلـسة      (. القضاء بأنه غير باطل   
  . )٨٩٩ص

●
ئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطـوق  الأصل ان حجية الش

، الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقـا            
وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سـواء فـى              

ومن ثم فان ما لـم      ،  المطوق أو فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها        
يمكن ان يكون موضوعا لحكم يجـوز قـوة         تنظر فيه المحكمة بالفعل لا      

ولما كان الحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد لم يفصل فـى           ،  الأمر المقضى 
فإن حـق البـائع فـى       ،  أمر الباقى من ثمن المبيع بل تركه دون البت فيه         

وكذلك يبقى لهم حقهم فى طلب اعمال       ،  المطالبة بباقى هذا الثمن يظل قائما     
والمطالبة بفسخ العقد جزاء عدم تنفيـذ  ،  لوفاء به الآثار المترتبة على عدم ا    

هذا الالتزام دون أن يؤشر فى قيام هذا الحق صيرورة حكم صحة العقـد              
نهائيا لاختلاف دعوى صحة العقد عن دعـوى الفـسخ المـذكورة سـببا            

 عـدد اول  ٢١ لـسنة  ٢٦/٢/١٩٧٠نقـض مـدنى جلـسة      (. وموضوعا
  . )٣٦٤ص
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●   إذا كـان
الحكم النهائى فى الدعوى الاولى قد حسم النزاع بين الخـصوم وقـضى             
بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع فى هذه الدعوى بـبطلان             

فإن هذا الحكم ولو لم يثبت يبحث هذا الدفع يحز قـوة            ،  البيع لاخفائه رهنا  
عقد ويمنع الخصوم انفسهم او خلفهم مـن        الامر المقضى فى شأن صحة ال     

التنازع فى هذه المسألة فى دعوى ثانية بطلب بطلان البيع ولا يغير مـن              
ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد فى الـدعوى             

. الاولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما انه غيـر باطـل            
  . )٥٧٧ ص١٦ لسنة ١٣/٥/١٩٦٥نقض مدنى جلسة (

●
 

القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتما أنه عقد غير صورى وصـحيح            
 فإنـه يمنـع     ومن شأنه نقل الملكية ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقـضى          

الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المـسألة             
التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونيـة أو         
واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثهـا الحكـم              

  . )٤٨٦ – ١٧ – م نقض م – ١/٣/١٩٦٦" (الصادر فيها 
        متى حكم بصحة ونفاذ العقد وأصبح الحكم 

نهائيا فإنه حجوز قوة الأمر المقضى فى شانه صحة هـذا العقـد ويمنـع               
الخصوم انفسهم أو خلفهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعـوى أخـرى              
بطلب بطلانه ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الـدعويين ذلـك ان              
طلب صحة التعاقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحـد والقـضاء            
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 م  – ٢١/٤/١٩٦٦(. بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غيـر باطـل         
تستلزم دعوى صحة التعاقد أن يكون من       " وبأنه  ) ٨٩٩ – ١٧ –نقض م   

شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام  
وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمـر صـحة          ،  العقد فى نقلها  تسجيل  
ثم يفصل فى   ،  ويتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعاقده وصحته      ،  البيع

ومن ثم تلك الدعوى تتسع لأن تثـار        ،  أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه     
اذ من شأن هذا البطلان لو صح ان يحـول          ،  فيها كل اسباب بطلان العقد    

الحكم بصحة العقد ولهذا فإذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الاسباب            دون  
، ثم حكمت بصحة العقد ونفـاذه     . كان فى استطاعته ابداؤه فى تلك الدعوى      

فإن هذا الحكم يكون مانعا لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد             
يين استنادا الى هذا السبب ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فـى الـدعو             

وكونها فى الدعوى الاولى صحة العقد ونفاذه وفى الثانية بطلانه ذلـك ان             
والقـضاء  ،  طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحـد         

واذ التـزام الحكـم   ، بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غيـر باطـل    
  م– ١٧/٥/١٩٧٣(. المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقـانون       

إذ كان الحكم المطعون فيه قـد قـضى         " وبأنه  . )٧٧٣ – ٢٤ –نقض م   
 – الذى تـضمنه عقـد الـصلح    – عد عقد البيع الأول      –بصورية التفسخ   

المبرم بين طرفى هذا العقد بعد ان بحث اركـان عقـد البيـع المـذكور                
فإنه يكـون   ،  وشروطه وتحقق من صحته وتوافر اركانه ونفاذه بين عاقديه        

الذى رتب عليه القضاء بصحة عقد ،  ضمنا بصحة ذلك العقدبذلك قد قضى
. )الصادر من المـشترية الأولـى الـى المـشترى الأخيـر           (البيع الثانى   

الدعوى بصحة ونفاذ   " وبأن  . )٣٤٧ – ٢٢ – م نقض م     – ١٨/٣/١٩٧١(
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العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتـى اذا           
 مقام العقد المسجل فى نقل الملكية وهـذا يقتـضى ان            ما سجل الحكم قام   

يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمـة            
لانعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه ومن ثـم              
فان تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل اسباب البطلان العقد اذ من شـأن               

ن لو صح ان يحول دون الحكم بصحة العقد وعلى ذلك فإنه إذا             هذا البطلا 
فات الخصم ابداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته ابداؤه فى تلك             
الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعا لهذا الخصم             

ولا يصح قياس . من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استنادا الى هذا السبب
ذه الحالى على صورة رفع دعوى بطلب بطـلان عقـد لـسبب وحـده               ه

فترفضه أو تقبله وهى حين تنتهى الى رفضه يقتصر قضاؤها على هـذا             
الرفض ولا يتعدى ذلك الى القضاء بصحة العقد ومن ثم قضاؤها على هذا             
الرفض ولا يتعدى ذلك الى القضاء بصحة العقد ومن ثـم فـإن حكمهـا               

نع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطـلان         برفض هذا السبب لا يم    
ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان اما فى دعوى صحة ونفاذ العقد              
فالأمر مختلف اذ المحكمة لا تقف عند رفض اسباب البطلان التى توجـه             
الى العقد بل انها تجاوز ذلك الى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته      

 من الاوراق المقدمة إليهـا  أن التـصرف الـذى            ونفاذه إلا إذا تنحقق لها    
  . )٨٩٩– ١٧ – م نقض م – ٢١/٤/١٩٦٦(. "يتناوله العقد صحيح ونافذ 

●
              لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما عسى أن يثار فيهـا 

بائع للمبيع باعتبارها دعوى استحقاق مـالا إلا        من منازعات بشأن ملكية ال    
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أن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجيته بشأن الملكيةما لم تكن الملكية قـد              
 وعلى ما   –ذلك انه من المقرر     ،  اثيرت وبحثها الحكم الصادر بصحة البيع     

 أن المنع من اعادة طرح النزاع فى المسألة     –جرى به قضاء هذه المحكمة      
ولا تتوافر  ،  يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين       المقضى فيها   

وأن يكون الطرفان   ،  هذه الوحدة الا ان تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير         
قد تناقشا فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار 

. الثانيةوان تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعى به بالدعوى          . جامعا مانعا 
وينبنى على ذلك انه ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكـن ان يكـون                

 الطعـن   – ١٠/٢/١٩٨١(. موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى بـه       
  . )٥٤٧ لسنة ٤٥١
●  لما 

 أنه لا حجيـة     –لمحكمة   وعلى ما جرى به قضاء هذه ا       –كان من المقرر    
الحكم الا فيما يكون قضى فيه بين الخصوم بـصفة صـريحة او بـصفة               
ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب المتصلة به اتصالا وثيقا            

وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى       ،  والتى لا يقوم المنطوق بدونها    
 انـه   –رته التنفيذيـة     المقدم صو  –مدنى مستأنف شمال القاهرة     .. . رقم

 –انتهى الى رفض دعوى المكالبة بالأجرة المقامة مـن ورثـة البائعـة              
 لما للطاعنين من صفة فى طلب رفضها        –المطعون ضدهم السبعة الأول     

لاستحقاقهم ثمار العقار بناء على عقد البيع الصادر الى مورثهم من مورثة            
 دون –الدعوى الماثلـة   محل   –. . المطعون عليهم السبعة الأول والمؤرخ    

ان يعرض للاقرار بصحة ذلك العقد أو يقضى بالابقـاء عليـه بالنـسبة              
فإن قضاء الحكم المطعـون فيـه       ،  للطاعنين أو يتصدى للفصل فى صحته     
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برفض دوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يعارض قضاء الحكـم الآخـر ولا              
 الطعن  – ١٩/٢/١٩٨١( .مخالفة فيه لحجيته لاختلاف الموضوع الدعويين     

متى كان التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل        " وبأنه  . )ق٤٧ لسنة   ١٤٥٩
تنبيه نزع الملكية غير نافذ قانونا فى حق الحاجز والراسى عليه المزاد فان        
صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف اليه علـى            

ا لـم   المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور مادام هذ          
يشهر قبل تسجيل التنبيه ذلك ان الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء باقرار             
العقد وانعاقده صحيحا ونافذا من طرفيه ولا يعطى لا يهمـا ميـزة فـى               
" المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب لاحاجز على تسجيل التنبيـه             

وى اذا رفعـت الـدع    " وبأن  . )١٩٢٦ – ١٨ – م نقض م     – ٧/١٢/١٩٦٧(
بطلب الحكم بصحة ونفاذ اقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين اختصم             
احدهما فى الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلـب فـى               

فـإذا  ، نطاق حصة البائع لم يختصم فى القدر المبيع ولا يمكن فى الشئ المبيع    
 هنـاك   كانت تلك الحصة مما يدخل اختصاص اقاضى الجزئى فإنه لا يكون          

محل القول بعدم اختصاصه تأسيسا على ان قيمة الاقرار المتنازع عليه كلـه             
  . )٤٥١ – ٨ – م نقض م – ٢٥/٤/١٩٥٧" (تخرج عن هذا الاختصاص 

"   الحكم الذى يصدر ضد البـائع متعلقـا
 حجية على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -بالعقار المبيع يعتبر 

المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم او بعد تـسجيل صـحيفة              
وذلك على اساس لأن المـشترى يعتبـر        ،  الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم     

.  له ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص            
إذا كـان الثابـت أن      " وبأنه) ٦٢٧ – ٢٩ – م نقض م     – ١٨/٣/١٩٧٥(
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 قد عدلت طلب صحة التعاقد الذى ضمنته صحيفتها المسجلة الـى            المدعية
إلا أنها عـادت الـى طلباتهـا        . طلب فسخ العقد ورد الثمن مع التعويض      

، وصدر الحكم فى الدعوى محمولا عليهـا . الأصلية الواردة بتلك الصحيفة 
وبذات الطلبات التى تضمنتها واتخذ الحكم من كون الصحيفة اسبق تسجيلا           

وإذ صدر ذلك الحكم فى مواجهـة       . شراء الطاعنين قواما لقضائه   من عقد   
وارتبطت اسبابه ارتباطا وثيقا بمنطوقه بحيث لا تقوم له         ،  الطاعنين نهائيا 

واذ رتـب   . فإنه ينهض حجة عليهما بما شملته تلك الاسباب       ،  قائمة إلا بها  
الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض دعـوى الطـاعنين بتثبيـت             

. "فـإن النعـى عليـه علـى غيـر اسـاس            ،  ها لذات العين المبيعة   ملكيت
اذ كانت الطاعنة قد    " وبأنه  . )٢١٧ – ٢٣ – م نقض م     – ١٩/٢/١٩٧٢(

تمسكت فى دفاعها بحجية الحكم الصادر بصحة العقد ونفاذه قبل المطعون           
ضدهم السبعة الأول باعتبارهم دائنى المطعون ضده الثامن الصادر ضـده       

ن نفاذ هذا العقد فى حقهم بتسجيل صحيفة الـدعوى قبـل            الحكم فضلا ع  
تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يرتب عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار            

فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم الاعتـداد بهـذا           . المنزوعة ملكيته 
الحكم بصورية عقد البيع صورية مطلقة دون ان يشير الى هـذا الـدفاع              

ون فضلا عما شابه من قصور فى التسبيب قـد اخطـأ فـى              الجوهرى يك 
 لـسنة   ٥٦٧ الطعن رقـم     – ٢٤/٢/١٩٨٠نقض مدنى   " (تطبيق القانون   

اذا كان الحكم المطعون فيه قد حـدد فـى اسـبابه حـق              " وبأنه  . )ق٤٢
المطعون عليه الثانى بملكية نصف الثلاثة وللانتفاع بالأرض والمبانى فى          

لك قضاءه بصحة ونفاذ البيع الصادر منـه        ورتب على ذ  ،  حدود اغراضها 
وكان الحكم قد افصح ، الى المطعون عليه الاول فى نطاق الحق الذى حدده       
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فان النعى عليـه    ،  عن تحديد هذا النطاق فى اسبابه وأحال إليه فى منطوقه         
 ٢٠/١/١٩٧٢" (بالتناقض بين الاسباب والمنطوق يكون على غير اساس         

اذا كان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد        " وبأن. ٧٦ – ٢٣ – م نقض م     –
بيع قد اقام قضاءه فى اسبابه المرتبطة بمنطوقة ارتباطا وثيقا على اسـاس          
أن المشترى قد وفى ثمن المبيع وذلك ردا على دفاع البائع بأنه لم يـوف               

فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى دعوى تالية بفسخ عقـد البيـع             ،  الثمن
ن الثمن لم بدفع يكون قد فصل فى النزاع خلافـا لحكـم             ذاته استنادا الى ا   

آخر سبق صدوره بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامـر المقـضى ممـا              
ولا . يستوجب نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها         

عبرة باختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الاساس فيهما واحدا وهو مـا             
أدى المبيع أو لم يؤديه ذلك ان الحكم الـصادر فـى            اذا كان المشترى قد     

الدعوى الاولى قد تضمن الفصل فى السبب المشترك للدعويين ومـن ثـم          
 – م نقض م     – ٣/٣/١٩٦٣(. "يكون لهذا الحكم حجية فى هذا الخصوص        

إذا كان العبرة فى اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشئ "وبأنه ) ٢٨٨ – ١٤
بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث اشخاصـهم         المحكوم فيه انما هى     

فالحكم الصادر فى وجه شخص لا تكون له حجية على مـن يخلفـه مـن         
وارث أو مشتر أو متلقى اذا سند هذا الخلف فى اثبات ملكيته الـى سـبب        

وكان الحكم  ،  آخر غير التلقى مستغينيا بهذا السبب الآخر عن سبب التلقى         
لم يصدر فى مواجهة المطعـون      . . رقمللطاعن بصحة البيع فى الدعوى      

وخـصوهم   ،  عليه الثالث بصفته الشخصية بل فى مواجهة تركة مورثـه         
فلا تكون له حجية تمنع من نظر الـدعوى بملكيـة           . باعتباره  احد وارثيه   

الاطيان المبيعة التى ركنت فيها المطعون عليها الاولى الى حيازتها وسلفها  
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طويلة المكسبة للملكية اذ التقادم بكفى بذاتـه        المطعون عليه الثالث المدة ال    
متى توافرت شروطه لكسب ملكيته مـستقلا عـن تلقيهـا ميراثـا عـن               

 الطعن  – ١٠/٢/١٩٨١(. "مورث سلفها المطعون عليه الثالث      . .المرحوم
  . )ق٤٧ لسنة ٤٥١
●    من المقـرر 

محكمة أنه وإن كان للحكـم حجيـة بالنـسبة لأطـراف            فى قضاء هذه ال   
الخصومة الصادر فيها إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل              
فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق     

فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل      . فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها      
نقـض  (. كون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيـه        لا يمكن أن ي   
  . )١٠٢٧ الجزء الأول ص٣١ السنة ٣/٤/١٩٨٠مدنى جلسة 

          إذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقـم . ..
حسبما سجل الحكم المطعون فيه وإن صدر فى مواجهة الطاعنين إلا أنـه             

لحالى وارتبطت اسبابه بمنطوقه بحيث تناول موضوع العقدين مثار النزاع ا
لا تقوم له قائمة إلا بها فإنه ينهض حجة على الطاعنين بما شـملته هـذه                

 ق ـ ويراجـع نقـض    ٤٦ لسنة ٧٢ـ الطعن  ٧/٥/١٩٨١(. "الأسباب 
إذا كان الثابت أن المدعيع " وبأنه . )٦٥ ـ ٣٠٣ ـ م ق م ـ ٥/٢/١٩٥٣

حيفتها المسجلة إلى طلب فسخ قد عدلت طلب صحة التعاقد الذى ضمنته ص    
إلا أنها عادت إلى طلباتها الأصلية الواردة       ،  العقد ورد الثمن مع التعويض    

وبذات الطلبـات   ،  وصدر الحكم فى الدعوى محمولاً عليها     ،  بتلك الصحيفة 
واتخذ الحكم من كون الصحيفة اسبق تسجيلاً من عقد شراء          ،  التى تضمنتها 

، در ذلك الحكم فى مواجهة الطاعنين نهائياً      وإذ ص ،  الطاعنين قواماً لقضائه  



  

  

 ٨٩  

فإنه ،  وارتبطت أسبابه ارتباطاًً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها           
وإذ رتب الحكم المطعون فيه     ،  ينهض حجة عليهما بما شملته تلك الأسباب      

لـذات العـين    ،  على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهما       
 ـ م  ١٩/٢/١٩٧٢(." النعى عليه يكون على غيـر أسـاس  المبيعة ـ فإن 

إذا كان السند القـانونى للطـاعن فـى    " وبأنه . )٢١٧ ـ  ٢٣نقض م ـ  
الانتفاع بثمرات القدر الذى اشتراه يقوم على عقد شرائه المحكـوم نهائيـاً      

 ٤٥٨/٢وطبقاً للمـادة    ،  بصحته ونفاذه فى مواجهة المطعون عليها الأولى      
ى التى تجعل للمشترى الحق فى ثمار البيع من وقت تمام           من القانون المدن  

، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألزمه بريع القدر مشتراه بوصفه غاصباً ،  البيع
فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم السابق الصادر بصحة ونفاذ عقـده فـى              

وهو بهذا الوصف يكون قد صدر علـى        ،  مواجهة المطعون عليها الأولى   
ق بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الشئ المحكوم فيه، بما          خلاف حكم ساب  

". ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون رقم ٣يجيز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 
  . )١٨٣ ـ ٢٣ ـ م نقض م ـ ١٧/٢/١٩٧٢(

 
●             إذا حكمت المحكمة بصحة بيع صدر من شخص لم يـسجل عقـد

يها فى ذلك ما دام القانون قد جعل للمشترى         تملكه فلا يصح الاعتراض عل    
حق استصدار الحكم بصحة عقد البيع العرفى ونفاذه إما على البـائع لـه              

وإما عليه وعلـى    ،  وحده بمقتضى التزامه بنقل الملكية إن كانت الملكية له        
، الخ حتى المالـك الأصـلى   .. . من كان قد تصرف له بعقود غير مسجلة       

 من القـانون    ١٤١بمقتضى المادة   ،  ائناً للبائع وله  وذلك باعتبار المشترى د   
أن يقيم الدعاوى باسمه كما أن القانون رتب على تـسجيل ذلـك             ،  المدنى
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جلـسة  (. الحكم انتقال ملكية المبيع من المالك الأصـلى إلـى المـشترى           
 . )ق١٣ سنة ٨٨ طعن رقم ٢٠/٤/١٩٤٤

●      المحكوم باثبات  ) أى فى تعيين المبيع   (إن العبرة فى تحديد الأطيان
صحة التعاقد عنها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبـه، لا               

 ٣٠/١٢/١٩٤٣جلسة  (. بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد        
 . )ق١٣ سنة ٤٦طعن رقم 

●            إن تسجيل عريضة الدعوى التى يرفعها المتـصرف إليـه علـى
والتأشير ،  ى حق عينى عقارى   المتصرف بإثبات التعاقد الحاصل بينهما عل     

فى هامش هذا التسجيل بالحكم الذى يصدر فى الدعوى مقرراً حق المدعى            
فيها ذلك من شأنه أن يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتيبت لهـم               
من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار والاحتجاج بأن هذا التـسجيل    

ه قد كسب ملكية المبيع إذ هو       قد وقع حابطاً لأن البائع لم يكن وقت حصول        
مـردود  ،  لم يسجل عقد شرائه هذا العقار إلا بعد تسجيل عريضة الدعوى          

بأن البائع وقد كسب فعلاً ملكية العقـار فـإن التـصرف الـصادر منـه                
وتسجيل ،  للمتصرف اليه يكون قد صادف محلاً يرد عليه وملكية نقلها إليه          

عاقد ظل يحميه ضـد مـن       المشترى منه عريضة دعواه باثبات صحة الت      
ترتبت لهم حقوق عينية على العقار حتى كسب البائـع ملكيتــه وانتقلت           

 . )ق١٨ سنة ١٢٥ طعن رقم ١٣/٤/١٩٥٠جلسة (. منـه إليـه

●          لا خطأ إذا اعتبر الحكم مناط الأفضلية بين عقدين وارديـن علـى
 عقار واحد وصادرين من متصرف واحد هو أسبقية التسجيل دون ثبـوت           

التاريخ كما لا خطأ فى القول بأنه لا يكفى لاعتبار العقد مـسجلاً تـسجيل      
عريضة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقاً للمواد             
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 إذ فى هذه الحالة فقط يحتج     ١٩٢٣ لسنة   ١٨ من القانون رقم     ١٢و  ١٠و  ٧
م  طعن رق٢٧/٤/١٩٥٠جلسة (. بالحكم من تاريخ تسجيل عريضة الدعوى    

 . )ق١٨ سنة١٤٧

●             إن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبـل
الحكم بانعقاده، وما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت ـ فى دعـوى   
صحة التعاقد ـ يجب عليه أن يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الايـراد   

 ـ           ، د المتنـازع فيـه    شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العق
وليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ بحقها فى الاشراف علـى مراعـاة              

فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بـين طـرفين           . أحكام القانون 
وبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد فى نقل الملكية مجهلاً فيه ركن            

ون مشوباً بقصور أسـبابه     فإنه يك ،  الثمن المنقول بأن البيع تم على أساسه      
  )ق١٥ سنة ٥٠ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٦جلسة (. متعيناً نقضه

●           إن القضاء بصحة العقد غير المسجل باعتباره منـشئاً لالتزامـات
شخصية بين المشترى والبائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك فـى             

 ١٦٠ طعن رقم    ٢٧/١/١٩٤٩جلسة  (. حق مشتر آخر سبقه بتسجيل عقده     
 ).ق١٧سنــة 

●       تـسجيل   ١٩٢٣ لـسنة    ١٨أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 
جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله               

ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع مالكـاً للعقـار             ،  أو تغييره 
ولمـا كـان    ،  رويكون التالى هو الخصم فى كل دعوى تتعلق بعين العقـا          
 مدنى قديم   ٤٥٢الخصم فى دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة          

التى تحكم هذا النزاع وكان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه             
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أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثانى الذى كان            
ن مجرد شراء المطعون عليه     وكا،  مالكاً العقار والشريك الواجب اختصامه    

الأول لحصة المطعون عليه الثانى الارثية فى هذا العقار وقيامه بتـسجيل            
صحيفة دعوى التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا        

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هـذا  ، بتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى  
 ٢٨٣الطعن رقـم    (. انون بما يستوجب نقضه   النظر يكون قد أخطأ فى الق     

 . )٣٢٤  ص١١ س٢١/٤/١٩٦٠ق ـ جلسة ٢٥سنة 

●            متى كان الحكم المطعون فيه إذ قبل تدخل المطعون عليه الأخيـر
وأجـرى  ،  فى دعوى صحة التعاقد المقامة من الطاعن على البائعين لـه          

 المفاضلة بين عقد الخصم المتدخل وعقد الطاعن علـى أسـاس اسـبقية            
التسجيل قد قرر أن البحث فى دعوى صحة التعاقد وسلامة العقد وتـوافر             
أركانه القانونية يقتضى البحث فيما إذا كان البائع مالكاً للمبيع المرفوعـة            

فإذا تبين للمحكمة أن البائع تصرف بالبيع للغير الذى سجل          ،  بشأنه الدعوى 
رفض دعوى هذا   عقده قبل تسجيل المشترى الثانى تعين عليها أن تقضى ب         

وإلا كان حكمها بصحة التعاقد ، المشترى الثانى على أساس اسبقية التسجيل    
فإنـه لا   ،  إذ قرر الحكم ذلك   ،  لمن تراخى فى تسجيل عقده لغواً لا قيمة له        

 طعـن رقـم    ١٧/١٢/١٩٥٣جلسة  (. يكون قد أخطأ فى تطبيق القانـون     
 ). ق٢٠ سنة ٢٩٣

●    ه قبل التأشير علـى هـامش       القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقد
صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صـادر عـن ذات الأطيـان      
المبيعة والمسجلة فى تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو           
قضاء سابق لأوانه وفيه مخالفة للقانون حتى لو قضى للمـشترى الآخـر             
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 يكون إلا بعد الحكم     ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا     ،  بصحة ونفاذ التعاقد  
بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش صحيفة تلك الدعوى وما لم            
يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل            

 ٨ س١٣/٦/١٩٥٧ق ـ جلسة  ٢٣ لسنة ٢٤٧، ٢٤٦الطعنان رقما (. العقد
 .)٥٧٦ص

● ه أن المطعون عليهما الأولـين  إذا كان يبين من الحكم  المطعون في
سجلاً عريضة دعواهما بصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليـه   

 الحكم  ١٥/٦/١٩٤٧ قبل أن يسجل الطاعن فى       ٢٨/١٢/١٩٤٦الثالث فى   
الصادر له بصحة عقد البدل الذى تم بينه وبين المطعون عليه الثالث فـإن              

للمطعون عليهما الأولين لا    هذا التصرف الحاصل للطاعن من نفس البائع        
 لـسنة   ١٨ من قانون التـسجيل رقـم        ١٢يحاج به الأخيران عملاً بالمادة      

 وبالتالى لا يحول تسجيل الطاعن الحكم بصحة عقد بدله بعد تـسجيل             ١٩٢٣
عريضة دعوى المطعون عليهما الأولين دون أن يقضى لهما بصحة عقـدهما    

 حجة على الطاعن ويكون الحكـم       حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون       
المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما الأولين بصحة ونفاذ عقدهما قد انتهى            
الى نتجية سليمة ولا يبطله ما ينعاه عليه الطاعن من تقريرات خاطئة وردت             

 . )ق٢٠ سنة ٣٠٥ طعن رقم ٢٩/١/١٩٥٣جلسة (. بأسبابه

●       ـ  ون عليهـا بـصحة     متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطع
التعاقد قد استند إلى أن الطلب كان وارداً فى صحيفة افتتاح الدعوى ودفع             
الرسم النسبى عليه وأصرت عليه المطعون عليها فى طلباتها الختامية لدى           
محكمة أول درجة بمذكرتها التى وقع عليها محامى الطاعنين بمـا يفيـد             

ت به فى صحيفة استئنافها     الاطلاع عليها وتسلم صورة منها كما أنها تمسك       
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وفى مذكرتها لدى محكمة الاستئناف ـ متى كان ذلك ـ فإن طلب صحة   
التعاقد لا يعتبر طلباً أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويكون النعـى             
عل الحكم المطعون فيه بأنه جاوز نطاق الخصومة وخلـط بـين دعـوى        

 ٧/٢/١٩٥٢جلـسة   (. صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد فى غير محله       
 . )ق٢٠ سنة ٦٠طعن رقم 

●   إنما رتبتا   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون رقم     ١٧،  ١٥ان المادتين 
على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد أن يكون لها أثر من يوم حصوله             

فلا يغنـى عـن     ،  إذا صدر حكم بصحة التعاقد واشر بالحكم وفقاً للقانون        
وإذن فإنه يكون غير منـتج     . ة عليها تسجيل صحيفة الدعوى تأشير المساح    

ما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه من أنه إذ قضى بتثبيت ملكيـة              
المطعون عليه للعقار موضوع النزاع قد أغفل أن المساحة أشـرت علـى             
صحيفة دعوى التعاقد التى رفعتها عن هذا العقار فى تاريخ سـابق علـى              

ى لم تسجل هذه الصحيفة إلا بعـد        تسجيل عقد المطعون عليه متى كانت ه      
 ١٨٦ طعن رقم    ٨/٥/١٩٥٢جلسة  (. أن سجل المطعون عليه عقد شرائه       

 . )ق٢٠سنة 

●           تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المـشترى علـى
 ـ ١٩٤٦ لسنة ١١٤ من القانون رقم ١٧البائع ـ على ما قضت به المادة 

م على العقار المبيع حقوق عينيـه       يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت له      
سواء كانوا خصوماً فى تلك الدعوى التى سجلت ، بعد تسجيل تلك الصحيفة

 مـن   ١٧،  ١٥كما أن مفاد نص المادتين      . صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها    
 الخاص بتنظيم الشهر العقارى ان تـسجيل        ١٩٤٦ لسنة   ١١٤القانون رقم   

ى البائع بإثبات صـحة التعاقـد       صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى عل     
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الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بـصحة            
التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة            
على كل من ترتتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تـسجيل              

 سجلا صـحيفة دعواهمـا      فإذا كان المطعون ضدهما قد    . صحيفة الدعوى 
عقدة الصادر إليه مـن     ) مشتر ثان ( قبل أن يسجل الطاعن      )بصحة التعاقد (

ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى             
الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لهما    

إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكـون        بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى      
 ١٩/١٠/١٩٦٧ق ـ جلسة  ٣٤ سنة ٢٠٦الطعن رقم (. حجة على الطاعن

 . )١٥٤٢ ص١٨س

●           الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع
التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقـل               

 أن يفصل القاضى فى أمر امتناع البائع عـن تنفيـذ            الملكية وهذا يقتضى  
التزاماته ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطـلان              
العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقـد               
وعلى ذلك فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسـباب كـان فـى                

ك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم          استطاعته ابداؤه فى تل   
يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استناداً إلى هذا  

ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطـلان     . السبب
باب البطلان إذ فى هذه الصورة تنحصر وظيفة المحكمة         أسعقد لسبب من    

بب وحدة فترفضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفـضه           فى بحث هذا الس   
يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولا يتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد            



 

  

   ٩٦  

ومن ثم فإن حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفـع دعـوى               
صحة ونفاذ العقد فالأمر مختلف إذ المحكمة لا تقف عند رفـض أسـباب              

د بل انها تجاوز ذلك البحث فى صحة العقد ولا البطلان التى توجه الى العق    
تقضى بصحته ونفاذه الا إذا تحقق لهـا مـن الأوراق المقدمـة اليهـا أن      

ق جلسة  ٣٢ لسنة   ٢٨١الطعن  (. التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ     
 . )٨٩٩ ص١٧ س٢١/٤/١٩٦٦

●لـسنة   ١١٤ من القـانون رقـم       ١٧،  ١٥نصوص المادتين   مفاد  و 
 بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الـدعوى التـى            الخاص ١٩٤٦

يرفعها المشترى على البائع باثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما بشأن بيع           
عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل           
الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى الذى ـ تقرر بالحكم ـ حجـة    

 حقوق عينية على العقار ابتداء مـن تـاريخ تـسجيل            على من ترتبت له   
صحيفة الدعوى فإذا كانت المطعون ضدها الأولى قـد سـجلت صـحيفة             
دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثانى قبـل             
تسجيل عقد الطاعن الصادر اليه من ذات البائع فإنها لا تحاج بهذا التسجيل       

نتقل الملكية به الى الطاعن بالنسبة لها ولا يحول هذا          الأخير ومن ثم فلم ت    
التسجيل دون أن يحكم لها بصحة ونفاذ عقــدها حتى إذا ما أشر بهـذا              

 ق  ٣٢ سنة   ١٩٠الطعن رقم   (. الحكم وفق القانون كان حجة على الطاعن      
 . )٧٢٣ ص١٧ س٢٤/٣/١٩٦٦جلسة 

●         قبل صـدور    إذا كان عقد البيع الصادر من المحجور عليه قد ابرم 
قرار الحجر عليه للعته وأن هذا القرار لا يصلح بذاته سند لطلب بطـلان              

 من القانون المدنى وإنما يكون طلب بطلانـه         ١١٤ذلك العقد طبقاً  للمادة      
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لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علم الطرف الآخـر         
 فلم يكن هنـاك مـا       ومتى كان عته البائع مدعى موجوده وقت العقد       . بها

يحول دون ابداء طلب البطلان بسبب العته فى الدعوى المرفوعة بـصحة            
ونفاذ العقد فإن لم يبد هذا الطلب وصدر الحكم نهائياً بصحة ونفاذ العقـد              
فإن صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم فى تلك الـدعوى لا              

بقوة الأمر المقضى بـه     يعتبر سببا طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك          
ق ٣٢ سنة ٢٨١الطعن رقم (. التى حــازها الحكم فى شأن صحة العقـد

 . )٨٩٩ ص١٧ س٢١/٤/١٩٦٦جلسة 

●            القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غيـر صـورى
وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنـه             

ى صدر فيها من العودة إلى المناقـشة فـى          يمنع الخصوم فى الدعوى الت    
المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولـو بأدلـة               
قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها             

 ١٩٦٦/  / ١ق ـ جلـسة   ٣ سـنة ٣٤٧الطعن رقم (. الحكم الصادر فيها
  .)٤٨٦ ص١٧س

● ان الثابت أن الطاعنين قد اختصما فى الدعوى بطلـب صـحة            متى ك
ونفاذ عقد البيع الصادر للمدعيين ـ المطعون عليهم الخمـسة الأول ـ مـن     
الباقين تأسيساً على أن عقد البيع الصادر للطاعن الأول والعقد الـصادر منـه              

 رانللطاعن الثانى بصفته ولياً على قاصرين ـ عن ذات العقار المبيع ـ لا يؤث  
وكان الحكم المطعون   ،  على حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم      

فيه قد قضى بصحة ونفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليهم الخمسة الأول            
عن هذا العقار فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصـرين لعـدم             
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نه بالنسبة  إخبار النيابة العامة بالدعوى ووجود القاصرين فيها يستتبع بطلا        
ق جلـسة   ٣٥ لـسنة    ٥١الطعـن   (للطاعن الأول بما يـستوجب نقـضه        

 . )٢٤٢ ص٢٠ س٤/٢/١٩٦٩

● غير متى كان التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية
نافذ قانوناً فى حق الحاجز والراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا             

المدين المنصرف لا يكـون     التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على        
من شأنه نفاذ التصرف المذكور مادام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه             
أو يؤشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قـد سـجلت قبـل               
تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قـضاء بـاقرار العقـد               

عطى لأيهما مزية فى المفاضلة مع      وانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا ي      
الطعن رقـم   (. حق سابق مشهر كالحق المرتب للحاجز على تسجيل التنبيه        

 . )١٨٢٦ ص١٨ س٧/١٢/١٩٦٧ق ـ جلسة ٣٢سنة ٨٤

●       مـن القـانون     ٣٠٠و   ٢٦٦من أحكام البيع المقررة فى المادتين 
ن عـدم    من القانون القائم التزام البائع بـضما       ٤٣٩المدنى القديم والمادة    

التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهذا الالتزام أبـدى            
يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع ابدا التعرض للمشترى             
لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام مـن             

ى فيما كسبه من حقوق     البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتر       
بموجب عقد البيع الا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تـاريخ البيـع               

ولما كان الدفع   . شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة للملكية        
من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعـواه بـصحة             

فإن ، منتفعة قانوناً على ورثة  البائعونفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة ال
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. ب. الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفـاً للقـانون            
مقتضى تمسك المشترى فى دعواه ـ صحة ونفاذ عقد بيع ـ بقيام العقـد    

أنه ،  صحيحاً منتجاً لجميع آثاره طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى         
نونية الناشئة عن هذا العقد ومن بينهـا التـزام          قد تمسك بجميع الآثار القا    

. البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام لا يسقط عنه وعن ورثته أبــداً           
  . )١٢٨ ص٢٠ س١٦/١/١٩٦٩ق جلسة ٣٤ لسنة ٥٧٥الطعن (ب  ، أ

●           الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزامه
ياً فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غيـر ممكـن           بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عين    

لوروده على شئ غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة ونفاذ عقـد البيـع     
 ٢١/١١/١٩٦٨ق جلـسة    ٣٤ لـسنة    ٤٥٥الطعن  (. يكون متعين الرفض  

 . )١٣٩٨ ص١٩س

●             لا تستطيع محكمة الموضوع البت فى أمر صـحة ونفـاذ العقـد
ره بيعاً أو باعتباره وصية إلا بعد أن تحدد الصادر من المورث سواء باعتبا

نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه            
بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه وهل هو بيع أو           ،  من حيث الصحة والنفاذ   

 . )٢٢ ص٢٠ س٢/١/١٩٦٩ق جلسة ٣٤ لسنة٥٥٠الطعن (. وصية

●   ة فى تسجيل صـحيفتى دعـوييى صـحة         لا مجال لأعمال الأسبقي
وإذا كـان الحكـم     ،  التعاقد إذا كان أحد العقدين صورياً صـورة مطلقـة         

المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صورى صورية مطلقة فإنه لا             
يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين اسـتناداً إلـى أسـبقية              

ق ٣٦ لـسنة    ١٥٢لطعن رقم   ا(. تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن     
 . )٨٨٦ ص٢١ س٢١/٥/١٩٧٠ـ جلسة 
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●     ًالعبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المتصرف واحدا
فإذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه الأول اشترى قطعة الأرض            
محل النزاع بعقد غير مسجل من شخص كان قد اشتراها بدوره من آخرين          

ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بصحة ونفاذ البيـع     ،  لبعقد غير مسج  
الصادر لبائعه من البائعين الأصليين، فلما تبين له أن البائعين قد باعا جزءاً 

عدل طلباته بأن أضاف اليها طلب الحكم بصحة ونفـاذ          ،  من هذه الأرض  
بينمـا سـجل    ،  عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعـديل         

نان ـ المشتريان الآخران ـ عقد البيع الصادر لهما مـن البـائعين     الطاع
الأصليين ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية فـى التـسجيل بـين               
صحيفة دعوى المطعون عليه الأول وعقد الطاعنين لاختلاف المتـصرف          

وإنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعون عليه الأول المعدلة         ،  فى البيعين 
وبين عقد الطاعنين ، ى طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعهالت

لاتحاد المتصرف فى هذه الحالة وهما البائعان الأصليان وإذا لـم يـسجل             
المطعون عليه الأول صحيفة التعديل فى حين أن الطـاعنين قـد سـجلا              

ق ـ جلـسة   ٣٥ سـنة  ٥٧١الطعن رقـم  (عقدهما فإنهما يفضلان عليه  
 ).١٠٨٧ ص٢١ س٢٥/٦/١٩٧٠

●         يشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر
 من قـانون المرافعـات      ٤٥٠فيها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة        

السابق شرطان، أولهما أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر فـى            
 أن يثبت   ثانيهما. الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً فى الخصومة شخصياً        

فـإذا كـان    . المعترض غش من كان يمثله أو تواطئه أو اهمالـه الجثـيم           
ونفـاذ عقـد البيـع       المطعون عليه الأول قد سجل صحيفة دعوى صحة       
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المشترين مـن   (الصادر له من المطعون عليه الثانى قبل تسجيل الطاعنين          
 عقد شرائهم وكان مؤدى ذلك أن يكون الحكم الصادر فى تلك            )نفس البائع 

الدعوى حجة على البائع وعلى الطاعنين المشترين منه باعتبـارهم خلفـا            
فى تمثيلهم، ولا يقدح    ) المطعون عليه الثانى  (خاصا فلا تنقطع صفة البائع      

فى ذلك أن يسجل الطاعنون عقدهم قبل صدور الحكم إذ أن هذا التـسجيل              
سجيله لا يصلح على إطلاقه للاحتجاج به على المطعون عليه الأول لسبق ت  

صحيفة دعواه مما يجعل الاحتجاج بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطـا بمـا         
عسى أن يحكم به فى الدعوى المشار اليها وبتسجيل الحكم الصادر فيهـا،             
وإذ لم يكن الطاعنون ماثلون فى الخصومة بأشخاصهم فـإن الاعتـراض            

 ـ              ن منهم على الحكم المذكور يكون مقبولا إذا ما توافر الـشرط الثـانى م
 ق  ٣٤ لـسنة    ٥٨٤الطعن  (شرطى قبول اعتراض الخارج عن الخصومة       

 . )٢٩٢ ص  ٢٠ س ١١/٢/١٩٦٩جلسة 

●            تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هـم المـالكون
للأطيان المبيعة يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم، 

ا الدعوى قبول تـدخلهم باعتبـاره       ويوجب على المحكمة المنظورة أمامه    
مرتبطاً بالدعوى الأصلية، ويتعين عليها الا تحكم بصحة التعاقد أو تقبـل            
الصلح بشأنه الا بعد الفصل فى موضوع طلبهم وذلك باعتبـار أن هـذا              

وعلى أساس أن   ،  البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها        
قد أو بالحاق الصلح المبرم بشأنه      الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعا     

. بمحضر الجلسة يتوقف على التحقق من عـدم سـلامةادعاء المتـدخلين           
 . )٢٢١ ص٢١ س٣/٢/١٩٧٠ق جلسة ٣٥ لسنة ٥٠٥الطعن رقم (
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●          ًتختلف دعوى صحة التعاقد عن دعوى الفسخ سـبباً وموضـوعا .
 . )٣٦٤ ص٢١ س٢٦/٢/١٩٧٠ق ـ جلسة ٣٥ لسنة ٥٧٠الطعن رقم (

●ئن كان قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الـصادر للطـاعنين ـ    ل
المشترين إلا أنه وقد ضمن الحكم أسبابه رفض طلب المتدخلين ـ الشفعاء  
ـ بوقف دعوى صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى دعوى الشفعة، ورفض 
طلبهم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات صورية ذلك العقد لأنه قصد بـه         

واستند الحكم فى   ،  لحرمانهم من حقهم فى أخذ العقار المبيع بالشفعة       التحايل  
ذلك إلى أن الدفع بالصورية الذى يثيرونه هو مما يدخل فى دعوى الشفعة             
ومطروح فيها، فإن القضاء بصحة عقد البيع المشار اليه لم يفصل بذلك فى 

أنه طلب الصورية على وجه يحاج به المطعون عليهم ـ الشفعاء ـ طالما   
مقرراً أنه خارج عن نطـاق      ،  قد صرح بعدم الادلاء برأيه فى هذا الطلب       

الدعوى المعروضه عليه، ولا يعتبر الحكم المطعون فيه ـ الـصادر فـى    
مخالفاً للحكم ، دعوى الشفعة ـ إذا عرض لبحث صورية العقد المشار إليه 

ق ـ جلـسة   ٣٦ لـسنة  ٦٠الطعن رقـم  (. السابق الصادر بصحته ونفاذه
 . )٦١٨ ص٢١ س١٤/٤/١٩٧٠

●    بتنظيم الشهر العقارى، يقـضى      ١٩٦٤ سنة   ١١٤إن القانون رقم 
بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى الا بتسجيل عقد البيع أو              
بتسجيل الحكم النهائى باثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هـامش            

وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع    ،  تسجيل صحيفة الدعوى اذا كانت قد سجلت      
بحيث أنه متى حكم له بطلباتـه فـإن         ،  الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله    

الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة اذا كان قد تأشـر   
بهذا الحكم طبقا للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صدر من               
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ومفاد ذلـك أنـه لا يكفـى        ،  يخمورثه من تصرفات أشهرت بعد هذا التار      
لاعتبار العقد مسجلاً تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم            
بذلك ويؤثر به على هامش تسجيل الصحيفة وما لم يحصل هذا التأشير لا             

 ١٩الطعن رقم (. يكون للحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسبة لتسجيل العقد
 . )٦٧٧ ص٢١ س٣١/٤/١٩٧٠ق جلسة ٣٦لسنة

●    ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون رقم     ١٧ و   ١٥مؤدى نص المادتين 
أن تسجيل صحيفة الدعوى التـى يرفعهـا   ، الخاص بتنظيم الشهر العقارى   

ثم ، المشترى على البائع باثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار
التأشير بمنطوق الحكم الصادر بـصحة التعاقـد علـى هـامش تـسجيل             

ومن شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على مـن ترتبـت لـه      ،الصحيفة
ولمـا  . حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى         

كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه قبل تسجيل عقد المشترين الآخـرين            
فإن الطاعن لا   ،  الصادر من ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له          

وبالتالى فلا يحول هذا    ،  ل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة    يحاج بهذا التسجي  
التسجيل دون أن يحكم له بصحة ونفاذ عقده حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق              

ق ٣٧ لسنة   ٥٨الطعن رقم   (. يكون حجة على المشترين الآخرين    ،  القانون
 . )١٠٩٦ ص٢٢ س٢٣/١٢/١٩٧١ـ جلسة 

●       يمة لها فى الاثبـات    صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا ق ،
أما إذا كـان    ،  الا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع اليه          

الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيـع             
والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو بصمة الاصبع هو         ،  من صدرت عنه  

العرفية وفقاً لما تقضى به     المصدر القانونى لاضفاء الحجية على الأوراق       



 

  

   ١٠٤  

وإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد        .  من القانون المدنى   ٣٩٠المادة  
رتب على الصورة الفوتغرافية لعقد البيع العرفى المنسوب صـدوره مـن            
الطاعن إلى المطعون عليه الثانى قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الـصادر            

دون أن يتحقق من قيام  العقـد        ،  ولمن هذا الأخير إلى المطعون عليه الأ      
الأول ـ الذى نفى الطاعن وجوده ـ وهو شرط لازم للقضاء بصحة ونفاذ   

فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطـأ فـى          ،  عقد البيع الذى بنى عليه    
ق ـ جلـسة   ٣٦ لـسنة  ٤٧٨الطعن رقـم  (. الاستدلال بما يوجب نقضه

 .)٦٣٠ ص٢٢ س١٣/٥/١٩٧١

●  ايلولة صـافى   . ١٩٤٦ لسنة   ١٥٠قاً للقانون رقم    رفع الحراسة وف
اموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميـع            

للمدير العام لإدارة الأموال أن يقبل الديون التى يتقـدم         . الحقوق التى للغير  
ولا يجـوز الرجـوع علـى       . بها أصحابها أو يرفض أدءها بقرار مسبب      

قضاء الحكـم بعـدم     . ن التى يرفض المدير العام أداءها     المدين بغير الديو  
ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع اسـتناداً إلـى أن القـدر              
المبيع آل ضمن أموال البائع الى الدولة ودون أن يتحقق الحكم مما إذا كانت              

   وما إذا كان المـدير العـام لإدارة الأمـوال   ، أموال هذا الشخص قد صفيت   
آلت إلى الدولة قد أقر أو رفض عقد البيع المشار اليه وأثر ذلك علـى               التى  

الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابــه قـصــور فـى              
 ٢٢ س٨/٥/١٩٧١ ق جلــسة٣٦ لــسنة ٤١٠الطعــن رقــم (. التــسبيب

 . )٦٤٠ص

●    الخـاص   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون رقم     ١٧مفاد نص المادة 
ارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المـشترى         بتنظيم الشهر العق  
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ثم التأشير  ،  على الباع لاثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع العقار         
بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الصحيفة          
من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية              

 ٣٦٥الطعن رقـم    (.  من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى     على العقار ابتداء  
 .)٦٦٦ ص٢٢ س٢٧/٥/١٩٧١ق ـ جلسة ٣٦لسنة 

●  إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الابتدائى ـ فيما
قضى به من بطلان عقد البيع لثبوت صوريته ـ إلى عدم نفاذ العقد فـى   

غاء البطلان الذى حكـم     فإنه يكون قد قضى ضمناً بصحته وبال      ،  حق الدائن 
ومن ثم فإن النعى عليه بأنه رفض القـضاء للطـاعن           ،  به الحكم الابتدائى  

ق جلسة  ٣٦ لسنة   ٢٥٤الطعن رقم   (. يكون على غير أساس   ،  بصحة عقده 
 ) ٢٢٨ ص٢٢ س٢٥/٢/١٩٧١

●  إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية التفاسخ ـ عن عقد
الصلح ـ المبرم بين طرفى هذا العقد ـ   البيع الأول ـ الذى تضمنه عقد  

بعد أن بحث أركان عقد البيع المذكور وشروطه وتحقق من صحته وتوافر            
فإنه يكون بذلك قد قضى ضمناً بـصحة ذلـك          ،  أركانه ونفاذه بين عاقديه   

 ٣٥٣الطعن رقم   (. الذى رتب عليه القضاء بصحة عقد البيع التالى       ،  العقد
 . )٣٤٧ ص٢٢ س١٨/٣/١٩٧١ق ـ جلسة ٣٦لسنة 

●            إذا كان الحكم قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع
فإنه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون بتقريره وجود              

مادام أن هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجـة         ،  تضامن بين البائعين فى العقد    
ح ما وقع فىتقريـرات     ولمحكمة النقض تصحي  ،  الصحيحة التى انتهى اليها   

الحكم القانونية من خطأ وان تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح           
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ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع             
 ٢٩/٤/١٩٧٢ق ـ جلـسة   ٣٧ لـسنة  ٢٨٦الطعن رقم . (من هذه الوقائع

 .)٧٨١ ص٢٣س

●      كم المطعون فيه أنه أقام قضاءه      متى كان يبين من الرجوع إلى الح
برفض دعوى الطاعنه ـ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها  
والذى أقر فيه البائع بقبض الثمن فى عقد الرهن الرسمى الصادر منه عن             
المنزل المبيع ـ على بطلان عقد البيع تأسيساً على سبق صـدور الحكـم    

وإذا كان هذا الحكم الأخيـر قـد        . رهنببراءة ذمة المورث البائع من دين ال      
ويبين من الاطلاع علـى ذلـك الطعـن أن          ،  طعن فيه أمام محكمة النقض    

وكان يترتب على   ،  محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة       
نقض الحكم الغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان           

الطعن (. عين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى     فإنه يت ،  ذلك الحكم  أساساً لها    
 . )٦٥٤ ص٢٣ س٦/٤/١٩٧٢ق ـ جلسة ٣٧ لسنة ١٧٥رقم 

●          الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف
ولا يمس الحكم الصادر فيهـا صـحة        ،  الصادر من المدين إضراراً بدائنه    

يحاً وقائماً بـين عاقـدين      بل يظل هذا العقد صح    ،  العقد الصادر من المدين   
ق ـ جلـسة   ٣٧ لسنة ٤٩٢الطعن رقم (. منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما

 . )١١٠٥ ص٢٣ س١٣/٦/١٩٧٢

●              إذا كان الثابت أن المدعية قد عدلت طلب صـحة التعاقـد الـذى
إلا ، ضمنته صحيفتها المسجلة الى طلب فسخ العقد ورد الثمن مع التعويض

اتها الأصلية الواردة بتلك الصحيفة، وصدر الحكم فـى         أنها عادت إلى طلب   
وبذات الطلبات التى تضمنتها واتخذ الحكم من كون ، الدعوى محمولاً عليها
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وإذا صـدر  ، الصحيفة أسبق تسجيلاً من عقد شراء الطاعنين قواماً لقضائه    
وارتبطت اسبابه ارتباطـاً وثيقـاً      ،  ذلك الحكم فى مواجهة الطاعنين نهائياً     

فإنه ينهض حجة عليهما بما شملته      ،  وقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها       بمنط
تلك الأسباب وإذا رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه حجة عليهمـا         
بما شملته تلك الأسباب وإذا رتب الحكم المطعون فيه على ذلـك قـضاء              
برفض دعوى الطاعنين ـ بتثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعـة ـ فـإن     

ق ـ جلسة  ٣٧ لسنة ٢٥٧الطعن رقم (. نعى عليه يكون على غير أساسال
 . )٢١٧ ص٢٣ س١٩/٢/١٩٧٢

●   العبرة فى تحديد الأطيان ـ أى فى تعيين المبيع ـ المحكوم باثبات
لا ،  صحة التعاقد عنها هى بما رود من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبـه             

وإذا كان يبين مـن  بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد ـ  
الرجوع الى الحكم المطعون فيه أنه احال فى تعيين المبيع الى عقد البيـع              

وكان الطاعن ـ طالب التدخل فـى   ، وملحقه والى صحيفة الدعوى كذلك
الدعوى ـ لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة مـن ان   

فى دعوى صـحيفة  الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول ـ المدعى  
وان الباقى من هذا القدر يتـسع لأن يـشمل   .. . التعاقد ـ تقع مشاعة فى 

فإن النعى علـى الحكـم      ،  الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر اليه       
المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع والاخلال بحق دفاع الطاعن           

 ـ٣٨ لـسنة  ٣٧٠الطعـن رقـم   (. يكون على غيـر أسـاس    جلـسة  ق 
 . )١٣٣٦ ص٤ س٢٠/١٢/١٩٧٣

●    ١٩٤٦ لـسنة    ١١٤ من القانون رقـم      ١٧،  ١٥مفاد نص المادتين 
بشأن الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعهـا المـشترى            
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على البائع لاثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع العقار ثم التأشير            
مش تسجيل الـصحيفة مـن      بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على ها      

شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على 
وبذلك يكون المشرع قـد     ،  العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى      

رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى            
واعلام ،  المدعى عليه يصدر لصالحه ضد كل من آل اليه الحق من البائع           

الغير بالاخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بـشأن العقـار موضـوع             
وإذا كان هذا الاعلان يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنـه           ،  الدعوى

من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الـشهر يتـضمن كـل                
لك فإن أمـر تـسجيل      ومتى تقرر ذ  ،  بيانات التسجيل الهامشى ويزيد عليه    

، الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقـار            
يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوى فى ذلـك أن             
تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البـائع لـه أو              

 ٦٨٨الطعـن رقـم     (. نتيجة اجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع       
 . )٦٨١ ص٢٨ ـ س١٦/٣/١٩٧٧ق ـ جلسة ٤٢لسنة 

●   إذ كان قانون المرافعات ـ السابق ـ الذى يحكم واقعة الدعوى قد
فإن ، اعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه نافذاً فى حق الحاجز    

صدر حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور            
يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه فى هـامش          مادام هذا الحكم لم     

تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت           
إذ أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هـو قـضاء بانعقـاده            ،  قبل تسجيل التنبيه  

صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولكنه لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضـلة             
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الحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه، وعلـى        مع حق سابق مشهر ك    
ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نـازع               
الملكية استناداً إلى القول بأنه مادام البيع حجة على البائع فهو حجة علـى              

ق ـ جلـسة   ٣٩ سـنة  ١٦١الطعن رقم (. دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً
 .)٧٨٤ ص٢٥  سنة٣٠/٤/١٩٧٤

●            من المقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن المشترى لا يجاب
الى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان انتقال الملكية اليه ممكناً وهو فى              

 ٤٩٦الطعـن   (. حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن         
 . )١٤٦٥ ص٢٦ ـ سنة ٢٤/١١/١٩٧٥ق ـ جلسة ٤١لسنة 

●          انه وان كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما
تسهيلاً للاجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقـد            

إلا أن الأمر يختلف إذا كـان       ،  كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها      
الطلب فى احدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلـب فـى القـضية             

فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضـمت الـدعويين            ،  الأخرى
انتهت إلى أن عقد  البيع فى دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضـوع               

وكانت دعوى صحة العقد هـى الوجـه الآخـر          ،  دعوى التزوير الأصلية  
فإن الاندماج يتم بين الدعويين، ويترتب عليه أن يـصير          ،  لدعوى بطلانه 

التزوير واحداً فيهما، والفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفـصل           الادعاء ب 
غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه علـى         ،  فى موضوع صحة العقد   

 من قانون المرافعات السابق، وإذ خـالف        ٣٧٨استقلال عملاً بنص المادة     
الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف           

وإذ ،  صادر فى الادعاء بالتزوير فإنه يكون قد خالف القـانون         عن الحكم ال  



 

  

   ١١٠  

كان هذا الحكم أساساً للحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع، فإنه يترتـب             
ق ٣٨ لسنة   ٣٧٢الطعن رقم   (. على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق      

 . )٩٩٦ ص٢٤ س٢٨/٦/١٩٧٣ـ جلسة 

●تى كانت عليها قبل صدور      الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة ال      -أ
الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن ثم فإنه يحق للبائع ـ 
المستأنف ـ أن يرفع دعوى صحة التعاقد أمام محكمة ثانى درجة باستحالة 
تنفيذه التزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى رافع هـذه الـدعوى             

ولا يعتبر هذا الدفاع فى ذاتـه       . لى مشتر آخر  نظراً لانتقال الملكية فعلا إ    
تعرضاً منه لواقع الدعوى وإنما هو تقرير لحقيقة واقعية لا منـاص مـن              
إنتاج أثرها القانونى بغض النظر عن جواز اعتبار البيع الثانى تعرضاً من            

 . البائع للمشترى الأول

●عنين ـ   إذ كان البيع الثانى ـ الصادر من ذات البائع إلى الطا -ب
إلى المطعون ضده السابع قد تم تسجيله ولم يكن الطـاعنون قـد سـجلوا               
صحيفة دعوى صحة التعاقد قبل تسجيل عقد شراء المطعون ضده الـسابع     
حتى يستطيعوا التأشير بالحكم الذى يصدر فيها لصالحهم فى هامش تسجيل        
 تلك الصحيفة ويكون حقهم حجة على المطعون ضده السابع ولا يتـأثرون           

 لـسنة   ١١٤ من القانون رقم     ١٧،  ١٥بتسجيل عقد شرائه، عملاً بالمادتين      
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى صـحة التعاقـد            . ١٩٤٦

أ . يكون قد أصاب صحيح القانون    ،  لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية     
  . )٣٦٦ ص٣١ س٣١/١/١٩٨٠ق جلسة ٤٨ لسنة ١٤٥١الطعن (ـ ب 
●  لسنة  ٦١ من قانون المحاماة     ٨٨فى الفقرة الأولى من المادة      النص 
 يدل على أن المشرع قصد بهذا النص منع جهات الشهر العقـارى             ١٩٦٨
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والتوثيق وغيرها من الجهات التى تقوم بهذا العمل من تسجيل العقود التى            
أصبحت خمسة آلاف جنيه فـي القـانون        ( جنيه   ١٥٠٠تزيد قيمتها على    

تصديق أو التأشير عليها بأى إجراء ما لم تكن موقعاً عليها من            أو ال ) القائم
ومن ثم يؤيد ذلك    ،  محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل       

ويتعـين علـى هـذه      " ما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة بقولها          
محـامى  المكاتب الرجوع لجداول النقابة الموجودة لديها للتحقق من صفة ال         

لما كان ذلك فإن عدم التوقيع من محام على العقد موضـوع            " ودرجة قيده   
.  جنيه لا يحول دون القضاء بصحته ونفـاذه        ٢٢٥٠الدعوى والبالغ قدره    

 . )٨٩٧ ص ٢٨ س٥/٤/١٩٧٧ق جلسة ٤٣ لسنة ٣٦الطعن (

●            إذا كان المطعون ضده وقت أن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع
وما كان يجوز له إلزام الطاعنات بنقل ملكية        ،   بباقى الثمن  لم يكن قد أوفى   

المبيع وهو لم يوف الجزء الأكبر المتبقى من الثمن بعد أن خسر دعـواه              
أمام محكمة أول درجة، وقطع الاستئناف شوطاً بعياً مما كان يتعين معـه             
على محكمة الاستئناف وهى تقضى بصحة ونفاذ عقد البيـع بعـد وفـاء              

 من  ١٨٥ه بباقى الثمن أن تلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة         المطعون ضد 
قانون المرافعات لأنه وإن كان محكوماً له فى الدعوى إلا أنـه كـان قـد             
رفعها على أساس غير سليم لعدم وفائه بباقى الثمن قبل رفعها فتسبب فـى       

ق ـ جلـسة   ٤٨ لـسنة  ١٣٧الطعـن  (. انفاق مصاريف لا فائـدة منهـا  
 . )٢٠٤ص ٢٩ س٢٧/١٢/١٩٧٨

●               إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لـم تثـر أمـام محكمـة
الموضوع فى دعوى صحة التعاقد أمر الخلاف بين طول الحدين الواردين           
بعقد البيع وطولهما المبين بصحيفة الدعوى فلا يقبل منها التمـسك بهـذا             
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ق ـ  ٤٣ لسنة  ١٥الطعن (  . الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض
 . )١٠٠٠ ص٢٨ ـ س٢٠/٤/١٩٧٧جلسة 

●             لا يكفى لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد مـا لـم
 ١١٤ من القانون رقـم     ١٧،  ١٥يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقاً للمادتين        

 إذ فى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة            ١٩٤٦لسنة  
 ص ٢٨ س٢٨/٦/١٩٧٧ق جلــسة ٤٣ لــسنة ٨٥٠الطعــن (. الــدعوى
١٥٣٢( . 

●             إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بحجيـة الحكـم الـصادر
بصحة العقد ونفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الأول باعتبـارهم دائنـى            
المطعون ضده الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلاً عن نفاذ هذا العقد فى             

 الملكية بمـا يترتـب      حقهم بتسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع       
فـإن الحكـم   ، عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار المنزوعـة ملكيتـه        

المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداد بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية            
يكون ـ فضلاً عما شـابه   ، مطلقة دون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهرى

 لسنة ٥٦٧الطعن (. نونمن قصور فى التسبيب ـ قد أخطأ فى تطبيق القا 
  )٢٧٢ ص٣١ س٢٤/٢/١٩٨٠ق جلسة ٤٢

●           دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافعها المشترى اجبار البائع علـى
ومن ثم فالبـائع    ،  تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع الى المشترى تنفيذاً عينياً        

، هو الخصم الأصيل فيها حتى ولو كان قد باع ذات المبيع الى مشتر آخر             
 ثم يحق للبائع ـ المستأنف ـ الطعن فى الحكم  الصادر فيها ضـده    ومن

ق جلـسة   ٤٨ لـسنة    ١٤٥١الطعـن   (. بكافة طرق الطعن الجائزة قانوناً    
 . )٣٦٦ ص ٣١س٣١/١/١٩٨٠
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●            أن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشترى الأخير بصحة عقده وحـده
ذه المحكمـة ـ   عند توالى البيوع غير المسجلة ـ وعلى ما جرى به قضاء ه 

بتـدخل أى مـن      أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن الا         
وإذ كان القرار الصادرمن لجنة القسمة المشكلة طبقاً للقرار         ،  البائعين السابقين 

 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف ـ بإيقـاع   ١٩٦٠ لسنة ٥٥بقانون رقم 
عدم امكان قسمته، صـالح للتـسجيل دون        بيع العقار الذى تقرر بيعه بالمزاد ل      

حاجة لتدخل أى من ملاكه السابقين ويكون القرار المسجل سنداً بملكيـة مـن     
أوقع البيع عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على سـند مـن                

" البائع الطـاعن  "مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول الراسى عليه المزاد          
. فإنه يكون قد خالف القانون بمـا يوجـب نقـضه          ،   عليه ـ قرار ايقاع البيع   

 . )١٠٩٢ ص٣٥ س٢٦/٤/١٩٨٤ق جلسة ٤٩ لسنة ٧٢الطعن (

●     إذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل ـ وعلى مـا جـرى بـه
وكان الحكم بصحة العقد الصادر . قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر دائناً للبائع 
عتبر ممثلاً لدائنه فى الخـصومات      من المدين حجة على دائنه لأن المدين ي       

التى يكون هذا المدين طرفاً فيها، وكان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ العقد هو             
ـ فإنه يمتنع على من يعتبر ذلك        قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه     

الحكم حجة عليه العودة إلى الادعاء بتزوير ذلك العقد ولو بأدلة قانونية أو             
بق اثارتها فى الدعوى التى صدر فيهـا الحكـم الأول إذ أن             واقعية لم يس  

الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفـاع فـى ذات               
موضوع الدعوى كان يجب ابداؤه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع         

 ٩/٦/١٩٨٣ ق جلسة ٤٣  لسنة ٢٧٦الطعن . (ولا يكون لغيرها أن تنظره  
 . )١٣٨٩ ص٣٤س
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●بطلان السند الذى يركن اليه البائع فى عقد البيع مصدراً لملكيته            -أ 
للعين المبيعة بطلاناً مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان             

 . البائع مالكاً فعلاً لهذه العين عند البيع بسند قانونى آخر

 هى   العبرة فى تحديد الأطيان المحكوم باثبات صحة التعاقد عنها         -ب
بما ورد فى العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد فـى صـحيفة                

  . دعوى صحة التعاقد مخالفة له
  )١٦٢٩ ص٣٤ س١٧/١١/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٥٥٣الطعن (

●            الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزاع
 علـى المـشترى   يعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة  

الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أسـاس أن المـشترى               
يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلـف              

 . )٦٣٠ ص٣٥ س٧/٣/١٩٨٤ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٥٥٥الطعن (. خاص له

●   إذ كان الثابت من عقد تعدد البائعين ـ المطعون ضدهم الـدائنين
الثمن وقد تحددت فيه المساحة التى باعها كل منهم وثمـن الفـدان فيمـا               ب

يخص البلغ وثمن مغاير فيما يخص القاصرين، وكان يبـين مـن الحكـم              
المطعون فيه أن الطاعنين اقاما الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيـع المـؤرخ      

سهم ٩ قيراط   ١٨ فدان   ٣٤ عن القدر المبيع بأكمله ومساحته       ٢٠/٥/١٩٧٠
ا أوفيا بالثمن جميعه الا فيما يتعلـق بفـرق الـسعر عـن مـساحة             وأنهم

وأقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المـساحة لعـدم           ،  القاصرين
فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحـث        ،  وفاء الطاعنين بباقى الثمن   

دعوى الطاعنين ودعوى المطعون عليهم فى حدود المقدار الـذى يخـص           
موفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل فـى نطـاق مـا هـو              باقى البائعين ال  
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مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهمـا إلـى القـدر              
 ).١١٤٤ ص٣٢ س١٦/٤/١٩٨١ق جلسة ٤٩ لسنة ٤٨١الطعن (. الأقـل

●             إذا كان الحكم المطعون فيه يتعلق بالقدر المبيع حسبما هـو مبـين
ـ وإذ قضت المحكمة بصحته ونفاذه فيما بسند الدعوى وهو العقد المؤرخ  

طــ  ١٢تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون عليه الحصة البالغ قدرها            
، على الشيوع فى العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى         

فإنها لا تكون قد تناقضت أو قضت بما لم يطلبه الخصوم لأن الاشارة إلى              
تفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى        صحيفة الدعوى تنحصر فيما ي    

مما يكون معه النعى بهذا     ،  وهو ما طلبه المطعون عليه فى صحيفة دعواه       
ق جلـسة  ٤٨ لـسنة  ١٢٦٩الطعن (. السبب ـ التناقض ـ فى غير محله  

 . )١٧٢٦ ص٣١ س١٠/٦/١٩٨٠

●       المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل فى دعوى صحة
يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفـسه  ،  فض الدعوى التعاقد بطلب ر  

حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة الا تقضى بصحة           
التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فـى طلـب التـدخل رفـضاً                

اعتباراً بأن هذا البحث هو ممـا يـدخل فـى صـميم الـدعوى               ،  أوقبولاً
ى أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بالحـاق           وعل،  المطروحة

الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عـدم سـلامة دعـوى             
 ق جلـسة    ٥٩ لـسنة    ٢٠٩٢الطعن رقم   (. الخصم المتدخل أيا كان السبب    

١٣/١٢/١٩٩٠( . 

●  المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر بصحة التوقيع
ى صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صـحة التزامـات           تقتصر حجيته عل  
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الطرفين الناشئة عن العقد وان عدم توقيع الطاعنه علـى العقـد لا يـستتبع               
ومن ثم فـإن الحكـم      . بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها        

السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من             
 . )٢٧/٢/١٩٩١ ق جلسة ٥٨ لسنة ٢٣٩، ٥٧ لسنة ٣٩٦طعنان ال(. الدعويين

●            إذا فات الخصم ابداء أى منازعة سواء تعلقت بصحة العقد أو نفاذه
وكان فى استطاعته ابداءها فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن 
هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحـد               

لما كـان ذلـك     ،   التى كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها        الأسباب
 مـدنى   ١٩٧٢ سنة   ١٤٢٣وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم         

 مـن   ٧/٢/١٩٧١كلى المنصورة المقامة بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ         
مورث الطاعنين لم يثر أى منازعة تتعلق بمدى جديدة العقد وما إذا كـان              

ع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له وكانت الدعوى تتـسع             فى حقيقته بي  
لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد ونفاذه باعتباره بيعاً فإن هذا الحكم وقد              
أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد ونفاذه يمنع             

أدلـة  الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولـو ب           
 لسنة ١٩٣٥الطعن  (. قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى        

 . )١٣٠٢ ص٣٥ س١٥/٥/١٩٨٤ق جلسة ٤٩

●             تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنـه هـو المالـك
للأطيان المبيعة يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخل حقاً ذاتيـاً لنفـسه             

ور امامها الدعوى قبول تدخله بإعتباره مرتبطاً ويوجب على المحكمة المنظ
بالدعوى الأصلية ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبـل الـصلح             
بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه وذلك بإعتبار أن هذا البحث هـو              
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مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحه عليها وعلى أساس أن الحكم الذى            
لتعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بـشأنه بمحـضر         تصدره المحكمة بصحة ا   

 ٢١٤١الطعن  (. الجلسة يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل        
 . )١٥٠ ص٣٦ س٢٧/١/١٩٨٥ق جلسة ٥٠لسنة 

●       مدنى كلى   ١٩٦١ سنة   ٢٧الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 
ى ضـد   الفيوم أن مورث الفريق الأول من المطعون ضدهم أقـام الـدعو           

المشترى طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه من هذا الأخيـر             
 ونقل تكليف الأطيان المبيعة من اسم البائع له إلـى           ٣٠/٦/١٩٥٩بتاريخ  

اسمه واستند فى ذلك أن عقد البيع الصادر مـن هـذا الأخيـر بتـاريخ                
إلى البائع له واختصم فـى الـدعوى الطـاعنين          .. .  من ٢١/١١/١٩٥٠

باعتبارهم ورثة البائع للبائع له ومفاد ذلك أن عقد البيع الصادر من مورث             
الطاعنين كان مطروحاً على المحكمة لتفصل فى صحته توصلاً إلى الحكم           
بصحة ونفاذ العقد الصادر من البائع إلى المشترى منه وإذا انتهت المحكمة            

 له حجية قبـل     إلى القضاء بصحة ونفاذ هذا العقد الأخير فإن حكمها يكون         
الطاعنين باعتبارهم ورثة البائع للبائع ولا يكون لهم أن يهدروا هذه الحجية          
بمقولة أنهم اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم ولم يكونـوا خـصوماً            

ق جلـسة   ٥٢ لـسنة    ٧٢٢الطعـن   (. حقيقيين فى دعوى صحة التعاقـد     
 . )١٢٨٨ ص٣٥ س١٤/٥/١٩٨٤

●     ى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم       إذا كانت المحكمة قد انتهت إل
 مدنى كلى الفيوم القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المـؤرخ      ١٩٦١ سنة   ٢٧
 يحوز حجية قبل الطاعنين الذين اختصموا فى تلك الدعوى          ٣٠/٦/١٩٥٩

البائع للبائع فلا  يقبل منهم العودة إلى مناقشة         .. . باعتبارهم خلفاً للمرحوم  
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 الالتزام بعدم التعرض للمشترى وتمكينه من       ما فصل فيه ذلك ويقع عليهم     
 ٣٥ س ١٤/٥/١٩٨٤ق جلـسة    ٥٢ لـسنة    ٧٢٢الطعن  (. نقل الملكية اليه  

 . )١٢٨٨ص

 :  يتعين أن يكـون
التسليم بالحق سابقاً على رفع الدعوى ونظرها فلا محل لتطبيق النص إذا            

د رفع الدعوى بالحق المطالب به ويتضح ذلك جليـاً فـى            جاء التسليم ولي  
دعوى صحة التعاقد فى حالة ما إذا قام البائع بتقديم مستندات الملكية إلـى              
المشترى وأبدى استعداده للذهاب إلى الشهر العقارى لتوقيع العقد النهـائى           

فى هذه الحالة يكـون     ،  ورغم ذلك قام المشترى برفع دعوى صحة التعاقد       
لمطالب به مسلماً به من المحكوم عليه تـسليماً سـابقاً علـى رفـع      لحق ا 
أما إذا حضر المدعى عليه ووقف موقفاً سلبياً مـن الـدعوى أو             ،  الدعوى

إلا أن تسليمه كان من الواضح أنه لم يكن إلا وليد رفع ، حتى سلم بالطلبات
  مرافعات وتقضى  ١٨٤فإن المحكمة فى هذه الحالة تطبق المادة        ،  الدعوى

المستشار محمود الخضيرى المرجع    (. بالزام الخاسر للدعوى بالمصروفات   
  . )السابق

        شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كـسب 
الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم            

كـون  هـو أن ي   ،   من قانون المرافعات   ١٨٥عليه حسبما تقضى به المادة      
وإذ قـضى الحكـم     ،  التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى       

بالزام الطاعنين بمصروفات الدعوى رغم تـسليمهما بطلبـات المطعـون       
عليهم تأسيساً على أنهما لم يوفيا بالتزاماتهما كاملة إلا بعد رفع الـدعوى             

وراق ويتفـق  وكان ما استند إليه الحكم فى قضائه لا مخالفة فيه للثابت بالأ    
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نقض الطعـن  (. فإن النعى عليه يكون فى غير محله. مع صحصح القانون 
دفع الطاعنـة بعـدم   " وبأنه . )١٣/٢/١٩٩١ق ـ جلسة  ٥٨ لسنة ١٨٢٢

جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالإضافة إلى طلبها إرجـاء قيـاس             
رفة مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمع           

كلف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به ـ صحة  ، شخص معين حددته
 مـن  ١٨٥التعاقد ـ قبل رفع الدعوى ولعدم أعمالة ما نصت عليه المادة  

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقـام         ،  قانون المرافعات فى هذا الشأن    
بناء على  قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به الزامها بالمصروفات          

لا يكون قـد خـالف      ،  أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة       
ق ـ جلسة  ٤٣ لسنة ١٥الطعن  رقم " (القانون أو خطأ فى تطبيقه وتأويله 

٢٠/٤/١٩٧٧(.  
 إذا

يف لا فائدة منهـا للطـرف       كان كاسب الدعوى قد تسبب فى انفاق مصار       
الثانى فإنه يلزم بمصاريف الدعوى شريطة أن يكون قد سلك فى دفاعـه              
وسائل غير مجدية فى اثبات دعواه فإنه ليس من العدالة تحميلها لخاسـر             
الدعوى لأنه لم يكن يلزم انفاقها لكسب الدعوى ولذلك فإن كاسب الدعوى            

  . هو الذى يتحملها طبقا للنص المذكور
            إذا كان المطعون ضده وقت أن رفع دعـواه بـصحة 

وما كان  يجوز لـه الـزام        ،  ونفاذ عقد البيع لم يكن قد أوفى بباقى الثمن        
الطاعنات بنقل ملكية المبيع وهو لم يوف الجزء الأكبر المتبقى من الـثمن             
بعد أن خسر دعواه أمام محكمة أول درجة وقطع الاستئناف شوطاً بعيـد             

ن يتعين معه على محكمة الاستئناف وهى تقضى بصحة ونفاذ عقد           مما كا 
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البيع بعد وفاء المطعون ضده بباقى الثمن ان تلزمه بالمـصروفات عمـلاً           
 من قانون المرافعات لأنه وإن كان محكوماً له فى الدعوى إلا            ١٨٥بالمادة  

أنه قد رفعها على أساس غير سليم لعدم وفائه بباقى الـثمن قبـل رفعهـا                
 ٤٨ لسنة ١٣٧نقض الطعن رقم (. سبب فى انفاق مصاريف لا فائدة منهافت

إذا كان المشترى لم يعرض علـى  " وبأنه . )٢٧/١٢/١٩٧٨ق ـ جلسة  
فمن ،  البائع باقى الثمن إلا عند رفعه  الاستئناف عن الحكم الصادر بالفسخ           

الخطأ أن تحمل محكمة الاستئناف البائع كل مـصروفات الـدرجتين فـى       
إذ هو كان محقاً فى طلب الفسخ حتى توقـاه          ،  برفض دعوى الفسخ  حكمها  

فـلا يلـزم بمـصروفات الدرجـة الأولـى ولا           ،  المشترى بهذا العرض  
  .بمصروفات الاستئناف إلى وقت حصول العرض

  .)١٧/١/١٩٤٦ق ـ جلسة ١٥ لسنة  ٣٣نقض الطعن رقم (


 :   يحدث فى دعوى
صحة التعاقد أن يترك الخصم خصمه على جهل بما تحت يده من مستندات 

إذ أنه يحتمـل أن الخـصم       ،   تلك المستندات  نقاطعة فى النزاع او بمضمو    
فى دعواه  كان يسلم بطلبات المدعى لو أطلع عليها ولم يكن لينازع المدعى            

فإنه يكون للمحكمة أيضاً فى هـذه الحالـة أن تلـزم كاسـب الـدعوى                
والملاحظ أنه لا يجوز للمحكمة إلزام أحـد        . بالمصروفات كلها أو بعضها   

الخصوم فى الدعوى بالمصاريف على خلاف القاعدة العامة وإذا قـضت           
بالمصاريف رغم ذلك فإنه يلزم عليها أن يتبين فـى حكمهـا المبـررات              

  سانيد التى استندت عليها وإلا كان حكمها معيباً يوجب نقضه والأ
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     الحكم علـى مـن كـسب 
الدعوى بالمصاريف يعد من قبيل التعويض لإساءة استعمال الحـق فـى            

ولذلك من قبيل التعويض  المحكوم لهم الذين الزموا         ،  الالتجاء إلى القضاء  
جب الزامهم بها على سبيل التضامن ولو لـم يكـن هنـاك             بالمصاريف و 

التعليـق علـى    ( مدنى   ١٦٩تضامن فى أصل الالتزام وذلك عملاً بالمادة        
  . ) أبو الوفا–ذات المعنى (. )قانون المرافعات

 من المتفق عليه أن للقاضى أن يحمل من
بعضها إذا ما تبـين مـن       صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو        

ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيهـا            
أنه هو الذى ينبغى تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذى تـسبب            

فإذا كانت المحكمة قد الزمـت المـشترى بمـصاريف     ،  فيه للخصم الآخر  
مـستندة فـى    ،  دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه مع حكمها فيها لصالحه        

ذلك إلى أن رفع دعواه بطلب تنقيص الثمن قد قصر طلباته الختامية على             
وأنه كان يمكنه تفادى الدعوى بالحضور فى اليوم        . صحة عقد البيع ونفاذه   

الذى كان معينا لتحرير العقد النهائى ودفع باقى الثمن مما لا يكون معـه              
. لا مخالفة فيـه للقـانون     فهذا الحكم   ،  ثمة محل لتحميل البائع مصروفاتها    

  . )٨/٦/١٩٤٤ق جسة ١٣ لسنة ٤٤الطعن رقم (
●      ١٨٦( تـنص المـادة (

إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبـات جـاز           " مرافعات على أن    
الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف             

كما يجوز لها أن تحكم بها      ،  سب ما تقدره المحكمة فى حكمها     بينهما على ح  
والحكم بالمصاريف لا يستند إلى طلبات الخـصوم        . "جميعها على أحدهما    
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وإنما تقضى المحكمة ، أو قيام تضامن بينهم أو استقلال كل منهم عن الآخر
 مرافعات وما   ١٨٤فى شأنه طبقا للقواعد القانونية التى نصت عليها المواد          

بعدها فإذا كان الحكم قد ألزم بمصاريف الاستئناف من خسر الاسـتئناف            
فهذا حسبه دون أن يكون ملزما أن يحـدد نـصيب كـل محكـوم عليـه                 

وإذا أخفق كل من الخصمين فـى       ) ق٥٦ سنة   ٨٢٢ طعن   ٢٣/١/١٩٩١(
بعض طلباته فإن الأمر بالنسبة إلى المصاريف يكـون متروكـا لتقـدير             

ولهـا أن   ،  كل خصم بما دفعه أى بالمقاصـة فيهـا        المحكمة فلها أن تلزم     
ولها أن تحكم بها جميعها على احدهما       ،  تقسمها بينهما على أى أساس تراه     

 م نقض   – ٥/٦/١٩٧٤ –ق  ٥٢ سنة   ١٨٦١،  ١٤٠٨ طعن   ٣١/٥/١٩٨٣(
ومن ثم يجوز لمحكمة الاستئناف أن تلزم كلا من طرفى  ) ٩٧١ – ٢٥ –م  

ية دون الابتدائية رغم تعديلها الحكم      الدعوى بنصف المصروفات الاستئناف   
ومن ثم لا يجوز    ) ٥٨١ – ١٠ – م نقض م     – ٢٢/١٠/١٩٥٩(المستأنف  

النعى على الحكم أمام محكمة النقض بسبب إلزامـه أيـا مـن الخـصوم               
بالمصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته لأن ذلك يكون جدلا فـى             

 م نقض  –ق  ٥٠ة   سن ٣٦٦ طعن   ٢٩/١١/١٩٨٤(سلطة محكمة الموضوع    
 . )١٩٥٨ – ٣٥ –م 

●  العبرة فـى 
صحة الحكم تكون بما أسست عليه المحكمة قضاءها فإذا كان الحكم استند            

 مرافعات لكونه كسب    ١٨٤فى إلزام المدعى بالمصروفات إلى نص المادة        
 – ١٨/١٢/١٩٧٩(. طأ فى تطبيق القانونجانبا من طلباته فإنه يكون قد أخ    

  . )٣٠١ – العدد الثالث ٢٠ –م نقض م 
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● :     مـن   ٣٥٩نص المـادة 
قانون المرافعات السابق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة صريح فى   
أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقـديره للمحكمـة إذ            

فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه    ،  أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات      
من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها             

وإذ كانت محكمة الاستئناف رغم قـضائها للطاعنـة         ،  جميعاً على أحدهما  
ببعض طلباتها قد الزمتها بمصروفات استئناف فإنها لا تكون قد جـاوزت            

 ق ـ جلـسة   ٣٨ لـسنة  ٣٤نقض الطعن رقم (. لحق المخول لها قانوناًا
إذا رفع المشترون دعوى باثبات التعاقد وعرضـوا        " وبأنه  . )٥/٦/١٩٧٤

على البائعة باقى الثمن ثم  أودعوه خزانة المحكمة مقيدين صرفه بقيود من      
ورفعت البائعة دعوى   ،  بينها شطب التسجيل على جزء من الأطيان المبيعة       

فرعية بأحقيتها فى صرف باقى الثمن فيما زاد على قيمـة هـذا الجـزء               
فنازعها المشترون ـ فإنه لا تناقض بين الحكم بالزام البائعة بمـصروفات   
الدعوى الأصلية ما دامت أنها لم تكن قد قامت بالوفاء بالتزاماتها إلا بعـد              

عوى وبـين   انقضاء الميعاد الذى حدد لتحرير العقد النهائى وبعد رفع الـد          
الحكم بالزام المشترين بالمصروفات المناسبة للمبلغ المقضى بصرفه فـى          
الدعوى الفرعية متى كان قد ثبت للمحكمة أن منازعتهم فى صرفه كانـت             

وإذن فإذا كان الحكم  قد قضى بالزام البائعة بمصروفات          . على غير أساس  
روفات المناسـبة  دعواها الفرعية بمقولة إن القضاء بالزام المشترين بالمص   

للمبلغ المقضى بصرفه فى هذ الدعوى يتناقض مع الزامهـا بمـصروفات            
نقض الطعـن   (" . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون      ،  الدعوى الأصلية 

لما كان لمحكمة " وبانه . )٢٦/١٠/١٩٥٠ق ـ جلسة  ١٨ لسنة ١١٣رقم 
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أن  من قـانون المرافعـات   ١٨٦الموضوع وعلى ما جرى به نص المادة       
تلزم أياً من الخصوم المصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فـإن             
النعى على الحكم ـ الزامه الطاعنين بكامل المصاريف ـ يكون جدلاً فى   
السلطة الموكلة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ومن ثـم            

ق ـ جلــسة  ٥٠ لــسنة ٣٦٦نقــض الطعــن رقــم (." غيــر مقبــول
 من قانون المرافعـات ـ   ١٨٦النص فى المادة " بأنه و. )٢٩/١١/١٩٨٤

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يدل علـى أن الأمـر بالنـسبة     
لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفـق كـل مـن             

فلها أن تلزم كل خـصم مـا دفعـه مـن            ،  الخصمين فى بعض الطلبات   
 أساس تراه أو تحكـم بهـا        مصروفات الدعوى او تقسمها بينهما على أى      

إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكـون           ،  جميعاً على أحدهما  
للمحكمة حق الزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بمـا أسـست            

لما كان ذلك وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قـد          ،  المحكمة قضائها عليه  
 مـن قـانون    ١٨٤مـادة   استند فى الزام الطاعن بالمصروفات إلى نص ال       

فإنه يكون قد أخطـأ فـى تطبيـق         ،  المرافعات أنه كسب جانباً من طلباته     
وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما آثاره الطاعن فى ، القانون

. فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قاصـر البيـان          ،  هذا الخصوص 
إذا " وبأنه ) ١٨/١٢/١٩٧٩ق ـ جلسة  ٤٦ لسنة ٦٠١نقض الطعن رقم (

حكمت المحكمة الابتدائية بالزام المدعى بمصاريف الدعوى بالنسبة إلـى          
بمقولة إن أحداً لم ينازعه فى ، القدر الذى حكمت بتثبيت ملكيته له مما طلبه

فاستأنف وكان مما قاله فى مذكرتـه التـى قـدمها لمحكمـة             ،  ملكيته له 
تدائية فلم يطلب اليـه     أنه أعلن خصومه بعريضة الدعوى الاب     ،  الاستئناف
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ـ وذلك وفقاً لأحكام قانون المرافعات القديم إذ         أحد منهم عدم قيد الدعوى    
ـ بالنسبة إلى     بعد اعلان صحيفتها للمدعى عليه     كانت الدعوى لا تقيد إلا    

هذا القدر من الأطيان، كما أن أحداً منهم لم يقل أمام قاضى التحقيق أنه لا               
 عن ذلك فأنهم طلبوا فـى مـذكراتهم التـى           وفضلاً،  يتنازع فى ملكيته له   

ومع كل ذلك   ،  قدموها للمحكمة وفى المذاكرة الختامية رفض دعواه برمتها       
لم يرد فى حكم محكمة الاستئناف الذى أيد الحكم الابتدائى أية الاشارة إلى             

فإن هذا الحكم يكون خالياً من الأسباب       ،  ما اعتمد عليه المدعى فى استئنافه     
ق ـ جلــسة  ١٣ لــسنة ١١٨نقــض الطعــن رقــم (. قــضهمتعينــاً ن

٢٥/٥/١٩٤٤( . 

●
          يتعلـق مـصيره     تنفيذ الحكم قبل أن يصير حائزاً لقوة الشئ وهو تنفيذ

بمصير الحكم ذاته فإذا ألغى الحكم وجب إعادة الحال إلى ما كانت عليـه              
والنفاذ المعجل بقوة القـانون     .  حصوله التنفيذ بقدر ما يكون هذا ممكناً       قبل

فيه يستمد الحكم قوته التنفيذية من نص القانون مباشرة فلا يلزم أن تصرح             
  . ولا يلزم بداهة أن يكون المحكوم له قد طلبه، به المحكمة

● نفـاذ  :  أولهما
معجل تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها ونفاذ معجـل جـوازى للمحكمـة              

وأجاز القانون للقاضى سلطة الأمـر      . وأجاز لها فى الحالين الأمر بالكفالة     
بالنفاذ المعجل فى كل حالة يرى أنه يترتب على تأخير التنفيذ فيها ضـرر              

له بموجب حكم   وإجراءات التنفيذ التى يتخذها المحكوم      . جسيم للمحكوم له  
مشمول بالنفاذ المعجل تكون على مسئوليته ذلـك أن اجـراءات التنفيـذ             
بموجب حكم نافذ معجلاً هو رخصة منحها المشرع إن شاء استعملها وإن            
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ولقد تـصدى المـشرع     . شاء انتظر حتى يجوز الحكم قوة الأمر المقضى       
اً حـالات   من قانون المرافعات مببني    ٢٩٤ – ٢٨٧للنفاذ المعجل فى المواد     

النفاذ المعجل موضحاً انه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيهـا             
بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القـانون أو            

. مأمورا به فى الحكم و مع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات التحفيظية           
 مرافعات التى   ٢٩٠كام المدة   ويخضع النفاذ المعجل فى دعوى التعاقد لاح      

تعطى للقاضى الحق فى شمول الحكم الذى يصدر فـى الـدعوى بالنفـاذ              
وغالبا ما تستند . المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الاحوال التى نصت عليها

المحكمة فى حالة اجابة طلب النفاذ المعجل فى دعوى صحة التعاقد أما الى 
قرة الثالثة خاصة بحالة اقرار المحكوم عليـه        الفقرة الثالثة أو الرابعة و الف     

بنشاة الالتزام والرابعة خاصة بحالة ما اذا كان الحكم مبناه سند عرفى لـم              
وأحيانا قد تستند المحكمة فى شمول حكمها بالنفـاذ         . يجحدة المحكوم عليه  

 مرافعات والخاصة بحالة    ٢٩٠المعجل الى نص الفقرة السادسة من المادة        
ترتب على تأخير التنفيذ الضرر جسيم بمصلحة المحكوم له و          إذا ما كان ي   

سنتناول بالتعليق الفروض التى يمكن أن تقع تحت كل فقـرة مـن هـذه               
الفقرات الثلاثة إلا انه قبل ذلك نود أن نشير الى أن نفاذ المعجل الخاضـع        

 مرافعات بكافة فقراتها جوازى للمحكمة أن تحكم بـه أو           ٢٩٠لحكم المادة   
م فهو أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة إلا انه عليها سواء فى حالة      لا تحك 

الرفض أو القبول أن تسبب حكمها بالأسباب التى جعلتهـا تنتهـى الـى              
  .  الرفض النافذ أو الى القضاء به
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حكوم عليه قد أقر شفاهة أم كتابة فـى          يشترط فى هذه الحالة أن يكون الم      

مذكرات قدمت للمحكمة بنشأة الالتزام أى أقر بسبب أو منشأ التزامه سواء            
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كان عقد أم إرادة منفردة أم عملا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نـص               
. القانون ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين نشأة الالتـزام وصـحته           

 بعد الاعتراف به لا يمنع من اعتباره قائما أى إذا           والنزاع فى بقاء الالتزام   
 أقر المحكوم عليه بنشأة التزامه ولو نازع فى بقاء الالتزام وادعى انقضاؤه           

عز الدين الدناصورى وحامـد     / المستشار  (. بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ    
ويجرى العمل فى المحاكم على اعتبار اقرار المدعى عليه البائع فى ) عكاز

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بصحة العقد وقبض الثمن اقراراً من المدعى            
ولا ،  مرافعات٣/ ٢٩٠عليه بنشأة الالتزام يجعل النفاذ خاضعاً لحكم المادة     

يعد تسليماً من المدعى عليه بالطلبات يجعل الحكم الذى يصدر فى الدعوى            
عب تـصور أن    وإن كان من الص   . نهائياً فلا يخضع لقواعد النفاذ المعجل     

ذلك لا يعد تسليماً من البائع المدعى عليه بطلبات المدعى فى هذه الدعوى             
إذ ،  والتى تنحصر عادة فى طلب الحكم بصحة ونفاذ التصرف موضوعها         

أن اقرار المدعى عليه بصحة العقد وقبض الثمن مفاده الاقرار بتوافر كافة            
ب بعيب من عيـوب     اركانه القانونية اللازمة لوجوده من رضاء غير مشو       

كما أن اقرار البائع يقبض     . الإرادة ومبيع محدد أو قابل للتحديد وثمن نقدى       
الثمن معناه عدم منازعته فى ترتيب العقد لكافة آثاره القانونية وهى نقـل             

. ملكية المبيع إلى المشترى وتسلمه للانتفاع به وعدم التعرض له فى ذلـك       
الحقيقـه أنـه مـن      ،  ا المدعى عليه  فما بقى من طلبات المدعى لم يسلم به       

الصعب عدم اعتبار ذلك تسليم بالطلبات يجعل الحكم الصادر فى الـدعوى   
.  مرافعـات  ٢٩٠نهائياً فلا يخضع لقواعد النفاذ المعجل الواردة فى المادة          

حامـد  ،  يراجع فى نفصيل ما سبق المرجع السابق عز الدين الدناصورى         (
  . ) طلبة- الخضيرى-فا أبو الو – وما بعدها ٨٦٨ ص–عكاز 
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يشترط لتطبيق الفقرة الرابعة فى هذه الحالة أن يكون السند صـادرا مـن              
المحكوم عليه ولم يجحده أى لم ينازع فيه وعدم جحد الـسند لا يتطلـب               

تطلب أيـضا ثبـوت صـحته       الاعتراف به من جانب المحكوم عليه ولا ي       
بصورة رسمية وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو ادعـى تزويرهـا فـى              
قضية أخرى ثم حكم بصحتها وصار الحكم حائزا قوة الشئ المحكوم به ثم             
صدر حكم فى قضية أخرى على نفس المحكوم عليـه واسـتند إلـى ذات      

ى حكـم الورقـة     الورقة جاز الحكم بالنفاذ المعجل لأن هذه الورقة تعتبر ف         
المستشار عز  (. غير المجحودة كما يشترط أن بينى الحكم على تلك الورقة         

. )٨٦٨ المرجع الـسابق ص    –حامد عكاز   /  الأستاذ   –الدين الدناصورى   
والحكم الذى يعتبر مبنيا على سند رسمى أو ورقة عرفيـة هـو الحكـم               

أما الحكم  ،  تهاالصادر بتنفيذ الالتزامات الثابتة به والتى يشهد هو على صح         
الصادر بفسخه فهو يبنى على وقائع خارجية عنه هى الوقائع التى نـسبت             

رمزى سيف رقم   (إلى أحد المتعاقدين وهو لا يشهد على ثبوتها أو صحتها           
 – ٢٣٨ ومحمد عبد الخالق عمـر ص      ٨٩٧ وأبو الوفا فى التعليق ص     ٤٦

  . )مشار إليه فى المرجع السابق
● 

قصد المشرع بالفقرة السادسة تمكين طالب التنفيذ من تفادى الآثار المترتبة           
على مشاكسة خصمه الذى يسعى إلى وقف التنفيذ بإقامة عقبات غير جدية            

وتقدير الضرر الجسيم الذى يلحق بالمحكوم له من جراء تأخير          . فى سبيله 
خضع لتقدير المحكمة بشرط أن تبين فى حكمها ماهية هذا الضرر           التنفيذ ي 

ويحدث أحيانـاً   . الجسيم الذى استندت إليه فى شمول الحكم بالنفاذ المعجل        
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أن يحضر بعض المدعى عليهم ويقر بنشأة الالتزام ولا يحضر الباقون أو            
ن فى هذه الحالة يخضع النفاذ للفقرة الثالثة م       ،  يحضروا دون الاقرار بشئ   

 بالنسبة لمن حضر وأقر بنشأة الالتـزام وللفقـرة الرابعـة أو             ٢٩٠المادة  
  . السادسة بالنسبة لمن حضر ولم يقر أو لم يحضر على حسب الأحوال

●      إذا حـضر المـدعى 
عليه شخصياً  أو عن طريق وكيله بتوكيل خاص يبـيح لـه الإقـرار أو                

فى هـذه الحالـة     ،  ل عام نص فيه على ذلك وسلم للمدعى بالطلبات        بتوكي
يكون الحكم الصادر فى الدعوى نهائياً  ونافذاً بقوة القانون فلا ترد عليـه              

،  مرافعات٢٩٠قواعد النفاذ المعجل الاختيارى المنصوص عليها فى المادة 
نافـذاً  لأن المحكمة هنا لا تملك رفض النفاذ أو قبوله بل أن الحكم يكـون               

والنص فـى الحكـم     ،  بقوة القانون وبلا حاجة للنص على ذلك فى منطوقه        
على شموله بالنفاذ المعجل فى هذه الحالة أن ترد المحكمة عليه بالقول بأن             

وفـى حالـة    . الحكم نافذ بقوة القانون فلا ترد عليه قواعد النفاذ المعجـل          
ى المحكمـة   حضور وكيل عن المدعى عليه الذى سلم بالطلبات فيجب عل         

الاطلاع على توكيله لتتبين ما إذا كان يبيح له الاقرار واثبات ذلـك فـى               
خاصة إذا كان التوكيل عاماً لأن التوكيل الخاص يودع فى ، محضر الجلسة

ويحدث أحياناً فى العمل فى حالـة مـا إذا         . ملف الدعوى ضمن مستنداتها   
م ويـسلم  كانت الدعوى مقامة على عدة مدعى عليهم أن يحـضر بعـضه          

بالطلبات فى حين لا يحضر البعض أو يحضر ويقر مثلاً بنشأة الالتزام أو             
فى هذه الحالة يكون الحكم الصادر فى الدعوى نهائياًفلا ترد          ،  لا يقر بشئ  

ويكـون  ،  عليه قواعد النفاذ المعجل بالنسبة لمن حضر وسـلم بالطلبـات          
 حضر وأقر بنـشأة     خاضعاً لقواعد النفاذ المعجل بالنسبة لمن لم يحضر أو        
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ويخضع النفاذ بالنسبة لهؤلاء للقواعد العاديـة       ،  الالتزام أو حضر ولم يقر    
وغنـى  . كل حسب ظروفه فى الدعوى    ،   مرافعات ٢٩٠الواردة فى المادة    

عن الذكر أنه إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى بحسب المطلـوب فيهـا              
 نافذاً بقوة القـانون     صادراً فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة فإنه يكون       

وفى حالة ما إذا كانت الدعوى مقامـة        . فلا ترد عليه قواعد النفاذ المعجل     
ضد البائع والبائع للبائع وكان عقد الأخير فى حدود النـصاب الانتهـائى             
للمحكمة فى حين يكون عقد المشترى رافع الدعوى قابلاً للاستئناف بحسب           

متها يكون خاضعاً لقواعـد النفـاذ       قيمته فإن الحكم الصادر فى الدعوى بر      
 مرافعات فتشمل المحكمة حكمها     ٢٩٠العادية المنصوص عليها فى المادة      

لأن العبرة كما سبق القـول فـى        ،  به أو لا تشمله حسب ظروف الدعوى      
تقدير الدعوى بالطلب الأصلى وهو طلب المشترى صـحة ونفـاذ عقـده             

 للاستئناف أو غير قابل لـه      ويكون الحكم الصادر فى الدعوى بالتالى قابلاً      
راجع فى تفـصيل مـا      .(نهائياً أو غير نهائى حسب قيمة هذا الطلب وحده        

سبق المستشار عدلى خالد المرجع السابق والمستشار محمود الخـضيرى          
، أبو الوفا ،  الدناصورى،  عكاز،  المرجع السابق والسنهورى المرجع السابق    

 )طلبة
 

 مرافعات الأحكام العامة فـى  ٢١٨ ـ  ٢١١ت المواد من المادة عالج
. طرق الطعن فى الأحكام ولقد حدد القانون طرق الطعـن فـى الأحكـام             

والقاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليـه ولا              
يجوز الطعن ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لـم يـنص                

وأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء         . غير ذلك القانون على   
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سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعـد صـدور الحكـم المنهـى               
وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيـة والمـستعجلة والـصادرة         . للخصومة كلها 

بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام المـصادرة بعـدم           
لإحالة إلى المحكمة المختصة وفى الحالة الأخبرة يجب على     الاختصاص وا 

والأحكـام  . المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن 
المعدومة فيجوز رفع دعوى مبتدأة بانعدامها بشرط أن يكون الحكـم قـد             

أمـا الحكـم    . تجرد من أركانه الأساسية وإنغلقت طرق الطعن العادية فيه        
ناء على حلف اليمين أو النكول عنها فلا يجوز الطعن عليه  مالم             الصادر ب 

يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فـى        
وأيضاً لا يجوز الطعن فى الحكـم       . الاجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها    

لعقارى الصادر فى التظلم فى أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر ا          
إلا إذا صدر التظلم فى منازعات أخرى خلاف ذلك فإنها تخضع للقواعـد             
العامة فى الطعن ويشترط فيمن يطعن فى الحكم أن يكـون طرفـاً فـى               

وأن يكون محكوماً عليه بـشئ لخـصمه        . الخصومة التى صدر يها الحكم    
وعلى هذا فمن   . بحيث يكون غرضه من الطعن تعديل الحكم المطعون فيه        

فمن أخرجتـه   . كم عليه بشئ لا يقبل منه الا الاعتراض على الحكم         لم يح 
المحكمة من الخصومة قبل صدور الحكم فيها لا يعد طرفاً فيها ولا يجوز             

والمتدخل انضمامى ليس له أن يطعن اسـتقلالاً فـى          . له الطعن فى الحكم   
الحكم الصادر ضد من انضم اليه ذلك أن بقاؤه فى الخصومة مرتبط بمـن         

 إليه وأن كان له أن يتدخل منضماً فى الاستئناف حتى ولو لم يكن قد               انضم
وإذا أغفلـت   .  مرافعـات  ٢٣٦تدخل أمام محكمة أول درجة عملاً بالمادة        

المحكمة التعرض  للتدخل أو اختصم الغير ولم تتعرض للطلبـات التـى             
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 ١٩٣ابديت من المتدخل أو من خصم فى الدعوى فهنا يلزم أعمال المـادة        
هذا ويجوز الطعن من الخلف العام ـ ويجوز أيضا من الخلـف   . عاتمراف

الخاص الذى آل اليه الحق المتنازع عليه بعد رفع الدعوى أمـا إذا كـان               
الحق قد آل إليه قبل رفع الدعوى فلا يجوز له الطعن فى الحكم الـصادر               
فيها وإلا كان قد اختصم فيها شخصياً هذا ويشترط لقبول الطعن ما يشترط             

ى الدعوى بأن تكون للطاعن أهلية التقاضى وقت رفع الطعن والا يكون            ف
ولا يجوز الطعـن    . الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً        

وقابلية الحكم للطعن تعتبر من النظام العام ومن        . ممن قضى له بكل طلباته    
ط ثم يتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شـرو             

هذا ويشترط المطعون ضده أن يكـون       . الطعن ومدى اختصاصها بنظره   
طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون خصماً            
حقيقياً وأن تتوافرفى حقه أهلية التقاضى وقت رفع الطعن وأن تكون لـه             

بشئ وإلا يكون قد تنـازل عـن         مصلحة أى أن يكون قد حكم له أو عليه        
والقاعدة العامة أن ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم             .الحكم

ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلـى   
وكـذلك إذا   . المحكوم عليه الذى تخلف عن الحضور فى جميع الجلـسات         

تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة ولـم يقـدم مـذكرة              
ى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى           بدفاعه ف 

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب          . سبب من الأسباب  
من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقـوم مقـام             

ويكون إعلان  ،  الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته         
شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ويجرى الميعاد فى حق الحكم ل
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وعلى هذا فإن حضور الخصم أمام الخبير وتقديمة مذكرة         . من أعلن الحكم  
بدفاعه لا أثر له على ضرورة اعلانه بالحكم لأن المقصود بالمذكرة التـى        

وأيضاً فإن ثبوت اطلاع الخصم على . تقدم للمحكمة وليس لأى جهة غيرها
كم لا يغنى عن ضرورة اعلانه هذا ويتم إعلان الطعن لشخص الخصم            الح

أو فى موطنه ويجوز اعلانه فى الموطن المختار فى ورقة اعلان الحكم ـ  
و إذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة الدعوى              
موطنه الأصلى فيجوز إعلانه فى موطنه المختار المبين بالصحيفة والجزاء 

مترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام هو سقوط الحق فـى           ال
المحكمة من تلقاء نفسها لأن مواعيد الطعن فى الأحكام          الطعن وتقضى به  

هذا ويقف ميعاد السقوط إذا وجد مانع يحول دون اتخـاذ           . من النظام العام  
 ولكن لا يوقـف   . الإجراء فى الميعاد المحدد لمباشرته كحرب أو إضراب       

الميعاد إذا رفع الطعن إلى محكمة غير مختصة وقضاء محكمة الاستئناف           
بقبوله شكلاً قضاء ضمنى بجواز الاستئناف وبالتالى فلـيس للمحكمـة أن            
تعود وتقضى بقضاء يناقض هذا الحكم كأن تقضى ببطلان صحيفة الدعوى 

 ومن المقرر أن ميعاد الطعن يقف بموت المحكوم عليه أو بفقد          . أو الطعن 
يـزول   أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا          

الوقف إلا بعد اعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكـوم عليـه وانقـضاء              
أمـا  . المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان 
وإعلانه إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن فيجوز لخصمه رفع الطعن      

والقاعـدة  .  مرافعات ١٢٧إلى ورثته للإجراءات المنصوص عليها بالمادة       
العامة أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمـن باشـرها              
وعلى هذا فإنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على مـن                 



 

  

   ١٣٤  

رفع من النيابـة    رفع عليه وذلك فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ت         
 ٢١٨ويستثنى من هذه القاعدة ما نص عليه المشرع فـى المـادة             . العامة
 مرافعات من أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل            ٣،  ٢الفقرة  

للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختـصام     
الطعن من المحكوم علـيهم أو قبـل         أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد     

الحكم أن يطعن به أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد ومن أحد زملائه             
متضمناً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى            

الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختـصام           وإذا رفع ،  الطعن
وكذلك يفيد الضامن وطالب الـضمان      . ه إليهم الباقين ولو بعد فواته بالنسب    

من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصـلية إذا             
. اتحد دفاعهما فيها  وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخـر فيـه              

ويلاحظ أن الطعن الذى يرفع بعد الميعاد وفقاً للحالات سالفة الذكر يكـون             
 الذى رفع فى الميعاد فيزول بالقـضاء فـى الطعـن            تابعاً للطعن الأصلى  

الأصلى إذا قضى بعدم قبوله أو ببطلان صحيفته أو باعتبار الخصومة كأن      
  . لم تكن أو بإثبات ترك الخصومة

 
 
  . )البائع والمشترى(دعوى صحة التعاقد  طرفى -١
  .  الدائن العادى-٢
  .  الخلف الخاص لكل من طرفى الخصومة-٣
 .  الخصم المتدخل-٤
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       لكـل مـن طرفـى 
الدعوى البائع والمشترى مثلاً استئناف الحكم الصادر فيها تبعـاً لوجـود            

ستئناف الحكم باعتبار أن ورثة كل منهما يكونون        مصلحة لكل منهما فى ا    
ممثلين فى الدعوى عن طريق مورثهم ويكون الحكم الصادر فى الـدعوى            

ويثبت لهم هذا الحق بالطبع بعد موت المورث إذ قبل          . حجة لهم أو عليهم   
ذلك لا يكون لهم صفة الخلف العام فهذه صفة لا تحقق إلا بموت المورث،              

كان ميعاد الاستئناف لازال قائماً لم ينته بعـد جـاز           فإذا توفى المورث و   
والبائع هو الخصم الأصـيل     . للورثة استئناف الحكم الصادر ضد مورثهم     

فى دعوى صحة التعاقد حتى لو كان قد باع ذات المبيع إلى مـشتر آخـر       
ومن ثم يحق له الطعن فى الحكم الصادر فيها ضده بكافة طـرق الطعـن               

 جـزء أول    ٣١ لـسنة    ٣١/١/١٩٨٠ مدنى جلـسة     نقض(. الجائزة قانوناً 
   .)٣٦٦ص

          الدائن العادى يعتبر ممثلاً فى الدعوى التى يكـون 
المدين طرفاً فيها عن طريق المدين، فيفيد من الحكم الصادر فيها لمصلحة            
مدنية كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنة فى حدود ما تأثر بـه               

وبالتالى يكون للـدائن    ،  لعام المقرر للدائن على أموال مدينة     حق الضمان ا  
ولو لم يكن طرفاً فى الخصومة بنفسه أن يطعن على الحكم الصـادر فيها             

 ٢٤/١/١٩٨٠نقض مـدنى جلـسة      (. بطرق الطعن العادية وغير العادية    
 وحق الدائن العادى فى الطعن فى الحكـم         )٢٧٢ عدد أول ص     ٣١السنة  

 من القانون المدنى ولذلك يجب      ٢٣٥يستمده من المادة    الصادر ضد مدينة    
  . توافر شروطها لقبول الطعن منه على الحكم
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       الخلف الخاص لكـل مـن 
وهو الذى يتلقى حقاً خاصاً علـى عـين معينـة مثـل           ،  طرفى الخصومة 

كـان متعلقـاً    ويعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه إذا         ،  المشترى
وكانت العين المتنازع عليها قد آلت إلى الخلـف         ،  بالعين التى انتقلت إليه   

 مجموعـة   ٢٤/٤/١٩٤١نقض مدنى جلـسة     (. الخاص بعد رفع الدعوى   
  .)١٩٧ ص٨٩، ٨٨ عاماً الجزء الأول قاعدة ٢٥القواعد القانونية فى 

    ـ  ى  يختلف الأمر فى حالة التدخل الهجومى عنه ف
ففى حالة التدخل الهجومى ويكون ممن يطلـب        ،  حالة التدخل الانضمامى  

فإذا قضى بقبول تدخله يصبح المتدخل ،  الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى    
طرفاً فى الدعوى الأصلية ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ولو             

قض مدنى  ن(. حسم النزاع صلحاً ويجوز له بالتالى الطعن عليه بالاستئناف        
 أما إذا قـضى بعـدم   )٧٥ عدد ثالث ص ٣٠ السنة   ٢٧/١١/١٩٧٩جلسة  

قبول التدخل فإن المتدخل لا يعتبر فى هذه الحالة محكوماً عليه ولا يعتبـر       
خصماً أو طرفاً فى الحكم الصادر فى الدعوى المتدخلة فيها ويكون له فقط             

تأنف هذا الحكم   فإذا هو لم يس   ،  أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله      
. فإنه لا يـجوز له أن يتدخل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية           

 هذا فى شأن    )٥٠٣ عدد ثان ص   ١٥ السنة   ٢/٤/١٩٦٤نقض مدنى جلسة    (
اما فى حالة التدخل الانضمامى فإن التدخل يتحدد بتأييد         ،  التدخل الهجومى 

وى فلا يترتب على    طلبات من يريد المتدخل الانضمام اليه من طرفى الدع        
قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالتدخل لتقضى فيه       
بل يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بـين             

فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضوع فإنه  ،  طرفى الدعوى 
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خل الانضمام  يترتب على ذلك إنتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التد         
إلى أحد أطرافها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الـصادر              

 ١٦ السنة   ٤/٣/١٩٦٥نقض مدنى جلسة    (. فيها ولا قبل منه الطعـن عليه     
أما غير هؤلاء من الملاك على الـشيوع فـى حالـة            ) ٢٨٢عدد أول ص  

ضامن أو الدائن   صدور حكم ضد أحدهم متعلقاً بالمال الشائع أو المدين المت         
فلا يجوز لهم استئناف الحكم الصادر ضد أحدهم فـى          ،  المتضامن والكفيل 

والورثة لا يمثـل بعـضهم بعـضاً ولا    . حالة عدم اختصامهم فى الدعوى 
يسرى الحكم الصادر ضد أحدهم فى حق الباقين ولا يكون حجـة علـيهم              

 مختـصماً فـى   وبالتالى لا يجوز لهم استئنافه إلا إذا اثبت أن الوارث كان  
الدعوى باعتباره ممثلاً للتركة فى هذه الحالة يجوز لهم استئناف هذا الحكم            
لأنهم كانوا ممثلين فى الدعوى الصادر فيها الحكم عن طريق أحدهم الذى            

المستشار محمود  (لم يكن مختصماً بشخصه فقط بل باعتباره ممثلاً للتركة          
  . )٣٧٢الخضيرى المرجع السابق ص

●    ٢٣٥/١تنص المـادة 
لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمـة  "مرافعات على أنه    

وتطبيقاً لهذا النص لا يجوز مـثلا للمـشترى         "من تلقاء نفسها بعدم قبولها      
الذى رفضت دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع أو قضى بعدم قبولها لأى سبب             

ن يعدل طلباته فى الاستئناف إلى طلب الحكم بثبوت الملكيـة لأن ذلـك              أ
، يعتبر منه طلباً جديداً لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام المحكمة الاسـتئنافية            

كذلك لا يجوز ابداء طلب تسليم المتعاقد عليه لأول مرة أمـام المحكمـة              
ة من جديد إلى    ولا كون أمام الخصم فى هذه الحالة سوى العود        ،  الاستئنافية

محكمة أول درجة لابداء هذا الطلب بدعوى جديدة إلا أنه إذا كان لا يجوز              
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ابداء طلبات جديدة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يجوز مع بقـاء           
 / ٢٣٥مادة (موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه     

  . ) مرافعات٣
   من قانون المرفعـات    ٢٣٥تنص المادة 

لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء          " على أنه   
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصـلى        ..... . نفسها بعدم قبولها  

وكـان الثابـت فـى      ،  لما كان ذلك  ،  على حاله تغيير سببه والاضافة إليه     
 دعواه أمام محكمـة أول درجـة وقـصر          الأوراق أن المطعون ضده أقام    

طلباته فيها على الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وتسليم المبيع إلا أنه أضاف             
إلى هذا الطلب فى صحيفة الاستئناف طلبا احتياطيا هو الحكم بفسخ العقـد        

وكان طلب فسخ العقد ورد العربون يعتبر طلبـا         ،  ورد ما دفع من عربون    
ببه عن الطلب الأصلى وهو صحة العقـد        جديدا يختلف فى موضوعه وس    

فإن ابداءه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية يكون غيـر مقبـول            ،  ونفاذه
وإذ قبلـت   ،  حتى لا يفوت على الخصوم بشأنه إحدى درجتـى التقاضـى          

فـإن  ،  المحكمة الاستئنافية هذا الطلب الجديد وأجابت المطعون ضده إليـه         
نقـض  (.  القانون وأخطأ فى تطبيقـه     حكمها المطعون فيه يكون قد خالف     

دعـوى صـحة    " وبأنه  . )٨٦٥ الجزء الأول ص   ٣٠ سنة   ١٩/٣/١٩٧٩
التعاقد يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية 
البيع إلى المشترى تنفيذا عينيا ومن ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى 

ومن ثم يحق للبائع الطعن فـى       . ى مشتر آخر  لو كان قد باع ذات المبيع إل      
ولمـا كـان    . الحكم الصادر فيها ضده بكافة طرق الطعن الجائزة قانونـا         

الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صـدور الحكـم             
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المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فإنه يحق للبائع أن يدفع دعـوى             
 ثانى درجة باستحالة تنفيذه التزامه بنقل ملكيـة         صحة التعاقد أمام محكمة   

العقار المبيع إلى المشترى رافع هذه الدعوى نظرا لانتقال الملكية فعلا إلى            
مشتر آخر ولا يعتبر هذا الدفاع فى ذاته تعرضا منه لرافع الدعوى وإنمـا              
هو تقرير لحقيقة واقعية لا مناص من إنتاج أثرها القانونى بغض النظـر             

وإذ كـان   . ز اعتبار البيع الثانى تعرضا من البائع للمشترى الأول        عن جوا 
البيع الثانى الصادر إلى المطعون ضده السابع قد تم تـسجيله ولـم يكـن               

 ١٩٧١ لسنة   ٤٣٤٣الطاعنون قد سجلوا صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم         
قبل تسجيل عقد شراء المطعون ضده السابع حتى يستطيعوا التأشير بالحكم           

يصدر فيها لصالحهم فى هامش تسجيل تلك الصحيفة ويكون حقهـم           الذى  
حجة على المطعون ضده السابع ولا يتأثرون بتسجيله عقد شـرائه عمـلا      

فإن الحكم المطعون   ،  ١٩٤٦ سنة   ١١٤ من القانون رقم     ١٧،  ١٥بالمادتين  
فيه إذ قضى برفض دعوى صحة التعاقد لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقـل             

يكون قد اصاب صحيح القانون ولم يغفل دفاعـا جوهريايـستأهل           الملكية  
  . )٣٦٦ الجزء الأول ص٣١ سنة ٣١/١/١٩٨٠نقض (. الرد

●
  مـن قـانون   ٢١٨/٢تنص المـادة 

. حكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة      إذا كان ال  (المرافعات على أنه    
جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن             .. 

فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فـى              
وإذا رفع . طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن        

كوم لهم وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنـسبة    الطعن على أحد المح   
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 فإذا كانت الدعوى مرفوعة من بعض الورثة ضد الآخرين بطلـب            )اليهم
الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث ودفعهـا الآخـرين بـأن              
التصرف فى حقيقته وصية يعتبر الحكم الصادر فيها حكماً صـادراً فـى             

نسبة للمدعى عليهم لأنهم جميعاً سـواء فـى         موضوع لا يقبل التجزئة بال    
فلا يـصح أن يكـون      ،  مركزهم القانونى الذى يستمدونه من مصدر واحد      

وكـذلك  . العقد بيعاً بالنسبة إلى بعضهم ووصية بالنسبة إلى البعض الآخر         
إذ لا يتـصور أن     ،  الأمر فى حالة الادعاء بتزوير عقد صادر من المورث        

إلى شخص واحد مزوراً بالنسبة لمـن لـم         يعتبر العقد المنسوب صدوره     
يختصم فى الطعن من خلفائه لأن الحكم برد وبطلان العقد أصـبح نهائيـاً     

. بالنسبة لهم وأن يعتبر ذات العقد صحيحاً بالنسبة للآخرين مـن خلفائـه            
، ٣٠٠الطعنان رقما   ،  ٨٨ ص ١٩ السنة   ٣٠/٤/١٩٦٨نقض مدنى جلسة    (

نقـض مـدنى جلـسة      ،  ١٩/١٢/١٩٨٧ق هيئة عامة جلسة     ٥٦ س ٤٠٩
 ويفرق بين حالة تعدد المحكـوم علـيهم         )٥٦٥ ص ١٨ السنة   ٧/٣/١٩٦٧

وفوت بعضهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم فى حين أقام البعض الآخر طعناً             
وحالة تعدد المحكوم لهم واقتصر المحكوم عليه فـى         ،  صحيحاً فى الميعاد  

. طعنه على اختصام البعض دون البعض الآخر 
      إذا تعدد المحكوم عليهم وفوت بعضهم

ميعاد الطعن أو قبل الحكم فى حين أقام البعض الآخر طعناً صحيحاً فـى              
الميعاد جاز للأولين الطعن فى الحكم ولو بعد الميعاد سواء باقامة طعـن             
 جديد أو بالانضمام إلى الطعن المرفوع من باقى المحكوم عليهم فى الميعاد           

وذلك بشرط ألا يطلبوا طلبات مستقلة تغاير طلبات الطاعن فى الميعاد أو            
إلا أنه قد لا يرغب المحكوم عليه فى موضـوع غيـر قابـل              . تزيد عليه 
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فى هذه الحالـة    ،  للتجزئة فى الطعن على الحكم فى حين طعن الباقون فيه         
ادة يجب على المحكمة المنظور أمامها الطعن فى هذ الحكم عملاً بنص الم           

أن تأمر الطاعن باختصام باقى المحكوم عليهم       ،   من قانون المرافعات   ٢١٨
لامتنـاع  ،  فإن لم يتم اختـصامهم    ،  الذين لم يطعنوا مع زملائهم فى الحكم      

، الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة أى لعدم صدور هذا الأمـر أصـلاً              
ت بقبول الطعن   فإذا خالفت المحكمة ذلك وقض    . تقضى بعدم قبول الطعن شكلاً    

شكلاً فإن حكمها يكون باطلاً لمخالفته لقاعدة اجرائية آمره متعلقـة بالنظـام             
،  ق ٥٣ لـسنة    ١٤٦٥ الطعن رقـم     ٢٦/٤/١٩٨٨نقض مدنى جلسة    (. العام

  . )١٦/١٢/١٩٨٧ هيئة عامة جلسة ٥٦ سنة ٤٠٩، ٣٠والطعنان رقما 
 :     فى حالة عـدم    إذا تعدد المحكوم لهم

قابلية دعوى صحة التعاقد للتجزئة واقتصر المحكوم عليهم على اختـصام           
وجب عليه اختصام باقى المحكوم لهم ولو بعد        ،  بعضهم دون البعض الآخر   

نقـض مـدنى جلـسة      (. الميعاد والا قضت المحكمة بعدم قبول الطعـن       
راجع فى تفصيل مـا سـبق       (. )٥٦٥ عدد ثان من     ١٨ وسنة   ٧/٣/١٩٦٧
ستشار محمود الخضيرى بالمرجع السابق والمستشار عدلى أمين خالـد          الم

  )المرجع السابق
●




  :      فصل الحكم الابتـدائى فـى
مسألة من مسائل الاثبات هى عدم جواز الاثبات بالبينة فى نزاع ينطـوى             

قضاء لم يحسم النزاع بأكمله وغير قابـل  . على طلب صحة ونفاذ عقد بيع  
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 ٢١٢رج ضمن باقى الأحكام المستثناه فـى المـادة          للتنفيذ الجبرى ولا يند   
قبول محكمة الاستئناف الطعن فيه وقـضاؤها بتأييـد الحكـم           . مرافعات
  . )٢٦/١١/٢٠٠٠ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٦٧٢الطعن رقم (خطأ  . المستأنف
●

  الدفع بعدم قبول الـدعوى 
.  مرافعـات  ١١٥مادة  . الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها عند الحكم بقبوله       

تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الـصفة والمـصلحة          . ماهيته
الدفع الشكلى الموجه إلى اجـراءات الخـصومة        . والحق فى رفع الدعوى   
. لا عبرة بتسميته دفعا بعدم القبـول    . د كذلك لا يع . وشكلها وكيفية توجيهها  

الحكم استئنافيا بإلغاء حكم    . عدم استنفاد المحكمة ولايتها بقبوله    . مؤدى ذلك 
. محكمة أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينـى           

تصدى محكمـة   . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها        
ق جلـسة  ٦٣ لـسنة  ١٥٦١الطعـن رقـم   (.  خطأ. عالاستئناف للموضو 

٩/١١/٢٠٠٠( .  
●  من المقـرر 

قانونا أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار الذى يـشفع بـه                
 وأن  – أى وقت بيع العقار إلى أن يـشفع فيـه            –وقت قيام سبب الشفعة     

 –كمـا أن الأصـل      ،  لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع       الملكية  
 أن التسجيل لا يترتب عليه أثـره  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        

إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى 
، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى      ،  حق عينى آخر على عقار وينقله     

 الخـاص بالـشهر     ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم        
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 منه تسجيل صحف دعـاوى صـحة        ١٧،  ١٥العقارى أجاز فى المادتين     
التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشـير بمنطـوق الحكـم             
الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشـير إلـى             

لأن تقرير هذا الأثـر ورد علـى سـبيل          ،  الدعوىتاريخ تسجيل صحيفة    
الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات 

وهذا الاستثناء لا يصح التوسع     ،  العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى     
 العــدد الأول ٢٩ ســنة ٢٧/٦/١٩٧٨نقــض (. فيــه أو القيــاس عليــه

  . )١٥٧٠ص
●

الغاء جميع . أثره.  نقض الحكم
مـادة  . الأحكام اللاحقة للحكم المنقرض متى كان ذلك الحكم أساسـا لهـا           

نقض الحكم فى قضائه بصحة ونفاذ عقد البيـع         . مؤداه.  مرافعات ٢٧١/١
نقضه فى قضائه بصحة ونفاذ عقـد البيـع         . أثره. ٥/١١/١٩٥٩المؤرخ  
 لـسنة   ٢٢٦٩الطعن رقـم    (.  باعتباره مؤسسا عليه   ١/١/١٩٧٩المؤرخ  

  . )٢٤/١/٢٠٠١ق جلسة ٦٣
●
              نقض الحكم فيما قضى به للمطعون ضدهم من صحة ونفـاذ بيـع 

الغاؤه فيما قضى به من إلـزام الطـاعنين         . أثره. ضوع النزاع الحصة مو 
.  مرافعات ٢٧١/١بريع تلك الحصة تأسيسا على هذا القضاء عملا بالمادة          

  . )٢١/١/٢٠٠٠ق جلسة ٧٠ لسنة ٥٠٩الطعن رقم (
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 
●       فى حالة اختصام المشترى للبائع له الحكم بصحة ونفاذ عقده توطئه
بصحة ونفاذ عقد المشترى ترفع الدعاوى عادة بطلب الحكم بصحة          للحكم  

ونفاذ العقدين معا عقد المشترى وعقد البائع له وقد يكون العقد الاخيـر لا              
تدخل قيمياً فى اختصاص المحكمة التى تنظر الدعوى فى الطلب الاصلى           
وهو صحة ونفاذ عقد المشترى بان يكون العقد الاصلى مـن اختـصاص             

الابتدائية وان يكون عقد البائع من اختصاص المحكمة الجزئية فى     المحكمة  
هذة الحالة تختص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر العقدين كما تقـدم عنـد             
الكلام عن تقدير قيمة الدعوى باعتبار العقد الثانى مرتبطا بالعقـد الاول و             

لـصادر  يترتب على ذلك انه اذا اراد البائع للبـائع ان يـستانف الحكـم ا              
فىالدعوى بالنسبة للحكم الخاص به فان استئنافة يكون مقبـولا رغـم ان             
الفرض ان قيمة عقده تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمـة التـى             
نظرت الدعوى لان العبرة فى تقدير قيمة الدعوى سواء امام محكمـة اول             

قـد  درجة او امام محكم الاستئناف هو بقيمة الطلب الاصلى وحدة وهو ع           
المشترى ولا يكون للطلب المرتبط به وهو عقد البائع تقدير مستقل عنـه             

  )١٣٣٠ عدد اول ص ٢٦ لسنة ٣٠/٦/١٩٧٥نقض مدنى جلسة (
●             الحكم الصادر بناء على حلف اليمين الحاسـمة أو النكـول عنهـا

اكتسابه قوة الأمر المقضى عدم قبول الطعن فيه بأي طريق الا الـبطلان             
ا أو الحلف أو النكول عنها استأنف الحكم اسـتنادا الـى            إجراءات توجيهه 

 لسنة  ٨٢٢ طعن رقم    ٢٠/٣/١٩٧٨نقض  (سقوط الحق بالتقادم غير جائز      
 لسنة  ١٦٨١ طعن رقم    ٩/٢/١٩٨٤ نقض   ٨٧٢ ص   ٢٧ سنة   ٦٤٥/٤/٧٦
 ) قضائية٥٤ لسنة ١٠٣٩ طعن رقم ٢/٣/٨٨ قضائية نقض ٤٩
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●ه الى طلبة الاحتياطي القضاء برفض الطلب الأصلي للمدعى وإجابت
 ١/١٢/١٩٧٩نقض  (لا يعد قضاء له بكل طلباته طعنه على الحكم الجائز             

 لسنة  ١٩٥ طعن رقم    ٤/١/١٩٨١ قضائية نقض    ٤٥ لسنة   ٥٣٤طعن رقم   
 ) قضائية٤٤

●            الأصل أن الطاعن يرفع طعنه بالصفة التى كان مختصما بها فـى
نقـض  ( منازعة منـه     الدعوى لا يغير من ذلك أن تكون هذه الصفة محل         

 )٤١٤ ص ٢٧ سنة ١٠/٢/١٩٧٦
●         اسـم   نجواز توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيلة متى اقتـر 

الوكيل باسم الموكل الاختصام فى الطعن بالنقض الأصل فيـه أن يكـون             
 سنة ٣١/٣/١٩٧٦نقض (بذات الصفة التى اتصف بها الخصم فى الدعوى      

 )٨٢٣ص ٢٧
●    يرد فى هذه الأسباب لا يصح إلا إذا         الطعن فى الحكم الخطأ الذى 

كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولا تقوم له قائمـة إلا             
بها عدم القضاء على الطاعنة بشيء أثره انتفاء مصلحتها فى الطعن فـى             

 من إنهاء العقد موضوع التداعى قد تـم بنـاء           مالحكم ما اشتمل عليه الحك    
يقة الفصل من جانب الطاعنـة لـيس مرتبطـا          على اتفاق طرفية لا بطر    

 )١٦٢٤ص ٢٧ سنة ٢٠/١١/١٩٧٦نقض (ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم 
●           الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص هو حكم صادر قبل الفـصل

 بعضها فيكون الطعن فيـه      وفى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة كلها أ        
لى استقلال وفقا لنص    من الحكم الصادر فى الموضوع لا فور صدوره وع        

 ص  ١٦ المكتب الفنـى سـنة       ٣/٣/١٩٦٥نقض  ( مرافعات     ٣٧٨المادة  
 سـنة   ١٥/٢/١٩٧٥ نقض   ١١٥٨ص  ٢٣ سنة   ٢٢/٦/١٩٧٢ نقض   ٢٦١
  .)٣٨٩ص ٢٦
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●           لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير استقلالا إلا
ت التـى   مرافعـا ٣٧٨عند صدور الحكم فى موضوع الدعوى وفقا للمادة    

تنص على أن الخصومة التى ينظر على إنهائها وفقا لهـذا الـنص هـى               
الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضا بشكل دفع            

نقـض  (شكلى فى الدعوى او فـى مـسألة فرعيـة متعلقـة بالإثبـات               
 ٣٠/١/١٩٧٣ نقـض  ٦٥٨ المكتب الفنى السنة السابعة ص    ٣١/٥/١٩٥٦

 ) قضائية٤٦ لسنة ٩١١ طعن رقم ٥/٤/١٩٧٩نقض  ١٢٤ ص٢٤سنة 

●         صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة قابليته للطعن المباشر فى
نقـض  ( منهيا للخصومة كلها فيما فصل فيه        هالميعاد على استقلالا باعتبار   

ص ٢٣ سنة   ٦/٤/٧٢ قضائية نقض    ٤٢ لسنة   ٦٣٨ طعن رقم    ١٢/١١/٧٧
 ٢٧/١٢/٨٠ قضائية نقض    ٤٦ة   لسن ٦٤٦ طعن رقم    ٧/٦/٧٩ نقض   ٦٥٧

  ) قضائية٥٠ سنة ٢٨١طعن رقم 

●            الحكم الفرعى الذى ينهى الخصومة دون أن يفصل فـى النـزاع
ــا للقواعــد العامــة   كــالحكم بعــدم الاختــصاص يقبــل الطعــن وفق

  ) قضائية٤٠ سنة ١٣ طعن ١٧/١١/١٩٧٦نقض(

●    جـواز   الأولى برفض الدفع بعدم   ةالحكم الصادر من محكمة الدرج
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى            
الموضوع التى لا تقبل الطعن على استقل و إنما تعتبر مستأنفة مع الحكـم            

 )٦٦١ص ٢٦ سنة ٢٤/٣/١٩٧٥نقض (الصادر فى الموضوع 

●             يتعين أن يكون إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعـن لـشخص
ه أو فى موطنه الأصلي إعلان الحكم فى الموطن المختار عدم         المحكوم علي 

اعتباره إعلانا صحيحا فى خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيـه مـادة             
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 مرافعات بشأن إعلان الطعن لا      ٢١٤ مرافعات ما ورد بالمادة      ٢١٣،  ١٠
 ٢٥/٦/١٩٨٦نقـض   (شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعـن           

 )٥٨٧ص ٧ سنة ٣/٥/١٩٨٦ قضائية نقض ٥١ لسنة ٧٤٤طعن رقم 

●            ٢١٣بدء ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم الاسـتثناء مـادة 
 عليه أي جلسة تاليـه لانقطـاع تسلـسل          ممرافعات عدم حضور المحكو   

الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أثره عدم انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة            
 لـسنة   ١٢٠٧ طعن رقم    ٢٥/٦/٨٧ نقض(. له إلا من تاريخ إعلان الحكم     

 )٢٢٤ العدد الثانى ص ٣٠ سنة ١١/١٢/١٩٧٩ قضائية نقض ٥٣

●            مواعيد الطعن فى الأحكام سبب قانونى من النظام العـام جـواز
نقـض  (. التمسك به فى أي وقت للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفـسها            

 ) قضائية٥٢ لسنة ٢١٨٩ طعن رقم ٣١/٥/١٩٨٣

●  ى الأحكام من النظام العام التضامن لا ينـال مـن           مواعيد الطعن ف
استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصوم وفى الطعـن الحكـم             

. بسقوط أحدهما فى الاستئناف رغم مسئوليته التضامنية مع الثانى لا خطأ          
 ) قضائية٤٨ لسنة ٦٣٤ طعن رقم ٢٨/٣/١٩٨٣نقض (

●  بـه قـضاء هـذه    بطلان إعلان صحيفة الطعن هو وعل ما جرى 
المحكمة بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غيـر             
. مــن شــرع لمــصلحته وإن كــان لموضــوع غيــر قابــل للتجزئــة

 ) ق٤٣سنة ٥٧٩ طعن رقم ١١/١/٧٧نقض(

●    من قانون المرافعـات أن تـشتمل صـحيفة          ١٢إذا أوجبت المادة 
أن يكون هـذا البيـان كافيـا     الدعوى على بيان موطن المدعى فقد أفادت        

لإعلان ذوى الشان بهذا الموطن إعلانا يمكنهم من معرفته و الاهتداء إليه            



 

  

   ١٤٨  

ومن ثم فالبيان الناقص الذى لا يمكن معه التعرف على الموطن يستوى فى  
 ٢١٤أثره القانونى مع إغفال هذا البيان ولما كانت الفقرة الثانية من المادة             

إذا كان المطعون ضده هو المدعى و      " هعلى ان من قانون المرافعات تنص     
لم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح إعلان صحيفة الطعن الى المطعون عليه             

 الدعوى سواء ح فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتا ىإذ كان هو المدع   
 وكانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان الموطن الأصـلي للمـدعى أ             

 الأصلي وإذ خـالف     نيمكن معه الاعتداء إلى الموط    كان البيان قاصرا لا     
الحكم المطعون فيه هذا النظر و قصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالـة              
خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور فإنه يكون قد أخطأ فـى تطبيـق              
القانون و لئن كان تقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعى فى صـحيفة             

 من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع         كفايتهالدعوى أو عدم    
نقـض  (. إلا انه يجب أن يقيم قضائه على أسباب سـائغة تكفـى لحملـه             

 . )ق٤٢ سنة ٥٨٩ طعن ١٨/١١/١٩٧٦

●           القضاء بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف نعيه بـالبطلان علـى
 ـ            ى الحكم الابتدائي لعدم التوقيع على مسودته من أحد أعضاء الـدائرة الت

 ) ق٥٣ لسنة ٤٠٥ طعن ٦/٣/١٩٨٦نقض (. أصدرته غير مقبول

●           الأصل أن الطعن فى الحكم لا ينتج أثرا إلا بالنسبة لمن رفعة مـن
الخصوم ولا يحتج به إلا بالنسبة لمن وجه إليه عدم استفادة غيرة من هـذا    

 مرافعات و إذا    ٢١٨ مصلحتهم واحدة الاستثناء حالاته م       تالطعن ولو كان  
الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعـوى           كان  

الطاعن التى رفعها على المطعون عليه وعلى الشريك الآخر بطلب تثبيت           
ملكيته لتلك الجرار موضوع النزاع و كان الحكم لـم يـصدر فـى أحـد                
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الحالات التى استثناها القانون من قاعدة نسبية الأثر المترتب عليه وإذ قام            
عن برفع الطعن ضد المطعون عليه دون الشريك الآخر فإنه لا ينـتج             الطا

 . )١٤٤٤ص ٢٧ سنة ٢٨/٦/١٩٧٦نقض (. أثره بالنسبة لهذا الأخير

●   من قانون المرافعات ضد الأحكام العامـة فـى     ٢١٨وردت المادة 
الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى عشر الـذى أورد            

كور طرق الطعن فى الأحكام و الأصل هو انطبـاق تلـك            فيه القانون المذ  
الأحكام العامة على كافه طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بـشأنه نـص               

 علـى   ٢١٨خاص مغاير مما مؤداة انطباق حكم الفقرة الثانية من المـادة            
الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الأول منها فقط الذى واجه حالة             

هم دون شقها الأخير التعلق بحالة تعدد المحكوم لهـم إذا           تعدد المحكوم علي  
ورد بشأنها فى الفصل الخاص فى الطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما    

 رافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن علـى         ٢٥٣نصت عليه المادة    
 جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده انه إذا اغفل الطـاعن            ءأسما

 لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع         اختصام بعض المحكوم  
نقـض  (. غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا و مـن ثـم غيـر مقبـول              

 . )ق٤٥ لسنـة ١٠٣٩طعن رقم ٩/٢/١٩٨٠

●    من قانون المرافعات يدل على انه ون كـان          ٢١٨النص فى المادة 
تنـافر  الأصل انه لا يفيد من الطعن الا رافعه غير انه إزاء عدم استساغة              

المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئـة لا يحتمـل             
بطبيعته سوى واحد يسرى عليهم جميعا أجاز القانون لمن لم يستعمل مـن             
المحكوم عليهم حقه فى الطعن انه ينضم فيه الى من طعن منهم فى الميعاد              

تهى إليـه   جمعا لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعا فيما ين          
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أمر ذلك الحكم بل أوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن            
تأمر الطاعن فى حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من استعمال حقهـم             
بان يدخلهم فى الطعن بطريقة اختصامهم ليستكمل صورته التى لا معـدى            

 نقـض (. عنها لصدور حكم واحد فى أمر يتـأبى علـى تعـدد الأحكـام             
 .  ) قضائية٤٦ لسنة ٢٨٨ طعن رقم ٩/٢/١٩٨٠

●         استئناف الحكم المنهى للخصومة أثره اعتبار جميع الأحكام السابق
 ٢٢٩/١صدورها الدعوى مستأنفة معه حتما ما لم تكن قد قبلت صراحة م             

  )٧/١١/١٩٨٥ قضائية جلسة ٥٠ لسنة ٩٦٣الطعن رقم (مرافعات 

●    دعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلهـا       الأحكام الصادرة أثناء سير ال
 مرافعات استئناف الحكـم  ٢١٢عدم جواز الطعن فيها استقلالا الاستثناء م    

المنهى للخصومة كلها أثره استئناف جميع الأحكام السابق صدورها ما لم           
 ٥٤ لـسنة    ٢٤٣٥الطعن رقـم    . ( مرافعات ٢٢٩تكن قد قبلت صراحة م      

 ) ٧/١١/١٩٨٥قضائية جلسة 

●  المنهى للخصومة اعتبار الأحكام الصادرة قبلة مستأنفة مـع         الحكم
استئنافه شرط إلا يطرح على المحكمة الاسـتئنافية إلا مـا رفـع عنـه               

 عليها المادتان   ح للفصل فى أمر غير مطرو     االاستئناف عدم جواز تعرضه   
 ٥٤ لـسنة  ١٥٦١الطعن رقـم    ( مرافعات مثال فى تعويض      ٢٣٢،  ٢٩/١

 . )٢١/١١/١٩٨٥قضائية جلسة 

●           الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما
رفع عنة الاستئناف فقط فصل محكمة الاستئناف غير مطروح عليهـا أو            

الطعـن  (إساءتها الى مركز المستأنف بالاستئناف المدفوع منه غير جائز          
 . ) ١١/١٢/١٩٨٥ قضائية جلسة ٥٤ لسنة ١٨٥رقم 
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● أثره إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة على الحكم         نقض الحكم 
الطعـن  (.  مرافعـات  ٢٧١/١المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لهـام         

 . )١٢/١٢/١٩٨٥ قضائية جلسة ٥١ لسنة ١٩١٧

●          استئناف المحكوم عليه الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى أثـره
 على محكمة الدرجة اعتبار الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي معروضا      

 لـسنة   ١٤٩٤الطعن رقم   (.  مرافعات ٢٢٩الثانية بقوة القانون عله ذلك م       
 . )٢٦/١١/١٩٨٥ قضائية جلسة ٥١

●           استئناف محكمة أول درجة ولايتها للحكم فى موضـوع الـدعوى
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو فى الإجراءات لا يمتد            

 لسنة  ٤٢٤الطعن رقم   (. زامها بالفصل فى الدعوى   الى صحيفة الدعوى الت   
 . )١٥/٥/١٩٨٦ قضائية جلسة ٥٣

●         وظيفة محكمة الاستئناف عدم اقتصارها مراقبة الحكم المـستأنف
امتدادها الى كافة جوانب النزاع ما تعلق منها بالوقائع أو بالتطبيق القانونى            

ية جلـسة   قـضائ ٥٣ لسنة   ٢٤٥٨الطعن رقم   (. فى حدود طلب المستأنف   
١٧/١٢/١٩٨٦(.  

●            تتناولـه أثر نقض الحكم التزام محكمة الإحالة بألا تعى النظر فيما لم 
أسباب النقض المقبولة الطلبات السابق رفضها فـى الاسـتئناف صـيرورة            
القضاء فيها حائزا قوة الأمر المقضى طالما لم يطعن عليها إغفال ذلك مخالف             

  .)١١/٣/١٩٨٧ قضائية جلسة ٥٢ لسنة ١٦٦١الطعن رقم (. للقانون

●          مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القـضائى
 قـضائية   ٥٣ لسنة   ٢٢٦٤الطعن رقم   (. عدم جواز مخالفته أو النزول عنه     

 . )٢٩/٣/١٩٨٧جلسة 
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●           التصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة إخلال بمبدأ التقاضى
 ) ٦/٥/١٩٨٧ قضائية جلسة ٥٣ لسنة ١٨٧٠الطعن رقم (. على درجتين

●    مرافعات جواز إبداء أوجه دفـاع جديـدة    ٢٣٢نطاق الاستئناف م 
 مرافعات عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام   ٢٣٣أمام محكمة الاستئناف م     

 مرافعات جواز تغير سبب الدعوى أو الإضافة        ٢٣٥المحكمة الاستئنافية م    
ى منه تأكيد أحقيته فى ذات الطلب الـذى         إليه شرطة أن يكون قصد المدع     

 ٥٣ لـسنة    ١٢٧٦الطعـن رقـم     (. كان مطروحا على محكمة أول درجة     
  )١١/٦/١٩٨٧قضائية جلسة 

●           حكم محكمة النقض حيازته قوة الأمر المقضى فى حدود المـسائل
التى فصل فيها امتناع المساس بهذه الحجية بما فيها من قـضاء ضـمنى              

تئناف دون محكمة القيم عند إعادة نظر الـدعوى         باختصاص محكمة الاس  
 قـضائية جلـسة     ٥٦ لـسنة    ٣٠الطعـن رقـم     (. أمام محكمة الإحالـة   

٣٠/٦/١٩٨٧(  

●             الطلب الجديد أمام الاستئناف ما هيته عدم قبوله تعلقه بالنظـام العـام
 مغايرة الطلب التعويض المـوروث عـن        )مثال( مرافعات   ٢٣٥الاستثناء م   

 الأضرار الشخصية مؤدى ذلك عدم قبوله لأول مرة أمام          طلب التعويض عن  
  .)١/١٢/١٩٨٥ قضائية جلسة ٥٢ لسنة ٩٤١الطعن رقم (محكمة الاستئناف 

●           إبداء طلبات لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبول الاسـتثناء  
  )٢/١/١٩٨٦ ق جلسة ٥١ لسنة ١٢٩٤الطعــن رقم ( مرافعات ٢٣٥/٢م 

● ة الاستئناف الى التكييف الصحيح للعقد تطبيق الحكـم         انتهاء محكم
الطعن رقم (. القانونى المنطبق علية عدم اعتباره فصلا منها فى طلب جديد

  .)٢٥/٦/١٩٨٧ قضائية جلسة ٥٥ لسنة ١٥٧٧
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●               أنه وإن كان الطاعن قد طلب أمـام محكمـة أول درجـة إلـزام
لدعوى وهو دين فى ذمة     المطعون عليهما الأول والثانية بالمبلغ موضوع ا      

مورثها دون أن يضمن طلباته طلب إلزامهما بهذا المبلغ من تركة مورثهما        
إلا أن لما كان الثابت من صحيفتى الدعوى الابتدائية و تعديل الطلبات أمام         
محكمة أول درجة و ما ورد فى مذكرته المقدمة إليها أن الطاعن اختـصم              

اء بوصفهما ورثة المدين و انـه يطلـب         المطعون إليها الأول والثانية ابتد    
إلزامهما بدفع المبلغ من تركة المورث و بالتالى فإنه ما إضافة فى صحيفة             
الاستئناف من إلزامهما بدفع هذا المبلغ من تركة المورث لم يكن إلا بيانا و  
تحديدا لطلبة الأصلي و لا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يقبل إبداؤها             

 من قانون   ٢٣٤مام محكمة الاستئناف وفقا لما تقضى به المادة         لأول مرة أ  
 . ) قضائية٤٣ سنة ٣٨٨ الطعن ٢٢/٣/١٩٧٧نقض (المرافعات 

●   صحيفة افتتاح الدعوى ما هيتها قضاء محكمة الاستئناف ببطلانهـا
مؤداه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وكافة الآثار المترتبة عليها أثـره           

كمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلانها دون الفصل فى         وجوب وقوف مح  
  )٢٤/١٢/١٩٨٦ قضائية جلسة ٥١ لسنة ٧٤٤الطعن رقم(. الموضوع

●           الحكم بصحة المحرر أيا كان نوعـه وفى الموضـوع معا غيـر
 إثبات علة ذلك عجز المستأنف الذى يبدأ من تـاريخ ميعـاده             ٤٤جائز م   

طريق اللزوم سقوط حقه فى الاسـتئناف       الطعن فى الاستئناف لا يستتبع ب     
 ٥٣ لـسنة    ٩٢٧الطعن رقـم    (. تمسكه من بعد ببطلان ذلك الإعلان جائز      

  )٢٨/١/١٩٨٧قضائية جلسة 

●           الحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجـة
   الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع و التسليم مع ندب خبيـر لتحقيـق الريـع              
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 قضائية جلسة   ٥٢ لسنة   ١١٣٧الطعن رقم   (عن فيه بالنقض    عدم جواز الط  
١٨/٢/١٩٨٧(  

●              عدم جواز الحكم فى موضوع الادعـاء بـالتزوير و فـى شـكل
 ٥٤ لـسنة    ٩٠١الطعن رقـم    (. اثبات٤٤الاستئناف وفى موضوعه معا م      

 ) ٢٨/٤/١٩٨٧قضائية جلسة 

●          ائن محكمة الاستئناف عدم التزامها بالتحدث فى حكمها عـن القـر
غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم إذ أن فى قيـام              
الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الـضمنى لإطـراح هـذه             

 .)٢٢/١/١٩٨٦ قضائية جلسة ٥٢ لسنة ١١٧٤الطعن رقم (. الأقوال

●          بـه  إحالة الحكم الاستئنافى الى أسباب الحكم الابتدائى المقـصود
الطعن رقـم  (. الإحالة إلى مالا يتناقض و أسبابه ولو كانت إلا حالة مطلقة     

  )٢٥/١٢/١٩٨٦ قضائية جلسة ٥١ لسنة ٨٣٦

●      محكمة الاستئناف ذاتية كافية لحملة النعى عليه فيما أحال إليه مـن
 قـضائية   ٥٣ لسنة   ٨٥١الطعن رقم   (. أسبابه محكمة أول درجة غير منتج     

  )٢/٦/١٩٨٧جلسة 

●           محكمة الدرجة الثانية سلطتها فى بحث كافة مـستندات الـدعوى
واستخلاص ما تراه منها متفقا مع الواقع فيها شرطه لها إضافة مـا تـراه      

 قضائية جلسة   ٥٣ لسنة   ٢١٠٢الطعن رقم   (. مؤيدا لأسباب الحكم الابتدائي   
٢٢/٦/١٩٨٧( . 

●         مة أول  عدم إفصاح الحكم الاستثتائى عن وجه الخطأ فى حكم محك
درجة لا يعيبه طالما أقام قضاءه على أسس غير ملزمة بالرد على أسباب             
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. الحكم الابتدائي الذى ألغته متى أقامت قضاءها على أسباب تكفـل حملـه        
 . )١١/٦/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٤٤٥الطعن رقم (

●           الحكم الاستئنافى بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسـباب خاصـة
 قضائية  ٥٣ لسنة   ٨٩٦الطعن رقم   (. ة الى الأخير غير مقبول    النعى الموج 

 . )١٠٩١ ص ٣٢ س ١١/٤/٨١ نقض ١٤/٦/١٩٧٨جلسة 

●            تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتـدائي للأسـباب الـواردة بـه
ولأسباب أقوى استندت إليها كفاية هذه الأسباب لحمل قضائها مؤداه سلامة           

الطعن رقـم   (. وبعض الحكم الابتدائي  حكمها ولو وقع تناقض بين أسبابه       
 . )١٢/١١/١٩٨٦ قضائية جلسة ٥٢ لسنة ٢٣١٠

●     قد يخشى المشترى إنكـار البـائع للتوقيـع 
الصادر منه والثابت على المحرر فيلجأ المشترى حماية لنفسه إلى دعوى           

ط وليس الغرض منها التحقق من أركان البيع أو من شـرو          . صحة التوقيع 
بل أن الغرض منها هـو مجـرد        ،  صحته فهى ليست دعوى صحة ونفاذ     

إثبات واقعة مادية هى صحة توقيع البائع على المحرر الثابت فيـه هـذا              
بل أنها دعوى تحفظية    ،  التوقيع فهذه الدعوى إذن ليست دعوى موضوعية      

وفى هـذا تختلـف     . يفصل فيها القاضى دون أن يتعرض لموضوع الحق       
 – شنب   – غانم   –منصور  (ع عن دعوى صحة التعاقد      دعوى صحة التوقي  

يجوز لمن  :  من قانون الاثبات على انه       )٤٥(وتنص المادة   ) مجدى خليل 
بيده محرر غير رسمى ان يخصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه             
أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة ولو كان الالتزام الوارد غيـر مـستحق              

صلية بالاجراءات المعتادة و تعرف الـدعوى       الأداء ويكون ذلك بدعوى ا    
المشار اليها بالمادة بدعوى تحقيق الخطوط الاصلية و منها دعوى صـحة            
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التوقيع التى جرى بها العمل وهى دعوى يرفعها أحد طرفى عقد البيع على 
الآخر طالب الحكم باثبات صحة توقيع المدعى عليه على العقد فهى دعوى          

حة العقد من حيث انعقاده أو نطاقـه أو نفـاذة           لا تستهدف التحقيق من ص    
وإنما تقتصر على التثبت من صحة نسبة التوقيع على العقد الى ما يـستند              
عليه هذا العقد فهى دعوى تحفظية لا ينبغى منها المدعى سوى الاطمئنان            
إلى أن المدعى علية او ورثتة سوف لا ينازعونه فى توقيع المدعى عليـه              

ظر عن الالتزامات الناشئةعن هـذا العقـد او حلـول           على العقد بغض الن   
اداءها و من ثم فإنه لا يجوز فى هذة الدعوى سواء للخصوم او للمحكمـة               
التعرض لتكيف العقد او جديته أو انعقاده أو بطلانه أو صحته أو نفاذه أو              
نطاق الالتزامات الناشئه عنه ومدى حلولها وفى هذا تختلف الدعوى عـن            

اقد التى كما تتسع لبحث نسبة التوقيع على العقد الى مـن  دعوى صحة التع 
يسند عليهم فإنها تتناول موضوع التعاقد تكييفا وانعقادا وجديـة وصـحة            

المستشار محمد عبد العزيز   المرجع       (ونفاذا على التفصيل السابق ايرادة      
 دعوى صحة التوقيع ليست الا دعـوى        . )السابق
ة شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع  على              تحفظي

ذلك لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فـى صـحته              
ويمتنمع على القاضى و هذة ماهيتها ان يتعرض للتصرف المـدون فـى             
الورقة من جهة صحتة او بطلانه و نفاذه أو توقفه وتقدير الحقوق المترتبة             

لصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة و عليةفالحكم ا
اذن فمتىكان الحكم المطعون فيه قد مكن المطعون عليهما من اثبـات ان             
التاريخ الوارد بعقد البيع المقول بصدورة من مورثتهما فى فتـرة مـرض    
موته الى اخيهما الطاعن غير صحيح فان الطعن علية بالخطا فى تطبيـق             
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 استنادا الى ان تاريخ العقد سبق ان حدده الحكم النهائى الصادر فى             القانون
مواجهة المطعون عليهما بصحة تعوقيع البائع وانه لم يكن يجوز للمحكمة           

 ٣/٥/١٩٥١(. بعد ذلك ان تصرح لهما بالطعن فيه يكون على غير أساس          
 – م ق م     – ٦/٣/٩٥٣ و بنفس المعنى فـى       – ٦٤٠ – ١١٠ – م ق م     –

دعوى صحة التوقيع  هى دعوى تحفيظه الغرض   " و بأنه   . )٦٤١ – ١١١
منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من            
يد صاحبة ويكفى لقبول الدعوى وفقا لما تقتضى به المـادة الثالثـة مـن               
القانون المرافعات ان يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون و لما كان            

ى الدعوى السابقة برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقـد البيـع            الحكم ف 
الصادر اليه من المطعون عليه لبطلانه لاينفى ان الطاعن مـصلحة فـى             
الحصول على الحكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار اليـه ذلـك ان              

 من القانون المـدنى ان      ١٤٢/١بطلان  هذا العقد يترتب عليه طبقا للمادة         
قدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل متعاقد مـا             يعاد المتعا 

اعطاه مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلـب اثبـات صـحة توقيـع               
المطعون علية على المحرر سالف الذكر لما كـان ذلـك وكـان الحكـم               
المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر انه لا مصلحة للطاعن فى رفـع               

 على عقد البيع الصادر اليه من المطعون عليه بعد ان   دعواه بصحة التوقيع  
حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك قضائه بعدم قبول الـدعوى فإنـه              

– ٢٥ – م نقـض م  – ١٩/١١/٧٤(" يكون قد أخطأ فى تطبيق القـانون     
ولما كان الغرض من دعوى صـحة توقيـع انمـا هـو             "  وبأنه   )١٢٥٠

 الموظف المختص توقيع البائع أمامه      الحصول على حكم يقوم مقام تصديق     
على عقد البيع فان هذة الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يقيـد              
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تسجيل صحيفتها شيئا بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البـائع             
على البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به    

   )١٠٣٢-٦– م نقض م – ٢١/٤/١٩٥٤(" من تاريخ هذا التسجيل 
 

  فــالغرض
الأساسى المطلوب إثباته فى دعوى صحة التعاقد هو إثبات صـدور عقـد     

أمـا  . وإثبات صحة هذا البيع ونفاذه وقت صدور الحكـم        ،  البيع من البائع  
لأساسى لدعوى صحة التوقيع يقتصر على إثبات أن التوقيع الذى          الغرض ا 

تحمله ورقة البيع العرفية هو توقيع البائع بصرف النظر عن صحة هـذا             
  . البيع ونفاذه وقت صدور الحكم


      فإنه يمكن تـسجيل الحكـم       بالنسبة لدعوى صحة التعاقد

الصادر بصحة التعاقد وبمجرد تسجيله تنتقل الملكية إلى المشترى وبالنسبة          
الـسنهورى وتؤكـده    / لدعوى صحة التوقيع فكما يرى الأستاذ الـدكتور         

محكمة النقض أنه لا يمكن تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع بمفرده بل            
لذلك لكى تنتقـل الملكيـة إلـى        لابد من تسجيله مع ورقة البيع العرفية و       

  . المشترى
   كما ذكرنا 

آنفا أن الغرض الأساسى لدعوى صحة التعاقد هو إثبات صدور عقد البيع            
وإثبات صحته ونفاذه وقت صدور الحكم وبهذا الحكم الـصادر          ،  من البائع 

 فى البيع بالبطلان أو القابلية للإبطال أو عدم         بصحة التعاقد لا يمكن الطعن    
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وعلى العكس من ذلك فإنه فى حالة الحكـم         ،  النفاذ لأى سبب من الأسباب    
الصادر بصحة التوقيع فإنه يمكن الطعن فى البيع المثبـت فـى الورقـة              

  . العرفية بجميع أوجه الطعن المتقدمة



      دعوى صحة التعاقد تـسجل صـحيفتها ومـن وقـت 

تسجيلها لا يستطيع البائع أن يتصرف فى العقار حتى إذا ما صدر الحكـم              
بصحة التعاقد و اشر به المشترى على هامش تسجيل صـحيفة الـدعوى             
اصبح أي تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعوى غير            
نافذ فى حق المشترى أما دعوى صحة التوقيع فليست من الدعاوى التـى             
تسجل صحيفتها و العبرة بنقل الملكية بناء عليها بـصدور حكـم بـصحة       
التوقيع وتسجيل العقد العرفى مع هذا الحكم من وقت هذا التسجيل فقـط لا             

حق المشترى اى تصرف يصدر من البائع ويسجل بعـد تـسجيل            ينفذ فى   
الوسيط للدكتور السنهورى الجزء الرابع     (. المشترى لعقده مصحوبا بالحكم   

 وما بعدها وعقد البيع للدكتور سليمان مـرقص ص          ٦٣٨طبعة ثانية ص    
  ) و الأستاذ محمد كمال عبد العزيز المرجع السابق٣٢٩

 صحة التوقيع وعلى ما جـرى بـه    دعوى
قضاء هذه المحكمة ليست الا دعوى شخصية تحفظية لا تنـدرج ضـمن             
الدعاوى العينية العقارية شرعت ليطمئن من بيدة سند عرفى على اخر الى            
ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن             

لتصرف المدون فـى    ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى ان يتعرض ل        
الورقة من جهة صحتة او بطلانه ونفاذه أو توقفه و تقرير الحقوق المترتبة          
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عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة             
فهى وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقا عليه تمهيدا لتسجيله والحكم           

 تصديق الموظف المختص على التوقيع الصادر فيه و لا يعدو ان تقوم مقام 
لما كان ذلك فشأن تلك الدعوى كسائر الدعاوى تتقادم بمضى خمسة عشر            
سنة من تاريخ التوقيع على الورقة المتمسك بها كما انه لا  يوجـد ثمـة                

 من القانون   ٤٣٩رابطة قانونية بينها وبين ضمان التعرض المقرر بالمادة         
عدما ذلك أن التعرض الشخـصى الـذى        المدنى بحيث تدور معه وجودا و     

يضمنة البائع فى مفهوم تلك المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقـة              
فى حيازة المبيع و الانتفاع بة و لا شأن له بالمنازعة فى صحة التوقيع من     

مـن  "و بأنـه    . )٣٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة    ٥٧ لسنة   ٣٥٠الطعن  (. عدمه
تلف بحسب مضمونها ومرماهـا     المقرر أن دعوى صحة ونفاذ التعاقد تخ      

عن دعوى صحة التوقيع فالاولى دعوى استحقاق ما لا تنصب على حقيقة            
التعاقد فتتناول اركانه ومحلة و مداه و نفاذه و الدعوى الثانيـة شـرعت              
ليطمئن من بيده محرر عرفى على آخر الى ان الموقع على ذلك المحـرر          

نازع فى صحتة و يمتنـع  لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعة ان ي   
على القاضى ان يتعرض للتصرف المدون فى المحرر من جهة صحتة او            
بطلانة و نفاذة او عدم نفاذة فالحكم الصادرفى هذة الدعوى لا ينـصب الا              

 ق جلسة   ٥٠ س   ١٧٦١الطعن رقم   " (على التوقيع الموقع به على المحرر       
وى موضـوعية   ان دعوى صحة التعاقد هى دع     " وبأنه  . )٢٧/١٢/١٩٨٤

تنصب على حقيقة العاقد فتتناولة محلة ومداه ونفاذة والحكم الذىيصدر فيها 
هو الحكم الذى يكون مقررا لكافة من انعقد علي الرضاء بين المتعاقـدين             
بغير حاجة معه الى الرجوع الى الورقة التى اثبت فيهـا التعاقـد وهـى               
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ن الـدعاوى الـوارد   بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا و تدخل ضم     
ذكرها فى المادة السابعة من قانون التسجيل أما دعوى صحة التوقيع فهى            
دعوى تحفظية شرعت لتطمين من بيدة سند عرفى على آخر أن الموقـع             
على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحةالتوقيع ان ينازع فـى             

ها فى قانون بالغرض الذى شرع له و بالاجراءات المرسومة ل صحتة وهى
المرافعات يمتنع على القاضى فيها ان يتعرض للتصرف المدون فى الورقة 
من جهة صحته أو بطلانه و نفاذه أو توقفه و تقرير الحقوق المترتبة عليه              
فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة ولئن             

 الملحقات المكملـة لعقـد      كان يجوز تسجيل هذا الحكم على اعتبار أنه من        
البيع بشرط ان يكون هذا العقد مستوفيا للبيانات المطلوبة فى المادة الثانية            
من قانون التسجيل و بشرط ان تراعى المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع            

 الا ان هذا التـسجيل العقـد العرفـى          ١٩٢٨ لسنة   ٢٨احكام القانون رقم    
ين العموميين طبقا للمادة الـسادسة      المصدق من احد الموظفين او المامور     

من قانون التسجيل على الامضاءات الموقع بها عليه وذلك فان لصاحبة به            
مبتـدىء   وجه افضلية الا من تاريخ التسجيل من غير ان يكون اثر رجعى   

من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيـع و اذن فـدعوى صـحة              
 المشار اليهـا فـى المـادة        التوقيع وهذه ماهيتها لا تدخل ضمن الدعاوى      

عليه ما يترتب على  السابعه المذكورة و بالتالى فتسجيل صحيفتها لا يترتب
 ٥٨ طعن رقـم     ٢٣/٢/١٩٣٩جلسة  (" تسجيـل عرائض تلك الدعـاوى     

الأصل أن اثر التسجيل لا يترتب إلا علـى تـسجيل           " و بأنه   . ) ق ٧سنة  
 أي حق عينى عقـارى      وأالعقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية          

آخر أو نقله أو تغيير أو زواله أو الذى من شانة تقرير هذة الحقـوق وان                
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هذا الأثر لا ينسحب على الماضى غير أن المادة السابعة من القانون رقـم           
 أجـازت   ) من قانون تنظيم الشهر العقـارى      ١٥المادة  ( ١٩٢٣ لسنة   ١٨

بة التسجيل أو فسخها أو     استثناء تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واج      
إلغائها أو الرجوع فيها و دعاوى استحقاق الحقـوق العينيـة العقاريـة و              

 ) من قانون الشهر العقـارى     ١٦المادة  ( ن من هذا القانو   ١٠أجازت المادة   
استثناء التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هـامش            

 مـن قـانون الـشهر    ١٧ادة الم( منه  ١٢تسجيل صحائفها و رتبت المادة      
العقارى  على سبيل الاستثناء أيضا انسحاب اثر التأشير بالحكم الى تاريخ            
تسجيل الصحيفة من ناحية صيروريته حجة على ما ترتب لهم حقوق عينية 
على العقار أو ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و متى كان             

صورا على ما استثنى وإذا كان ذلك وجب أن يكون الاستثناء من الأصل مق
 ١٨رقم   دعوى صحة التوقيع سواء كان سندها قانون المرافعات أو القانون         

 لا تعدو أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقـد مـصدقا             ١٩٢٣لسنة  
 من القانون رقـم     ٦عليه تمهيدا لتسجيله ذلك التصديق الذى أوجبت المادة         

 فهى وتلك طبيعتها دعوى شخـصية        إجراءه قبل التسجيل   ١٩٢٣ لسنة   ١٨
لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية التى نصت عليها المادة الـسابعة            

 ـ               دمن القانون المذكور و لا تأخذ حكمها و لئن كان قضاء هذه المحكمة ق
جرى على اعتبار صحة العقد بحكم أنها دعوى استحقاق مآلا مـن قبيـل              

المادة السابعة فان القول بوحـدة      دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها فى      
الأساس القانوني لهذه الدعاوى ولدعوى صحة التوقيع وان صلح مبـررا           
للتسوية بينهما فى جعل الحكم الصادر فيهما أداة صالحة لتسجيل العقد وما            
يترتب عليه من اثر أصيل لا يبرر التسوية بينهما اثر منوط بطبيعة دعوى             
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 طعن رقـم    ١٣/٥/١٩٤٨جلسة  " (قيع  صحة العقد دون دعوى صحة التو     
 ان دعوى صحة التعاقد دون دعـوى صـحة        " وبأنه  . ) ق ١٧ سنة   ١٥٤

التوقيع هى من دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة السابعة من           
قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه حتى إذا حكم 

م وفقاً للقانون فإن الحكم ينـسحب       له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحك       
ويكون هذا التسجيل مفـضلاً علـى كـل         ،  أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة    

أما دعوى صحة التوقيع فلا تعـدو أن تكـون دعـوى            . تسجيل لاحق له  
تحفيظه الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرفى إلـى أن صـاحب              

، ه أن ينازع فى التوقيعالتوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيع      
وهى بهذا الغرض الذى شرعت له وبالاجراءات المرسومة لها يمتنع على           
القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعدم            

ولذلك فهى لا   ،  صحته فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط         
مناط فى تكييف الدعوى    وال. تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق السالفة الذكر     

أم هى اجراء تحفظى بحت هو      ،  هل هى تدخل فى دعاوى الاستحقاق مآلا      
بجوهر المنازعة القائمة بين الطرفين بناء على حقيقة تـشخيص غـرض            

فإذا كانت الدعوى التـى رفعهـا المـشترى وسـجل           ،  المدعى من دعواه  
 بينه وبين   صحيفتها قد أثبت رافعها فى صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم         

البائع وأن له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع وفى أثناء نظرها قام             
النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفها وتسجيل عقد المشترى الثـانى           

فاضلت بين هذين التـسجيلين وانتهـت        وفصلت المحكمة فى الدعوى بأن    
مشترى الثانى من بالحكم لمصلحة المدعى بما لا يتفق وما كان يرمى إليه ال

تدخله فى الدعوى ـ إذا كان ذلك فإن جريان الحكم فى منطوقه بالقـضاء   
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فـإن  ،  بصحة التوقيع لا يتعارض مع اعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقـد          
التى صدر فيها تدل علـى أن الغـرض          أسبابه فى الظروف والملابسات   

جرى به  وما  . الحقيقى من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد         
المنطوق على تلك الصورة لا يمكن أن يكون له تأثير فى هذه الحقيقـة إذ               
العبرة هى بما رمى اليه الخصوم فى دعواهم وبالطريق الذى سيروها فيه            

 طعـن   ٢٩/١٠/١٩٤٢جلسة  (. واتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيه      
نما وبأنه لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إ        . )ق١٢ سنة   ١٦رقم  

هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيـع            
البائع أمامه على عقد البيع فإن هذه الدعوى على خلاف دعـوى صـحة              
التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئاً بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة             

مكن توقيع البائع عل البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل الملكية وحتى ي            
 ١٠٥ طعن رقم ٢١/٤/١٩٥٥جلسة (. الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل    

  . )ق٢٢سنة 
●

         دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغـرض 
من منها اثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر            

يد صاحبه ـ ويكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثـة مـن    
قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون ولما كـان            
الحكم فى الدعوى ـ السابقة ـ برفض الطلب الطاعن صحة ونفاذ عقـد    

مـصلحة  لطاعن  لأن  البيع الصادر اليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى          
فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلـك أن              

 من القانون المـدنى أن      ١ /١٤٢بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة        
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يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل متعاقد مـا              
ت صـحة توقيـع   أعطاه ـ مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب اثبا 

ـ لما كان ذلـك وكـان الحكـم     المطعون عليه على المحرر سالف الذكر   
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن فـى رفـع        
دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن     

وى فإنـه   حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الـدع           
 ١٩/٢/١٩٧٤نقض مـدنى جلـسة      (. يكون قد أخطأ فى تطبيق القانـون     

  . )١٢٥٠ ص ٢٥السنة 
 

دعوى صحة التوقيع لا تختلف عن غيرها من الدعاوى فى رفعهـا و             
لذلك يرجع فى شان رفعها الى ما ذكرناه فى دعوى صحة التعاقـد الا ان               

صحة التعاقد عن دعوى صحة التوقيع  وهـو         ثمة خلاف وحيد فى دعوى      
ان دعوى صحة التعاقد يمكن تسجيل صحيفتها اما دعوى صحة التوقيـع            

  .فليست من الدعاوى لتى يمكن تسجيل صحيفتها
●  تقدر قيمـة

القانون رقم  دعوى صحة التوقيع طبقاً لتعديل قانون المرافعات  والصادر ب         
 على أن محكمة المواد الجزئية تختص بالحكم ابتدائياً مهمـا           ٢٠٠٧ لسنة   ٧٦

 ٤٣ المـادة    كانت قيمة دعوى صحة التوقيع وذلك تطبيقاً للفقرة الخامسة من         
بالنـسبة  وهـذا   ،  من قانون المرافعات المعدل بموجب القانون سالف الذكر       

لى فلما كانـت دعـوى      أما من ناحية الاختصاص المح    . للاختصاص القيمي 
 الاختـصاص   صحة التوقيع تعتبر من الدعاوى الشخصية فانها طبقا لقواعـد         

اذ المحلى ترفع امام المحكمة التى يقع فى دائرها موطن المـدعى عليـة و   
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تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن           
   .) مرافعات٣– ٤٩/١مادة (احدهم 
●     يجب لقبول دعوى صحة التوقيع

ان يكون لرافعها مصلحة محتملة فيجوز رفعها حتى ولو كان الحق الثابت            
بالورقة العرفية المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها لم يحل اجلة بعـد او             
معلقا على شرط واقف و بل تكون الدعوى مقبولة حتى اذا كان الالتـزام              

اطلا بطلانا نسبيا او مطلقا لمخالفتة للنظام العام لان المحكمة          المثبت فيها ب  
وهى تقتضى بصحة التوقيع لا تتعرض لموضوع الالتزام المثبت فى العقد           
و لا شان لها به اذ المطلوب فقط التحقيق من صحة التوقيع المذيل به العقد           

ض فإذا كان العقد المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليه موضوعة قطعة ار          
فضاء ضمن تقسيم لم يصدر به قرار من المحاقظ مثلا فإن المحكمة تقضى       
بصحة التوقيع علية رغم ان العقد باطلا بطلانا مطلقـا لان المحكمـة لا              

  يجوز لها ان تتعرض لموضوع التصرف المثبت فى العقد 
●   ًترفع دعوى صحة التوقيع غالبـا 

 البائع الاانه لا يجوز ايضا رفعها على وارث البائع بعد           من المشترى على  
موت البائع غير انه اذا انكر وارث البائع توقيع مورثة على ورقة البيع و              
انكر خط مورثة فى الورقة كلها لم يعد المشترى يستطيع ان يقدم لاثبـات              
صحة التوقيع من اوراق المضاهاه سوى خط البائع او توقيعة او ختمة او             

 من قانون   ٣٧ذلك ان المادة    . مة اصبعة الموضوع على أوراق رسمية     بص
: اه فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا      الاثبات تنص على انه لا يقبل للمضاه      

 الخط اوالامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع على محررات           -١
 الجزء الذى يعترف الخصم بصحتة من المحـرر المقتـضى           -٢. رسمية
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 خطه او امضاءه الذى يكتبه امام القاضى او البـصمة التـى             -٣. تحقيقة
وبعد موت البائع لم يعد ممكنا استكتابه كما لم يعـد ممكنـا             "يطبعها امامة   

صدور اعتراف منه بجزء من ورقة البيع وقد انكرها الوارث كلهـا فـلا              
يتبقى للمضاهاه إلا الأوراق الرسمية الموضوع فيها خط البائع او توقيعـه            

وجدت هذه الأوراق  ويجوز لوارث المشترى ان يرفع دعوى صـحة            إذا  
الوسيط للدكتور السنهورى الجـزء     (. التوقيع على البائع  أو على  وارثه       

  .)٦٤١الرابع طبعة ثانية ص 
 

إن طريقة نظر دعوى صحة التوقيع شأنها شأن أى دعوى لا تخـرج             
أن يحضر المدعى عليه و يقر بصحة التوقيع أو : هما عن احد احتمالين أول

أن يحضر وينكر ما هو منسوب اليـه مـن خـط او             : والثانى. لا يحضر 
يؤكد  ،  الخ....... امضاء

 اثبات  ٤٦ اثبات حيث ان المادة      ٤٨،  ٤٧،  ٤٦هذا النظر نصوص المواد     
ذا حضر المدعى عليه و اقر اثبتت المحكمـة اقـراره           إ: " تنص على أن  

وتكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفـا بـه اذا             
  . "سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه الى سواه 

إذا لم يحضر المدعى عليه حكمـت       :  اثبات على انه   ٤٧وتنص المادة   
ء او بصمة الاصـبع و يجـوز        المحكمة فى غيبتة بصحة الخط او الامضا      

إذا : "  على انه  ٤٨و تنص المادة    ،  "استئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال       
أنكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع فيجـرى             

  ."التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة
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  
لبائع بأن يقـوم     من القانون المدني تلزم ا     ٤٢٨ انه أن كانت المادة      -١

بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى ومن ذلك تقديم الشهادات            
اللازمة للتسجيل إليه لمستندات الملكية وبيان حدود العقار إلا أنه متى كان            
هذا الإلتزام يقابله إلتزام من جانب المشترى ولم يقم بتنفيذه جاز للبـائع أن    

 أن يمتنع من جانبه – القانون المدني  من١٦١ وعلى ما تقضى به المادة      –
عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل فإذا كان الحكم المطعون فيـه قـد             
أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقا لشروط عقد البيع أن تقدم 
الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد أن تحـصل            

المطلوب سداده لمصلحة الشهر العقاري وان هؤلاء هـم         منهم على الرسم    
الملزمون بالمبادرة إلى دفعه وإنتهى الحكم إلى تقصير مورث الطـاعنين           
وهم من بعده في ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيـذ               

  . فان الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون
–– 

 المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هو تنفيذ إلتزامات البائع التي            -٢
من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقـوم          
تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية عدم إجابة المشترى إلى طلبه إلا             

تسجيل الحكم الذاتي يصدر له فـي الـدعوى         إذا كان إنتقال الملكية إليه و     
ممكنين عدم إختصام المشترى في دعواه البائع للبائع له ليطلـب الحكـم             
بصحة العقد الصادر إلى البائع عدم تسجيل البائع للمشترى عقـد شـراته             

 . دعوى المشترى بصحته ونفاذ عقده تكون غير مقبولة
 



  

  

 ١٦٩  

 دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفيظة شرعت ليطمئن من           -٤
بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعـد               
صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته فالحكم فيها ينصب على            

حكم التوقيع فقط ومن ثم فلا يفيد تسجيل صحتها شيئا بل لابد من تسجيل ال             
الصادر بصحة التوقيع حتى ينتج التسجيل أثره في نقل الملكية وحتى يمكن            

 . الاجتماع به من تاريخ هذا التسجيل
– 

 ان تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بـأنهم هـم ألا              -٥
 يطلب بـه المتـدخلون حقـاُ        يكون للأطيان المبيعة بعد تدخلا إختصامياً     

لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الـدعوى قبـول تـدخلهم            
بإعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين عليها الا تحكم بصحة التعاقد أو           
تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبهم وذك بإعتبار أن هذا             

حة عليها وعلـى أسـاس أن       البحث مما يدخل فى صميم الدعوى المطرو      
الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه           

 . بمحضر الجلسة يتوقف على التحقيق من عدم سلامة إدعاء المتدخلين
 

 .  تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعا-٦
 

 ان دعوى صحة ونفاذ العقد هى موضوعية تمتد سلطة المحكمـة            -٧
فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتسلتزم أن يكون من شأن البيع             
موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقـام تـسجيل              

صل فى أمر صحة العقد وبالتالى فإن تلك العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يف      
الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقـد وإنعدامـه           



 

  

   ١٧٠  

وبصحته أو بطلانه ومنها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه إذ من شأن              
هذه الأسباب لوصحت أن يعتبر العقد غير موجود قانوناً فيحول ذلك دون            

فلا صحة للقول بأن ولاية القاضى فى هـذه         الحكم بصحته ونفاذه ومن ثم      
الدعوى قاصرة على فحص ما إذا التصريح كان التصرف كان التـصرف          
فى المال موضوع النزاع قد صدر أو لم يصدر إذ هى تختلف عن دعوى              
صحة التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمـين             

ليه لا يستطيع بعد الحكم فيها      من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع ع        
بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع ويمتنع فيها على القاضى ان يتعـرض         
للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعـدم صـحته ووجـوده أو              

 . إنعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة لتوقيع فقط
 

 بصحة التوقيع على عقد البيع لا يتعدى أثره إلى صـحة             القضاء -٨
إلتزامات الطرفين الناشئة عن هذا العقد واذ قضى الحكم المطعـون فيـه             
بصحة ونفاذه عقد الصلح والتخارج فان موضوع كل من الدعوتين يكـون            

 .مختلفا عن الآخر
 

 هو الذى تستقر به العلاقـة    – دون العقد الإبتدائى     –ئى   العقد النها  -٩
بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين وإذ يبين من العقد النهائى أنه مـن             
خلا من الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الإبتدائى فإن هذا يـدل             
على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وإنصرفت نيتهما علـى عـدم              

 . و تطبيقهالتمسك به أ
 



  

  

 ١٧١  

 لسنة  ١١٤ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم        ٩ نصت المادة    -١٠
 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية          ١٩٤٦

الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا ننشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا يزول             
غير لابين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير مما مغـاداة أن الملكيـة لا              ولا تت 

تنتقل من البائع إلى المشترى الا بالتسجيل فإذا لم يسجل المـشترى عقـد              
شرائه وتصرف البائع إلى شخص اخر سجل عقدة خلصت لـه الملكيـة             

 المشار إليها اسوة المادة الأولى من       ٩بمجرد التسجيل وإذ جاء نص المادة       
 المقابل له خلوا ممـا يجيـر إبطـال        ١٩٢٣ لسنة   ١٨نون التسجيل رقم    قا

 وعلى ماجرى بـه قـضاء       –الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية         
 تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشترى الذى بـادر بالتـسجيل            –النقض  

والتدليس أو التؤاطؤ مع البائع طالما انه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب              
  . سند ملكية عيب يبطله

 

 العبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المنـصرف           -١٤
واحدا فإذا كان الثابت فى الأوراق ان المطعون عليه الأول إشترى قطعـة             
الأرض محل النزاع بعقد غير مسجل من شخص قد إشتراها بدوره مـن             

ين بعقد غير مسجل تم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بصحة ونفاذ            اخر
العقد الصادر له من بائعه وسجل صحيفتها دون أن يطلب الحكم بـصحة             
ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصليين فلمـا تبـين لـه أن               
البائعين قد باعا جزءاً من هذه الأرض عد طلباته بأن أضاف إليها طلـب              

لحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعديل            ا
عقد البيع الصادر لهمـا مـن       ) المشتريان الآخران (بينما سجل الطاعنان    



 

  

   ١٧٢  

البائعين الأصلين ومن ثم فانه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية فى التـسجيل             
بين صحيفة دعوى المطعون عليـة الأول وعقـد الطـاعنين لإخـتلاف             

منصرف فى البيعين وإنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعـون عليـة            ال
الأول المعدلة التى طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه وبين            
عقد الطاعنين لإتحاد المنصرف فى هذه الحالة وهما البائعان الأصليان وإذ           

ين قـد   لم يسجل المطعون عليه الأول صحيفة التعديل فى حين ان الطاعن          
  . سجلا عقدهما فإنهما يفضلاًن عليه

 

 الخاص  ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون رقم     ١٧ فعاد نص المادة     -١٥
يتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المـشترى           

 بيع عقار ثم التأشـير      على البائع لإثبات صحة التعاقد الحأصل بينهما على       
بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الـصحيفة مـن            
شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتب له حقوق عينيه على              

  . العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى
 

جيل أثره أى من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم  لا يترتب على التس-١٦
الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله               

 الخاص بالشهر العقارى إذ أجاز بنص       ١٩٤٦لسنة   ١١٤وأن القانون رقم    
 تسجيل دعوى صحة التعاقد على حقوق عينيـة         ١٥الفقرة الثانية من المادة     
شير بمنطوق الحكم الـصادر فيهـا طبقـاً للقـانون           عقارية ورتب على التأ   

 إنمـا قـصد     )١٧م  (إنسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى         
حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقـار             



  

  

 ١٧٣  

المبيع بعد تسجيل صحائفها ولم تقصدان يرتب على مجرد تسجيل صحيفة           
بل التأشير بالحكم الذى يقرر حـق المـدعى         صحة التعاقد إنتقال الملكية ق    

  . فيها
 

 من  ١٧ الأفضلية لا ثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقاً للمادة           -١٧
 إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه       ١٩٤٦ لسنة   ١١٤قانون الشهر العقارى رقم     

 المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته       وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع       
المبيع الذى كان محلاً للبيع لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل مـن          

  . التصرف وإشهار التصرف
 

 بتنظيم الشهر   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ الأحكام الواردة فى القانون رقم       -١٩
ام العام ولذلك تكون القواعد التى قررتها قواعد آمرة         العقارى متعلقة بالنظ  

وواجبة التطبيق حتماً ومن ثم لا يسوغ مخالفتها فيما يتعلق بإنتقال ملكيـة             
  . العقار

 

 ولا الحقـوق العينيـة      – فى المواد العقارية     – لا تنتقل الملكية     -٢٠
 بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل           الآخرى سواء 

هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة التصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى            
الفقرة مابين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكيـة             

  . دون أى حق فيها
 

 على مقتضى نـص  – يترتب على تسجيل صحيفة صحة التعاقد     -٢١
 أن حق المـدعي     – من قانون تنظيم الشهر العقارى       ١٧ و   ١٥/٢المادتين  
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إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة علي مـن ترتبـت لهـم          
 . حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى

ي المشتري من تقـويم المـستندات       وصدور حكم بصحة التعاقد لايعف    
  . ١٩٤٦ لسنة ١١٤ من القانون رقم ٢٧الدالة علي ملكية البائع طبقاً للمادة 

–
 

 
العديد من أحكامه لتعريف دعوى صحة التعاقد       لقد تصدي القضاء في     

  :وبيان ماهيته ونعرض لأحدث أحكام القضاء في هذا الخصوص
 وعلي ما جري به قـضاء       –المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع       

 هو تنفيذ إلتزامات البائع التي من شأنها نقل الملكيـة إلـى         –هذه المحكمة   
 يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في       المشتري تنفيذاً عينيا والحصول علي حكم     

نقل الملكية فلإيجاب المشتري إلي طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية وتـسجيل             
الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين وكان نقل ملكية منزل التداعي إلي             
الطاعنة بات غير ممكن، فإن مآل الحكم حتما بعد القـضاء بإلغـاء الحكـم           

ثبيت الملكية هو عدم قبول طلب صحة ونفاذ عقدي         المستأنف ورفض طلب ت   
، ومن ثم فإن النعـي علـي        ١٣/١/١٩٨٢،  ١٠/٨/١٩٧٨البيع المؤرخين   

الحكم المطعون فيه بما ورد بالسبب الثالث يكون غير منتج، إذ أنه لا يحقق              
  . سوي مصلحة نظرية للطاعنة، وبالتالي فهو غير مقبول

 

المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزمات البائع التـي            
من شأنها نقل الملكية الي المشتري تنفيذاً عينياً والحصول علي حكم يقـوم          

  . مقام تسجيل العقد
 
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ية تنفيـذاً   تنفيذ الإلتزام بنقل الملك   . المقصود بها . دعوي صحة التعاقد  
عدم إجابة المشتري إلي طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إلي مـازال             . عينياً
  . ممكنا

 

 علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق          –وحيث إن الوقائع    
 ١٩٨٥ لـسنة    ٢٤٧٩تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي أقامت الدعوى         

 علي باقي المطعون ضدهم طلبـا       – مأمورية المحلة    –مدني طنطا الإبتدائية    
، ٢٠/١٠/١٩٨١ ،٩/٩/١٩٨٢للحكم بصحة ونفاذ عقـود البيـع المؤرخـة          

 وقالت بيانا لذلك أنها إشترت بموجـب العقـد المـؤرخ            ١٥/١٠/١٩٨١
 سهم الموضـحة حـدودا ومعالمـا        ٦/٦٧ قيراط،   ١ مساحة   ٩/٩/١٩٨٢

طعون ضده الثاني التي إشتراها بالعقد الإبتدائي المـؤرخ         بالصحيفة من الم  
 من مورث المطعون ضدهم من الثالث إلي الخامسة التـي           ٢٠/١٠/١٩٨١

 من المطعون ضده الأخير     ١٥/١٠/١٩٨١إشتراها بالعقد الإبتدائي المؤرخ     
المالك لها بالميراث، وإذ تقاعس البائع لها عن إتخاذ ما يلزم لنقل الملكيـة              

طعن المطعون ضده الأخير علي العقد المـؤرخ        . قد أقامت الدعوى  إليها ف 
 حكمـت   ١٨/٥/١٩٨٦ بالتزوير صلبا وتوقيعاً، وبتـاريخ       ١٥/١٠/١٩٨١

تدخل الطاعن في الدعوى طالباً القضاء      . المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير   
له بثبوت ملكيته الأرض النزاع ومنع تعرض المطعون ضدها الأولي لـه            

امته عليها من مبان من نفقتها، وإحتياطيا استبقاءها نظير دفع          وإزالة ما أق  
قيمتها مستحقة الإزالة لشرائها من المطعون ضده الأخير بعقـد ابتـدائي            

 مدني طنطا الإبتدائية ١٩٨٥ لسنة ٢٢٥٦قضي بصحته ونفاذه في الدعوى  
 قضت المحكمة بقبول التدخل     ٢٩/٣/١٩٨٧ وبتاريخ   – مأمورية المحلة    –
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ي الموضوع برفضه وبإجابة المطعون ضدها الأولـي لطلباتهـا          شكلا وف 
 ق طنطـا،    ٣٧ سنة   ٧٤٤ بالإستئناف   – المتدخل   –بحكم إستأنفه الطاعن    

وطعن علي عقود البيع سنة المطعون ضدها الأولي بـالتزوير ،وبتـاريخ            
 حكمت المحكمة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع         ١٤/٢/١٩٩٣

طعن الطاعن في هـذا الحكـم    . بتأييد الحكم المستأنف  الإستئناف برفضه و  
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـضه، عـرض            
الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها إلتزمت           

  . النيابة رأيها
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القـانون            

 تطبيقه، إذ قضي قبول طعنه بالتزوير علي بيانات عقود البيـع          والخطأ في 
موضوع التداعي بقالة أنه لم يكن طرفاً فيها أو خلفا عاماً لأحد أطرافهـا              
رغم أن له مصلحة قانونية كمشتري لأرض النزاع بعقد صادر مـن ذات             
البائع الأصلي لمن باع للبائع المطعون ضدها الأولي ومن حقه الطعن علي  

 العقود بالتزوير بعد أن تمسكت الأخيرة في مواجهته، وهو ما يعيـب             تلك
  . الحكم ويستوجب نقضه

 مـن قـانون     ١٤وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة           
الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها علي من نسب إليه              

حجية قبل ذو الشأن    توقيعه عليها مالم ينكر صدورها منة وتكون لها ذات ال         
 لما كان ذلـك فـإن       –ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبته         

  . يكون قد خالف القانون وقد أخطأ في تطبيقه
 

  . حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
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ن فيـه وسـائر      علي ما يبين من الحكم المطعـو       –وحيث إن الوقائع    
 ١٩٨٩ سـنة    ٧٦٢ تتمثل في أن المطعون ضده أقام الـدعوى          –الأوراق  

بصفته الرئيس الأعلـي لأدارة     ....... مدني الزقازيق الإبتدائية علي السيد    
أملاك الدولة بالمحافظة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقـد البيـع الإبتـدائي             

يـع قطعـة    ، الصادر له من مدير هـذه الادارة بب        ١٣/١٢/١٩٨١المؤرخ  
ومحكمـة  . جنيها........ الأرض المبينة بصحيفة دعواه لقاء ثمن مقداره      

إسـتأنف المطعـون ضـده الحكـم        . أول درجة حكمت برفض الـدعوى     
ومحكمـة  " مأموريـة الزقـازيق     ........ لـسنة ....... بالإستئناف رقم 

 قـضت بتـاريخ   – بعـد أن نـدبت خبيـر أودع تقريريـه            –الإستئناف  
ء الحكم المستأنف، وبصحة ونفاذ العقد طعن الطـاعن          بإلغا ٢١/٤/١٩٩٣

في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض       
الحكم، وعرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة           

  . لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها
لـي الحكـم   وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن ع        

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التـسبيب،           
وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمـة الموضـوع بـأن               
الأرض محل النزاع من أملاك الدولة الخاصة، والتعاقد بشأنها لا يـتم إلا             

 لسنة ٥٤٩قم بالتصديق عليه من محافظ الشرقية، طبقاً للقرار الجمهوري ر     
، ولما كان المحافظ قد إمتنع عن التصديق علي العقد لعدم موافقـة             ١٩٧٦

الأمن الحربي علي البيع لوقوع الأرض المبيعة ضمن أراضـي القـوات            
المسلحة، فإن قضاء الحكم بصحة ونفاذ البيع يكون معيباً بمـا يـستوجب             

  . نقضه
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هذه المحكمـة   في قضاء –وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر        
ان دعوى صحة التعاقد هي دعوى إستحقاق مالا تنصب علي حقيقة التعاقد            
فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، وأن التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة           
بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، ولما كـان واجـب محكمـة              

ي انها فحصت مـا     الموضوع يقتضيها ان تضمن أسباب حكمها ما يدل عل        
طرح عليها من أدلة فحصها دقيقاً، وفندت وجوه الدفاع الجوهرية، وأوفتها           
ما تقتضيه من عناية، وسلكت في سبيل ذلك كل الوسائل الموصـلة إلـي              
الكشف عن أنها فهمت واقع الدعوى فهما صحيحا مستمدا من أصل ثابـت        

يرة المقدمين في   في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريري الخب         
الدعوى أن هيئة عمليات القوات المسلحة أفادت أن قطعة الأرض موضوع           

 تقع ضمن أراضي القوات المـسلحة التـي         ١٣/١٢/١٩٨١العقد المؤرخ   
تتفاوض بشأنها من محافظة الشرقية، وهو ما قرره الطاعن أمام الخبيـر            

مطـار  وأوضح أنها كانت ضمن حرم مطار أبو صير الحربي، وان هذا ال           
الغي بعد صدور الحكم الإبتدائي وسلمت الأرض للمحافظة، كما جاء بهما           

 ثم  ١٩٨١ لسنة   ١٠٩٧٧ سبتمبر بالبيعة رقم     ٩ما يفيد سبق بيعها لجمعية      
 وإذ كان   ١٩٨٤ سنة   ١٩استنزلت من هذه البيعة طبقاً لأحكام القانون رقم         

لك العقـد دون    البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة ونفاذ ذ          
أن يتحقق مما إذا كانت الأرض المبيعة بمقتضاه مملوكة للقوات المسلحة،           
أم للجمعية المشار إليها، أم لمحافظة الشرقية فوض مـدير إدارة أمـلاك             

 في إتمام إجـراءات البيـع بعـد         ١٥/٤/١٩٨١الدولة بالمحافظة بتاريخ    
لإسـتئناف لـم    الرجوع إلي وكيل وزارة الري، مما ينبئ عن أن محكمة ا          

تستنفذ سلطتها في التحقيق لكشف الواقع في الدعوى بلوغا إلي وجه الحق            
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فيها، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقها للقانون، فإن حكمها           
 يكون مشوبا مقـصور     – فضلاً عن مخالفة القانون، وخطئه في تطبيقه         –

  . يبطله، ويوجب نقضه
 

  :دعوى صحة التعاقد دعوي شخصية عقارية: أولا
ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى شخصية عقارية وهي التي تستند 
إلي حق شخصي بحت ويطالب فيها بتقرير حق عينـي علـي العقـار أو           

  :إكتساب هذا الحق وقد إستقر القضاء علي أن 
 ٥٠في الفقرة الثانية في المادة       ذلك أن النص     –وحيث أن النعي سديد     

وفي الدعاوى الشخصية العقاريـة يكـون       "من قانون المرافعات علي أنه      
الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليـه            

مفادة أن الدعاوى الشخصية العقارية تختص بنظرها محلياً المحكمة الكائن       "
موطن المدعي عليه، لما كان ذلـك وكـان       بدائرتها العقار محل النزاع أو      

المطعون ضده الأول  أقام الدعوى أمام محكمة دمنهور الإبتدائية بطلـب            
، وهي دعوي   ٣/٥/١٩٧٩الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ        

شخصية عقارية ينعقد الإختصاص محليا بنظرها أمام محكمة الاسـكندرية          
موطن المطعون ضـده الثـاني بمحافظـة        الإبتدائية لأن عقار النزاع أو      

الاسكندرية، وإذ دفع الطاعن بصفته بعدم إختـصاص محكمـة دمنهـور            
الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى ونازع في الملكية ورفضت دمنهور الإبتدائية    
محليا بنظر الدعوى ونازع في الملكية ورفضت محكمة الإسـتئناف هـذا            

بين المطعون ضدهما علي إختصاص تلك      الدفع إستناداً الي الإتفاق المبرم      
المحكمة رغم أنه لا يحاج به لأنه ليس طرف فيه، ولم يثبت أنه وقع عليه               



 

  

   ١٨٠  

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ويوجب نقضه دون حاجـة   
  . لبحث باقي أوجه الطعن

 

 وعلي ما جري به قـضاء       –البيع  المقصود بدعوي صحة ونفاذ عقد      
 تنفيذ إلتزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية البيع إلـي            –هذه المحكمة   

المشتري تنفيذاً عينياً والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام العقد المسجل           
في نقل الملكية فلا يجاب المشتري إلي طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه              

  . ي يصدر في الدعوى ممكنينوتسجيل الحكم الذ
 

 لإيجاب المشتري إلي طلبـه لا إذا كـان          –دعوى حصة ونفاذ البيع     
 إنتقال  –إنتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين           

ن  يترتب عليه عدم امكـا     –ملكية الحصة المبيعة إلي آخرين بعقد مسجل        
  . تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية

 وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة أن المقصود بـدعوى           -المقرر
صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية الـي              
المشتري تنفيذا عينا والحصول علي حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقـد            

المشتري لإيجاب الي طلبه إلا إذا كان إنتقـال         في نقل الملكية، ولهذا فإن      
الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الـدعوى ممكنـين، وإذ كـان              
الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع إن ملكية الحصة     

 شهر  ١٩٨١ لسنة   ٣٦٥٢المبيعة قد إنتقلت إلي آخرين بالعقد المسجل رقم         
 عدم امكان تنفيذ إلتزامه بنقل الملكيـة للمطعـون         دمنهور مما يترتب عليه   

ضدها الثالثة ومنها للمطعون ضدهما الأولين وتسجيل الحكم الصادر فـي           
الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بصحة ونفاذ العقود الثلاثة سالفة  



  

  

 ١٨١  

الذكر دون أن يبحث أمر هذا البيع المشهر الصادر من الطاعن إلي آخرين             
دفاع الطاعن بشأنه فإن يكون قد خالف القانون وشابه القصور        أو يرد علي    

  . بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
 

أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزامات البـائع            
تنفيذاً عينياً والحصول علي حكـم      التي من شأنها نقل الملكية الي المشتري        

يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولهذا فإن المشتري لإيجاب            
إلي طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له فـي         
الدعوى ممكنين، ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية            

 للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منـه           لم تنتقل إلي البائع   
إلي البائع للمشتري، فإنه لا يكون للمحكمة أن تجيب المشتري إلي طلبـه،             
لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير الذي عول الحكم المطعـون فيـه              

 ط من المـساحة المبيعـة       ٣٧ ٥/٣عليه أن البائع للمطعون ضدها يمتلك       
 دون حاجة لبحث ما يثيره      –لباقي بالشراء من الطاعنين، فإنه      بالميراث وا 

الطاعن الأول بشأن الدليل علي البيع الصادر منه للبائع للمطعون ضـدها            
وإذ لم تطلب الأخيرة الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنين للبائع            
 ـ               ا له فإن دعواها لا تكون مقبوله إلا في حدود القدر المملـوك للبـائع له

 خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد          –بطريق الميراث، وإذ    
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسـباب             

  . الطعن
– 



 

  

   ١٨٢  

أن دعوى صحة التعاقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شـأن            
يتسع نطاقها لبحث كل ما يثار بشأن وجـود العقـد أو            البيع نقل الملكية و   

  . إنعدامه وصحة والبيع ونفاذه
 

 دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها       –دعوى صحة ونفاذ العقد     
 دعوى صحة التعاقد تتسع لبحـث       –إلي بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه       

 -اب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه وصحته أو بطلانـه  كل ما يثار من أسب    
 فإن يمنع الخصوم من العـودة إلـي   –متي حاز الحكم قوة الأمر المقضي    

المناقشة في المسألة التي فصل فيها أو الإدعاء ببطلان العقد في أية دعوى             
  . تالية يثار فيها هذا النزاع

عية تمتد سلطة المقرر أن دعوى صحة ونفاذ العقد هى الدعوى موضو      
المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهى تستلزم أن يكون            
من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ماسـجل الحكـم قـام               
تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى امر صحة العقد             

ن أسباب تتعلق   ومن ثم فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث كآفة ماشار م          
بوجود العقد أو إنعدام وصحته أو بطلانه فإذا ما فات الخصم إبداء سـبب              
من هذه الأسباب كان فى إستطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم قضى بصحة             
العقد ونفاذه فإن هذا القضاء يتضمن حتما انه عقد غير صورى وأن مـن              

فإنه يمنع الخـصوم    شأنه نقل الملكية ومتى جاز الحكم قوة الأمر المقضى          
من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل أو الإدعاء ببطلان العقد فى             
أيه دعوى تإليه يشار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقيعة لم تسبق              
إثارتها فى الدعوى الأولى أو اثيرت ولو لم يبحثها الحكم الصادر فيها لما             
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ات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها       كان ذلك وكان الثابت من مدون     
بصفتها وصية على إبنتيها القاصرتين رفعت علـى مورثـة الطـاعنتين            

 مدنى ميت غمر بطلب الحكم بصحة ونفاذ        ١٩٧٩ لسنة   ٤١٢الدعوى رقم   
عقد بيع المنزل ملحل النزاع فقضى لها بذلك وتأيد الحكم فى الإسـتئناف             

ن القضاء هذا الحكم الحائز لقوة       مدنى المنصورة فإ   ١٩٧٩ لسنة   ٩٣٦رقم  
الأمر المقضى بصحة العقد يتضمن حتماً قيام أركان البيع وأنـه صـحيح             

بنقـل ملكيـة    " البائعـة   " ونافذ ومن شأنه ترتيب إلتزام مورثه الطاعنتين        
المنزل المبيع إلى المطعون ضدها بصفتتها وصية على إبنتيها القاصرتين          

يصبح ممتنعا على هذه المورثة المجادلـة       المشتريتين ويبنى على ذلك انه      
فى الدعوى الحالية فى تكييف الحكم السابق للعقد محل النزاع الصادر منها            
بأنه عقد بيع ومافصل فيه من مسألة وجـود العقـد وصـحته ونفـاذه أو                
إستنادها إلى القول بأن تصرفها يخفى وصية مضآفة لما بعد الموت وانها            

 يمتنع ذلك أيضاً على الطاعنتين بعـد وفـاة          رجعت فيها حال حياتها كما    
مورثتهما المذكورة طالما تستندان فى إعائهما بملكية المنزل محل النـزاع           
فى الدعوى إلى تلقيه عن هذه المورثة بإعتبار تصرفها فيه وصيه عـدلت             
عنها لما هو مقرر من الحكم الصادر على المورث يكـون حجـة علـى               

عيه قد تلقاه عن هذا المـورث واذ إلتـزام   المورث متى كان الحق الذى يد    
الحكم المطعون فيه حجية الحكم الصادر فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع            
محل النزاع فى المسألة الأساسية التى فصل فيها وتقوم عليهـا الـدعوى             
الحالية فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال منه قضاؤه بعدم جواز 

ل فيها رغم إختلاف الطلبات فى الدعوتين السابقة نظر الدعوى لسابقة الفص
والحالية لأنه متى كان المصير الحتمى المترتب على سبق الفصل فى تلك            
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المسألة الأساسية وهو رفض الدعوى بما يستوى فى نتيجته مـع القـضاء             
بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيه فإن النعى فى هذا الخصوص يكـون             

لنعى على الحكم المطعون فيه بهذا يكون على غير         غير منتج ومن ثم فإن ا     
  .أساس

 

 إلا أنهـا تتـسع      – وهى دعوى إستحقاق مالا      –دعوى صحة التعاقد    
 الحكم بصحة ونفاذ العقد يكون متناقصاً مـع        –لبحث إكتساب ملكية المبيع     

  . دعوى إستناداً إلى هذا الأساسالحكم بتثبيت ملكية المشترى أو الحكم فى ال
ولئن كانت الدعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق مالا إلا أنها لا            
تتسع لبحث إكتساب المشترى ملكية المبيع لأن الأساس القانونى الذى تستند   
الدعوى هو وجوب تنفيذ البائع لإلتزامه بنقل الملكية لم تنتقل بعد للمشترى            

فاذ العقد يكون متناقصاً مع الحكم بتثبيت ملكية        ولذلك فإن الحكم بصحة ون    
  . هذا المشترى للعقار أو الحكم فى الدعوى إستناداً لهذا الأساس

 

يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقـل            
تسجيله مقام التوقيـع    ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم         

على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على             
  . تنفيذ إلتزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ إلتزامه بدفع الثمن

 

 فى قـضاء    –ر  حيث ان هذا النعى بتسديد ذلك انه لما كان من المقر          
 أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مالا           –هذه المحكمة   

يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى 
تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـى             
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ن البائع مالكاً أصلا لهذا العقـار       نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكو       
ومن ثم يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يشار من منازعات بـشأن              
ملكية البائع لمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يؤاده البائع فى العقد من بيان لـسند            

  . ملكيته
 

 من القانون   ١٥/٢النص فى المادة    وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان        
يجب تسجيل دعاوى صـحة     "  لسنة بتنظيم الشهر العقارى على ان        ١١٤

يؤشـر  "  منه علـى أن      ١٦وفى المادة   " التعاقد على حقوق عينية عقارية      
بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشـير      

 منه على أن يترتـب      ١٧/١فى المادة   و" بالدعوى أو فى هامش بتسجيلها      
على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بهـا أن            
حق المدعى إذ تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة علـى مـن               
" ترتبت لهم الحقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها             

 على أن المشرع أوجب تسجيل      –لمحكمة  يدل على ماجرى به قضاء هذه ا      
صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى عقارى وواجب التأشير           
بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صـحيفتها ورتـب            

 حجة على كـل مـن       – رافع الدعوى    –على ذلك أن يكون حق المشترى       
داء مـن تـاريخ تـسجيل       ترتبت لهم الحقوق عينيه على العقار المبيع إبت       

الصحيفة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قـضاءه بـرفص              
 ٥/١٢/١٩٧٤دعوى الطاعنين على قالة ان المشترى لها بالعقد المـؤرخ           

نجع حمادى فى حين ان     .... لسنة.... المقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى    
ن البـائع للمطعـون   الثابت بالأوراق ان الطاعنين إشتربا أطيان التداعى م  

 والمقضى بصحته ونفـاذه     ١/٢/١٩٦١ضده الأول بموجب العقد المؤرخ      
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 ١٧/٨/١٩٦١بتـاريخ   ... ك قنا المشهر صحيفتها برقم    .لسنة م ...بالدعوى
.... ز ق أسيوط وسجل الكم برقم     ...لسنة.... واذ تأيد الحكم إستئنافيا برقم    

الدعوى فـإن    وتأشير به فى هامش تسجيل صحيفة        ٢٢/٤/١٩٨١بتاريخ  
 – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمـة         –سبيل المفاضلة فى هذه الحالة      

يكون بإنتقال الملكية فعلا بتسجيل الحكم الصادر بالصحه والنفاذ أو التأشير           
به على هامش تسجيل الصحيفة واذ خالف الحكم فيه هذا النظـر وقـضى             

 سجلا وحدتهم   برفض شرائها برفض طلب تسليم الاطيان للطاعنين اللذين       
عقد شرائها بقالة أن المطعون ضده الثانى يضع يده بسند صحيح هو عقد             
شراء غير مسجل فانه يكون اخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهـذا             

  . السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
 

 لـسنة   ١٤٤ ان القـانون رقـم       وحيث أن هذا النعى فى محله ذلـك       
الخاص بتنظيم الشهر العقارى بعد أن أعرض فى المادة الخامـسة           ١٩٤٦

عشر منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص 
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة     " فى المادة السابعة عشر منه على       

المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر     بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق         
به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتـداء مـن               

بما مفادة ان تسجيل صحيفة الدعوى " تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها 
التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحأصل بينهما على           

 الصادر بصحة التعاقد علـى هـامش        بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم     
تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت 

  . له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى
 



  

  

 ١٨٧  

وحيث ان هذه النعى غير صحيح ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة             
 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم       ١٧ النص فى الفقرة الأولى من المادة        ان

يترتـب  "  على انـه  ١٩٧٦ لسنة   ٢٥ المعدل بالقانون رقم     ١٩٤٦ لسنة   ١٤٤
 أو التأشير بها ان حق المـدعى إذا  ١٥على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة    

هـم حقـوق    تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت ل           
والنص فى الفقـرة    .... عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها        

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المـادة الأحكـام           " الثالثة منها على انه     
.... التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية           

 لايكون حجة على من ترتب لهم       مفاده أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد      
بعده حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على              
هامش هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وأن            
عدم التأشير فى الميعاد يترتب عليه بقوة القانون زوال حجيته أثـر تـسجيل              

م الحقوق عينية على ذات المبيع فى تاريخ لاحـق          الصحيفة قبل من ترتب له    
على تاريخ التسجيل لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه             

 القـاهرة فـى     ١٧٠٨ان المطعون ضدهم سجلوا صـحيفة دعـواهم بـرقم           
 قبل تسجيل المشتريات من الطاعنة عقدهن عـن ذات المبيـع            ١١/٥/١٩٨٣

 هذا التسجيل لا يسرى فى حقهم ولا على          فإن ٢١/٥/١٩٨٣ فى   ١٨١٦برقم  
المحكمة ان قضت لهم بصحة ونفاذ عقدهم حتى إذا اشر بمنطوق هذا الحكـم              
طبقا لقانون يكون حجة على المشتريات اللاتى ترتبت لهن من ذات البائعـة             
حقوق عينية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وكان لم يمـض             

 فان  ١٧/١١/١٩٩٢ الحكم المطعون فيه فى      خمس سنوات منذ تاريخ صدور    
  .النعى يكون على غير أساس

 



 

  

   ١٨٨  

وحيث أن النعى بهذا الوجه مردود لما هو مقرر فـى قـضاء هـذه               
المحكمة ان مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه بذاته            

قل إليه أما بتسجيل الحكم الصادر فيها       نقل ملكية المبيع إلى المشترى بل تنت      
أو بالتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل الصحيفة كما أن من المقـرر ان             
كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك يسرى           
على الكآفة وأن إستظهار توافر أركان وضع اليد الملك من سلطة محكمـة            

متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك         الموضوع دون معقب    
وكان الثابت بالأوراق ان ما قامت به الطاعنة إقتصر على مجرد تـسجيل             
صحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها وهو إجراء لايترتـب            
عليه نقل ملكية عين النزاع إليها وكانت المحكمة قد خلصت سـائغاً إلـى              

هما الأولين الملكية تلك الأرض بالتقادم الطويـل         المطعون ضد  –إكتساب  
  .المكسب ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس

 

وحيث ان هذا النعى مردود لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض ان             
 بالتسجيل التدليس   الملكية تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشترى الذى بادر        

أو التؤاطو مع البائع طالما انه تعاقد مع مالك حقيقى لايشوب سند ملكيتـه              
عيب يبطله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن              
البيع الصادر لمورثه الطاعن لم يتم تسجيله أو تـسجيل الحكـم الـصادر              

 إلى المطعون ضدها الأولـى   بصحته ونفاذه ورتب على ذلك إنتقال الملكية      
التى قامت بالبيع بالمطعون ضدهما الثانى والثالثة وبادر الأخيـران إلـى            
تسجيل الصادر إليهما فإنتلقت إليهما ملكية العقار المبيع وكان هذا الذى أقام    
عليه الحكم قضاءه كافيه لحمله وفيه الرد الضمنى عل مايثيره الطاعن فإن            

  . يكون على غير أساسالنعى عليه بهذا السبب 



  

  

 ١٨٩  

وحيث ان حأصل السبب الثالث الإخلال بحق الدفاع بيان ذلك يقولـه            
انه تم تجديد الإستئناف من الشطب بمعرفة المطعون ضدها الأولى وتحديد           

 كما هو بتجديد الإستئناف من الـشطب أيـضاً          ٢/٤/١٩٨٨لنظره جلسة   
ف فـى    لنظره وقد نظرت المحكمـة الإسـتئنا       ٤/٦/١٩٨٨وحددت جلسة   

الجلسة التى حددت بتجديد المطعون ضدها ولم تمهلـه المحكمـة لإيـداع             
دفاعه ومستنداته طلب إعادة الإستئناف إلى المرافعة لتقديم هذا الدفاع غير           
أن المحكمة التقت عن هذا الطلب بما يعيب حكمها بالإخلال بحق الـدفاع             

  . ويستوجب نقضه
 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة             
أنه إذا بنى القاضى حكمه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو            
موجود ولكنه مناقصه ولكن من التسجيل عقلاً إستخلاص تلك الواقعة منه           

 ـ          ه كان هذا الحكم باطلاً وأن مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شـأن ل
بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى إذ لا تنتقل هذه االملكيـة إلا              
بإشهار الحكم النهائى الصادر بصحة البيع وذلك ما بتسجيل هذا الحكـم أو         
بالتأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة وكان الحكم المطعون فيه قد           

 على مـا    ١٩/٨/١٩٨٣أسس قضاءه بفسخ عقد البيع محل النزاع المؤرخ         
 سـند   ١٩/٨/١٩٨٣قرره من إنه لما كان يبين من عقد البيـع المـؤرخ             

 قـد باعـا     – الطاعنـان    –الدعوى أن المستأنف عسهما الأول والثانيـة        
 قطعة الأرض محل التداعى وقبـضا       – المطعون ضده الأول     -للمستأنف

 جينة وكان البين من الأوراق وخاصة تقـارير     ١٩١٢٥كامل الثمن وقدره    
 ١٢٩٥إدارى السلام والمقيـد بـرقم       .... لسنة.... براء والمحضر رقم  الخ



 

  

   ١٩٠  

بعقـد  ...  جنح السلام ما مفاده أن العين محل التداعى مملوكة         ١٩٨٣لسنة  
بيع مسجل مما يتعذر معه على المستأنف عليهما الأول والثانيـة الوفـاء             

 ـ  ١٩/٨/١٩٨٣بإلتزاماتهما طبقاً لعقد البيع محل التداعى المؤرخ         ان  لما ك
ذلك وكان الواقع فى الدعوى الثابت مكن تقارير الخبراء مـن المحـضر             

السلام أن  ... جنح.....لسنة.....إدارى لسلام المقيد برقم   .... لسنة..... رقم
وأن كان قد إشترى من المالك الأصـلى لأرض التـداعى           ...... / المدعو
 ـ      ...مساحة منها قدرها  ..... المدعو ؤرخ بموجب عقد البيـع العرفـى الم

 ١٩٧٨سـنة   ....  الذى حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقـم        ٤/٧/١٩٧٢
شمال القاهرة الإبتدائية إلا إنه لم يسجل سوى صحيفة هذه الـدعوى فـإن              
ملكية الأرض موضوع النزاعه لا تكون قد إنتقلت إليه واذ إستخلص الحكم            

ر بعقد بيع مسجل بمـا يتعـذ      ..... المطعون قد إنتقلت إلى المشترى الآخر     
معه الأول ورتب على ذلك وحده قضاء بفسخ العقد يكون فضلاً عن فساد             
إستدلاله قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث             

  . باقى أسباب الطعن
 

تسجيل صحيفة دعوى التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيـع  إلـي      
إنتقالها بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقـد علـي هـامش           . ريالمشت

إنسحاب أثر التأشير بمنطـوق     . تسجيل الصحفية أو بتسجيل الحكم النهائي     
  . المقصود به. الحكم علي هامش تسجيل الصحيفة إلي تاريخ هذا التسجيل

 

فعها المشتري علـي البـائع بـصحة        تسجيل صحيفة الدعوى التي ير    
جعل حق هذا المشتري الـذي  . أثره. التعاقد الحأصل بينهما علي بيع عقار 

يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة بحجة من تاريخ هـذا             



  

  

 ١٩١  

 تـسجيل   –التسجيل علي من ترتبت له حقوق عينية علـي ذات العقـار             
لحكم للمشتري الذي سـجل     المتصرف إليه العقده بعد ذلك لا يحول دون ا        
  . صحيفة دعواه في تاريخ سابق بصحة عقده

 
 

التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد علي هـامش تـسجيل           
جعل حق المشتري المحكوم له حجـة علـي مـن     . أثره. صحيفة الدعوى 

تحقق ذات الأثـر بـشهر      . رتبت له حقوق عينيه علي ذات العقار المبيع       ت
  . علة ذلك. الحكم كله

 

ليس من شأنه نقـل الملكيـة      . مجرد تسجيل صحيفة دعوي صحة التعاقد     
در عدم إنتقالها إلا بشهر الحكم النهائي الصا      . العقارية من البائع إلي المشتري    

بصحة البيع أو التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة وثبوت الملكيـة            
  . للمشتري من وقت إشهار ذلك الحكم وليس من تاريخ الصحيفة

 

ما هيتـه القـضاء   . تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل الملكية  
لتأشير علي هامش صـحيفة الـدعوى       بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل ا     

المرفوعه بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الاطيان المبيعه والمسجلة في           
 حجة علت يل المحكوم بشطبه قضاء       –تاريخ سابق علي تاريخ التسجبحكم      

  . عله ذلك. سابق لأوانه
 

تري علي البائع بإثبات صحة     تسجيل صحفية الدعوى التي يرفعها المش     
 –التعاقد بشأن بيع عقار تم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه            

  . أثره.  إقرار المالك البيع الصادر من غيره–أثره 



 

  

   ١٩٢  

 من  ١٧،  ١٥إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادتين           
العقاري أن   المعدل الخاص بتنظيم الشهر      ١٩٤٦ لسنة     ١١٤القانون رقم   

تسجيل  صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري علي البائع بإثبات صـحة            
التعاقد الحأصل بينهما بشأن بيع عقار تم التأشير بمنطوق الحكم الـصادر            
بصحة ونفاذ التعاقد علي هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حـق             

 علـى    على من ترتبت له حقوق عينية      –المشتري الذي تقرر بحكم حجة      
العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وانه يترتب عـل إقـرار             
المالك البيع الصادر من غيره أن ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى من 
وقت صدور البيع لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليها             

لحكم  وإذ إعتد ا   ١٣/٣/١٩٧٥الحادية عشرة قد يجلت صحيفة دعواها فى        
 البيع الصادر لها من الغير      – المالك الحقيقى    –بإقرار المطعون عليه الأول     

 ١/٩/١٩٧٤فإن عقد البيع يصير صحيحا فى حقها من تاريخ حصوله فـى             
ولا من اثر لتسجيل صحيفة الطاعنين قبل تاريخ الإقرار على حق المطعون            

السابق علـى   عليها المذكورة التى حفظته من تاريخ تسجيل صحيفة دعواها          
تاريخ تسجيل صحيفتهم لأنه لا ينقل ملكية الأرض محل النزاع إليهم وذلـك            

 ١/٩/١٩٧٤يحول دون ان يحكم لها بصحة ونفاذ عقدها العرفى المـؤرخ            
حتى إذا ماتاشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعنين ولما كان             

اء للمطعون عليها بطلبها    الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فى القض        
بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها فإنه يضحى متفقاً مع وصحيح القـانون             

  . ويكون النعى عليه بهذا الصدد على غير أساس
 

 لا تكون حجة على من ترتبت لهم        –تسجيل صحيفة صحة ونفاذ البيع      
م التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى فى هـامش         بعده حقوق ذات الا إذا ت     



  

  

 ١٩٣  

 فوات هذا   –ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً          
 ١٧ أثره الغير سئ النية فى معنى المـادة          –المعياد دون حصول التأشير     
  . من قانون تنظيم الشهر العقارى

 

ة التسجيل هى أن يكون المتصرف واحداً أثر تـسجيل         المفاضلة بأسبقي 
صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذى طلب الحكم 

  . بصحته فيها
 أن العبرة فى المفاضلة بأسـبقية       –ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة       

التسجيل هى ان يكون المتصرف واحدا وأن أثر التسجيل صحيفة دعـوى            
 ينصرف إلا إلى التصرف الذى طلب الحكم بصحته فيهـا           صحة التعاقد لا  

وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن إشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل       
من المطعون عليه الأول الذى إشتراها يدوره بعقـد غيـر مـسجل مـن               
المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقـد             

ن البائع له فحسب وسجل صحيفتها ثم عـاد مـن بعـد             البيع الصادر له م   
وأضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له             
من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير دون أن يسجل صحيفة التعديل            
بينهما سجل المشترى من المذكورين عقدى شرائه منهم ومن ثم فلا يجوز            

قية فى التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقدى البيع         تطبيق مبدأ الأسب  
وإنما تكـون المفاضـلة بـين     " المسجلين لإختلاف المتصرف فى البيعين      

طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدى البيع المسجلين لإتحاد المتصرف فيهما          
جميعا وهم البائعون الأصليون وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال           

خر قد سجل عقديه فانه يفضل عليـه واذ إلتـزم الحكـم             أن المشترى الآ  



 

  

   ١٩٤  

المطعون هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعى عليه            
  . بهذا السبب على غير أساس

 

لا يؤدى إلى نقل ملكية العقـار       –تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد      
 لا تنتقل الملكية إلا بإشهار الحكم النهائى الصادر –لمشترى من البائع إلى ا

  .  ثبوت الملكية يكون من تاريخ إشهار الحكم–بصحة البيع 
 ان تـسجيل    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          –ان المقرر   

صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يؤدى إلى نقل ملكية العقار من البائع إلـى              
الملكية إلا بإشهار الحكم النهائى الصادر بـصحة        المشترى اذ لاتنتقل هذه     

البيع وذلك أما بتسجيل هذا الحكم أو التأشير بمنطوقه على هامش تـسجيل             
الصحيفة ويكون ثبوت الملكية للمشترى من وقت إشهار ذلك الحكم وليس           
من تاريخ تسجيل الحصيفة لما كان ذلك وكـان الثابـت مـن الأوراق أن               

مشاعا فـى أرض    ٢٤رها خمسة وربع قيراط من    الطاعن يتملك حصة مقدا   
 ١٣النزاع بالميراث عن والده وانه إشترى حصة شائعة أخرى مقـدارها            

 لـسنة   ٦١٦ بموجب عقدى بيع قضى فى الدعويين        ٢٤ونصف قيراط من    
 مدنى المنيا الإبتدائية بصحتهما ونفاذهما ولم       ١٩٧٨ لسنة   ٣٣٠٢و  ١٩٧٧

 مـن قـانون     ١٧، ١٥اً للمادتين   يقم بتسجيل الحكمين أو يؤضر بهما طبق      
 فلم تنتقل إليه ملكية هـذه الحـصة         ١٩٤٦ لسنة   ١١٤الشهر العقارى رقم    

ومن ثم فلا يعد مالكاً لثلاثة أرباع الأرض المشاعة ولا يفيد من حكم المادة              
 من القانون المدنى واذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فـإن             ٨٢٩/٢

  . عين رفض الطعنالنعى يكون على غير أساس ويت
 



  

  

 ١٩٥  

 وجـوب  –نقل ملكية العقار لا يكفى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد    
  .  العقارى من قانون١٧، ١٥تسجيل الحكم أو التأشير بمنطوقه وفقاً للمادتين 

لا يكفى لنقل ملكية العقار وعلى ما جرى به قضاء محكمـة الـنقض              
يفة دعوى صحة التعاقد مالم يصدر حكم بذلك يتم تـسجيله أو            تسجيل صح 

 من قانون الشهر العقارى إذا فـى        ١٧و  ١٥يؤشر بمنطوقه وفقاً للمادتين     
هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى لمـا كـان            
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم نفاذ عقد بيع الطاعن المؤرخ             

 فى مواجهة المطعون ضدها الأولى المشترية لـذات العقـار           ١/٢/١٩٧٧
مستنداً فى ذلك إلى  مجرد أنها أسبق فيه تسجيلاً لصحيفة دعواها ومن ثم              
يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجـة             

  . لبحث الوجه الآخر لهذا السبب
 

رط لكى يحفظ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لرافعها حقوقه          تشت
من تاريخ حصول ذلك التسجيل أن يحكم له بطلباته أو أن يتم تسجيل هـذا   
الحكم أو يؤشر به على هامش تسجيل تلك الصحيفة فى غـضون خمـس              

 لـسنة   ٢٥سنوات من تاريخ صيروته نهائياً أو من تاريخ العمل بقـانون            
  .  عدم حصول هذا التسجيل اثره– ١٩٧٦نة فى اول مايو س١٩٧٦

 ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ أن القانون    – في قضاء هذه المحكمة      –من المقرر   
 بعد أن بـين     ١٩٧٦ لسنة   ٢٥بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون       

 ومـن بينهـا     –في المادة الخامسة عشر منه الدعاوى التي يجب تسجيلها          
يترتب علي  " السابعة عشر علي أنه       نص في مادته   –دعاوى صحة التعاقد    

تسجيل صحف هذه الدعاوى أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبقا             



 

  

   ١٩٦  

للقانون يكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق عينية علي العقار إبتداء من             
، ولا يسري ذلك علي الأحكام التي يـتم         ...تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى   

تاريخ صيرورتها نهائية أو مـن      التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من        
، ومفاد ذلك أنه يشترط لكي يحفظ       "تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطوال       

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لرافعها حقوقه من تاريخ حصول ذلك           
التسجيل أن يحكم له بطلباته وان يتم تسجيل هذا الحكم أو يؤشر به علـي               

مـس سـنوات مـن تـاريخ        هامش تسجيل تلك الصحيفة في غـضون خ       
 فـي أول    ١٩٧٦ لـسنة    ٢٥صيرورته نهائيا أو من تاريخ العمل بالقانون        

 ايهما أطول، وما لم يحصل هذا التأشير أو ذلك التسجيل           ١٩٧٦مايو سنة   
في غضون ذلك الميعاد لا يكون للحكم بصحة التعاقد أية حجة قبـل مـن               

، لما كـان ذلـك      تولدت لهم حقوق عينية علي العقار بعد تسجيل الصحيفة        
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بمحو تـسجيل             
عقد الطاعنة علي مجرد أن المدعين سجلوا صحيفة دعواهم وعجزوا عن           
تسجيل الحكم الصادر فيها أو التأشير به علي هامش تسجيل صحيفتها لقيام            

 تـسجيله قبـل     الشهر العقاري بتسجيل ذلك العقد، وهو ما لا يبرر محـو          
حصول ذلك التأشير أو التسجيل في الميعاد المشار إليه، فإنه يكـون قـد              

  . أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه
 

 
إنسحاب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقـد           

أن يتم التأشير خلال خمس سـنوات       . رطهش. إلي تاريخ تسجيل صحيفتها   
 من  ١٧من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو العمل بالفقرة الثالثة من المادة            
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عـدم  . ١٩٧٦ لـسنة    ٢٥ المستحدثة بالقـانون     ١٩٤٦ لسنة   ١١٤القانون  
زوال أثر تسجيل الحكم لـيس لـه        . مؤداه. التأشير بالحكم في ذلك الميعاد    

  . ميعاد محدد لإجرائه
 
 

  :إنسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم إلي تاريخ تسجيل الصحيفة
التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقـد أو تـسجيله            

 حـق . مؤدي ذلـك  . أرتداد أثره من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى      . كاملاً
المشتري في الاحتجاج قبل من ترتب له حق عيني علي العقار المبيع منذ             

  . تسجيل الصحيفة
 
 

 
 
 

 

إعتبار تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع حجة علي من ترتبت           
 توقفه علي صدور الحكم فعـلاً بـصحة         –لهم بعده حقوق علي ذات البيع       

  . التعاقد والتأشير بمنطوقه علي هامش التسجيل
 

 

عدم إنتقالها فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة       . الملكية في المواد العقارية   
  . ١٩٤٦ لسنة ١١٤ بق ٩م. للغير إلا بالتسجيل

 العقـاري أن    ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون رقم     ٩مؤدي نص المادة    
بـه قـضاء هـذه      وعلي ما جـري      –الملكية في المواد العقارية لا تنتقل       
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 سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ومـا لـم             –المحكمة  
يحصل هذا التسجيل تبقي الملكية علي ذمة المتصرف، وإذ كـان الحكـم             
المطعون فيه قد خلص إلي أن ملكية المنزل محل النزاع لـم تنقـل مـن                

ادر لـصالح   المطعون ضدها الثانية إلي الطاعنين لعدم تسجيل العقد الـص         
مورثتهم، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في نطاق عقد البيع الصادر            
للمطعون ضدها الأولي، ويكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهي إلي رفـض            

  . منازعتهم في هذا الشأن قد إلتزم صحيح القانون
 

  . أن يكون البائع مالكا للعقار. شرطه.  بالتسجيلنقل ملكية العقار للمشتري
 

نقل كآفة الحقوق التي يرتبها إلي      . أثره. انعقاد التصرف الواجب شهره   
تراخيه حتـي تمـام     . من عقد التصرف لمصلحته عقد إنتقال الحق العيني       

  . اري قانون الشهر العق٩م. التسجيل
 

له التمسك قبل الغير لـصالح البـائع        . المشتري الذي لم يسجله عقده    
  . علة ذلك. المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة علي العين المبيعة إليه

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري الذي لـم يـسجله عقـده              
ق عن البائع ودائناً له في الإلتزامات الشخصية المترتبـة          بوصفه متلقياً الح  

علي عقد البيع وأهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك             
قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعه علي العـين            

 بنقل  المبيعة إليه ويهدف إلي إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده           
  . ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها

 
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لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا         . الملكية في العقارات  
مشتري الأرض بعقد غير مسجل ليس له طلب إعمال قواعـد           . بالتسجيل

  . غير فيهاالإلتصاق بشأن المباني التي يحدثها ال
 لا ينتقل   – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة         –حق ملكية العقار    

فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلي الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقـل الملكيـة              
لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ولا يسوغ له ترتيباً علي ذلك طلب           

ثها الغير في الأرض التـي      إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المباني التي يحد      
  . إشتراها بعقد غير مسجل

 

إلتـزام البـائع    . أثره. إستيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشرط صحته      
إلتـزام  .  مدني ٤٢٨م. بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلي المشتري       

  . فيذه عينياًجواز تن. إلتزام بعمل. البائع بذلك
إذ كان عقد البيع موضوع التداعي قد استوفي أركان انعقاده وشـرط            
صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإدراة ومحل محدد تحديداً   
نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم مسدد بالكامل وبالتـالي            

 بالقيام بمـا هـو      )البائعة(يتولد عنه إلتزام علي الشركة المطعون ضدها        
...  مـدني،  ٤٢٨ضروري لنقل الملكية إلي المشتري عملاً بنص المـادة          

  . إلتزام البائع بذلك هو إلتزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً
 

  . حيث أن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
م المطعـون فيـه وسـائر        علي ما يبين من الحك     –وحيث إن الوقائع    

 ٣٧٣ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي أقامت الـدعوى           –الأوراق  
 مدني كلي أخميم علي الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلـب           ١٩٨٩لسنة  
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الحكم بإلزامهما بأن تؤديا إليها مبلغ ثلاثمائـة جنيـه، وبتـسليمها قطعـة        
 ـ . الأرض المبينة في صحيفة دعواها    أنهـا  : دعوي وقالت شرحا لهـذه ال
 قضي بصحته ونفـاذه، وإذ  ٢٥/٥/١٩٧٦إشترت قطعة أرض بعقد مؤرخ    

غضبها الطاعن والمطعون ضده الثاني ووضعا اليد عليها واستأثرا بريعها          
أقام الأخيران  .  فقد كان الدعوى   ١٩٨٨ حتي نهاية    ١٩٧٩إعتبارا من عام    

التقادم دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض موضوع النزاع ب         
 - بعد أن ندبت خبير أودع تقريره      –ومحكمة أول درجة    . المكسب الطويل 

. حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي الدعوى الفرعيـة برفـضها          
 لـسنة   ١٩٤إستأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني الحكم بالإستئناف رقم         

 قـضت محكمـة     ٢٨/٦/١٩٩٣وبتاريخ  " مأمورية سوهاج " ق أسيوط  ٦٨
طعن الطاعن في هذا الحكـم بطريـق        . اف بتأييد الحكم المستأنف   الإستئن

النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض           
الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره، وفيهـا             

  . إلتزمت النيابة رأيها
منهمـا  وحيث أن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني           

علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفـي            
إن المطعون ضدها الأولي تساندت في دعواها إلي عقـد          : بيان ذلك يقول    

بيع صوري في حين أنه والمطعون ضده الثاني إستدلا علي ثبوت ملكيتهما       
دان مـن  بالتقادم المكسب الطويل بما شهد به عمدة وشيخ الناحيـة وشـاه           

الجيران أمام الخبير المندوب في الدعوى من أنهما يضعان اليد علي العين            
ورغـم أن   . موضوع النزاع بينه التملك لمدة طويلة دون منازعة من أحد         

المطعون ضدها الأولي أخفقت في إثبات دعواه إلا أن الحكم اعتمـد فـي              
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ولة إليـه   قضائه علي تقرير الخبير الذي خرج عن حدود المأمورية الموك         
  . وفاضل بين العقود المقدمة في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر فـي قـضاء هـذه               
المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فـي الـدعوى،            

 ـ   - ومنها تقارير الخبراء   –تقدير ما يقدم إليها من الأدلة        ا  والموازنـة بينه
وترجيح ما تطمئن إليه منها متي أقامت قضاءها في ذلـك علـي أسـباب          
سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين من الحكـم              
الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه إنتهي الي رفض دعـوى            

لنزاع الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب تثبيت ملكيتهما للعين موضوع ا
بالتقادم المكسب الطويل علي سند مما ورد بتقرير الخبير المنـدوب فـي             
الدعوى من أن حيازتهما لم تكن بنية الملك، وأقام قضاءه في هذا الـصدد              
علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فـإن النعـي بهـذا          

 ـ             دير السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة فـي تق
  . الأدلة مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول علـي الحكـم       
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقـول أن             
الحكم قضي للمطعون ضدها الأولي بطلباتها رغم أن العقد الذي اسـتندت            

بينها وبين زوجها بطريق التواطـؤ والغـش، ولا         إليه عقد صوري حرر     
  . يصلح سندا لنقل الملكية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

 ذلك أن المقرر في قـضاء هـذه         –وحيث إن هذا النعي غير مقبول       
    أن الطعن بالصورية الذي يجب علي المحكمة بحثـه والبـت           –المحكمة  

  لا يغني مجرد الطعن بالتواطؤ     فيه يلزم أن يكون صريحاً في هذ المعني، و        
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لما كان ذلك وكان الثابـت      . أو بالاحتيال لإختلاف الأمرين مدلولا وحكما     
في الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بصورية العقـد            
الذي تعتصم به المطعون ضدها وقصاري ما قاله أنه عقد عرفي مصطنع،            

ه اعتمد في قضائه علي عقد صوري       فإنه نعيه علي الحكم المطعون فيه بأن      
  . يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول أمام هذه المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالوجـه الأول مـن        
السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيـد              

ن ضدها الأولي في حين أنه      الحكم الإبتدائي فيما قضي به من ريع للمطعو       
بافتراض صحة عقد شرائها فإن ملكية المبيع لم تنتقل إليها لأنها لم تسجل             
هذا العقد، فضلاً عن أنها لم تضع يدها علي الأرض وإنما كان وضع اليد              
للطاعن والمطعون ضدها الأولي في حين أنه بافتراض صحة عقد شرائها           

نها لم تسجل هذا العقد، فضلاً عن انها لم         فإن ملكية المبيع لم تنتقل إليها لأ      
تضع يدها علي الأرض وإنما كان وضع اليد للطاعن والمطعـون ضـده             
الثاني مما لا يجيز لها مطالبتهما بـالريع، الأمـر الـذي يعيـب الحكـم                

  .ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هـذه               

د إبتدائي ثمن العقار وريعه من وقت تمام العقـد          المحكمة ان للمشتري بعق   
 إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر علـي علاقتـه            –سجل أو لم يسجل     

بالبائع، ولا يجوز له أن يتمسك به قبل الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد             
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم . تسلمه بالفعل ووضع يده عليه

 المطعون ضدها الأولي لم تتسلم العين موضوع النـزاع          المطعون فيه أن  
 خلال فترة المطالبة بالريع ومـن   ٢٥/٥/١٩٧٦تنفيذاً لعقد شرائها المؤرخ     
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ثم فإنه لا يجوز لها مطالبة الطاعن والمطعون ضده الثاني بريع تلك العين             
وإذ خالف الحكم المطعـون هـذا       . بإعتبارهما من الغير بالنسبة لذلك العقد     

ر وقضي لها بالريع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما             النظ
  . يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص

 فيما يتعلق بـالجزء المنقـوص مـن الحكـم           –وحيث إن الموضوع    
 صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنـه يتعـين القـضاء فـي              –المطعون فيه   

  . قموضوع إستئناف الطاعن بما سيرد في المنطو
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  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
ده بالمواد من وحدد التزامات البائع فيما أور  " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
 بوضـعه تحـت     ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك        

تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             
 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   

 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  
عـل  الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن ف             

واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      
 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
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وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
" غيـره المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي ب             

" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
خ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاري

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
ن هذا الريـع تعـويض عـن        الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أ      

غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
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ة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقـصد          إن دعوى صح   -٢
بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلـى المـشتري              
تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـى نقـل         
الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن             

ئع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان             ملكية البا 
انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنـين، بمـا             
يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكيـة     

  .للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله
 
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إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقـصد             -٣
بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلـى المـشتري              
تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـى نقـل         

تعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن            الملكية وي 
ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان              
انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنـين، بمـا             

لكيـة  يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الم   
  .للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله

 

إذ كان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع هو قـضاء بإنعقـاده              -٤
صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجـة              

للمشتري فى الإنتفاع بالمبيع تعرضاً مادياً أو قانونياً كما يقع      عليه التعرض   
  .عليه الإلتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه

 

 أن محكمة الموضوع منـوط      - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -٥
التكييف القانوني الصحيح غيـر     بها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها       

مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في            
مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديـدة لـم يطرحهـا عليهـا              
الخصوم، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلـب            

ة الأرض وغرامة تهديدية عـن      إلزام المطعون ضده بتقديم مشروع تجزئ     
التأخير ثم أضاف طلب التعويض واستند في ذلك لشرائه شقة التداعي منه            
وأنه عين مأمورا لاتحاد ملاك العقار الكائن به شقته ولدى اتخاذه إجراءات       
التسجيل توقف الأمر على تقديم مشروع تجزئة الأرض فأقام الدعوى عن           
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 محددا طلباته فيما سلف باعتبـار أن        نفسه وبصفته مأمورا لاتحاد الملاك    
المطعون ضده هو البائع له والملزم بموجب عقد البيع العرفي بالقيام بمـا             

 من القانون المدني    ٤٢٨هو ضروري لنقل الحق المبيع عملا بنص المادة         
ومنها تقديم المستندات اللازمة لنقل الملكية ولم تتضمن طلباته صحة ونفاذ           

حكم المطعون فيه تلك الطلبات بأنها بطلـب صـحة          عقد البيع وإذ كيف ال    
ونفاذ عقد البيع وقضى بعدم قبولها لعدم شهر صحيفتها يكون قد خرج على   
حدود طلبات الطاعن والوقائع المطروحة عليه واستحدث طلبا لم يطـرح           
عليه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما حال دون بحث طلباتـه              

  .الأخرى ويوجب نقضه
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 




 

  
 

 سـوداني و    ٣٦٧ عراقـي و     ٥٣١ سوري و  ٣٩٧ ليبي و    ٤١٨مادة  
  .  لبناني٣٧٤ تونس و٥٨٢

  
رهـا   من المشرع، تطبيق القواعد العامة التي سـبق تقري         ٥٦٩المادة  

 من المشروع تقرر أن     ٢٨٠بشأن آثار الإلتزام بنقل حق عيني، فإن المادة         
الإلتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا               
كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد            

 الإلتزام بنقل حق    ة أولي أنه إذا ورد     فقر ٢٨١المتعلقة بالتسجيل، وتقرر المادة     
عيني علي شئ لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بفرز الشئ، وتطبيـق          

من تلقاء نفـسه  ذلك في عقد البيع يؤدي إلي أن البيع ينقل ملكية الشئ المبيع        
إذا كان المبيع معينا بالذات، ويلحق بالشئ المعين        ) مع مراعاة قواعد التسجيل   (

لا يحتاج في تحديـده       الشئ المعين جزافا، فهو شئ معين بالذات مادام        بالذات
حتي لو كان هذا التقدير لازمـا       ) عد أو وزن أو كيل أو مقاس      (إلي تقدير ما    
، أما إذا كـان     ) الأردب كأن تباع كمية محدودة من القمح بسعر      (لتحديد الثمن   



 

  

   ٢٠٨  

بالفرز، أي بالعـدد أو     المبيع معينا بالنوع لا بالذات، فلا تنتقل الملكية إلا          
  . الوزن أو الكيل أو المقياس

ويلاحظ أن المشرع تجنبت هنا خطأين وقع فيهما التقنين الحالي، فقـد            
قرر هذا التقنين أن المبيع المعين بالنوع لا يبقي في ضمان البـائع إلا إلـي           

، والصحيح أنه يبقي في ضمان البـائع        ) مصري ٢٤١/٣٠٧م  (وقت الفرز   
يم وقـرر أيـضاً أن المبيـع بـالنوع لا تنتقـل ملكيتـه إلا             إلي وقت التسل  

  .والصحيح أنها تنتقل بالفرز، حتي ولو تم قبل التسليم) ٢٦٨/٣٣٨م(بالتسليم
– 

 
 تنتقل الملكية في الأشياء المعينة بالذات من يـوم التعاقـد، وفـي     -١

  . الأشياء المعينة بالنوع من يوم الإفراز، فما حكم الأشياء المبيعة جزافاً
إن البيع الجزاف هو بيع لأشياء تعين بالنوع عـادة، ولكـن لا يلـزم         
لتعينيها العد أو الوزن أو الكيل أو القياس، مثال ذلك أن يبيعك القطن الذي              

، فالبيع جزافا هو    في مخزنه، فالمبيع هنا معين ومحدد بالمكان الذي يحويه        
بيع لشئ معين بالذات، ذلك لأنه لا يلزم الإفراز لتحديد ذاتيته، فهو مفـرز              
لأنه كل ما وجد من أشياء في مكان معين، ولـذلك فـإن ملكيتـه تنتقـل                 

 ٤٢٩كالأشياء المعينة بالذات بمجرد التعاقد، وهذا ما نصت عليه المـادة            
سه لتحديد ذاتيته، فإننـا نكـون       أما إذا لزم عد الشئ أو وزنه أو قيا        . مدني

  . بصدد بيع لأشياء معينة بالذات فقط ولا تنتقل ملكيتها إلا بالإفراز
والتشريع والفقه والقضاء في مصر مستقرين علي أن البيـع يعتبـر            

  . جزافا متي كان المبيع بذاته، وإن كان الثمن مقدرا علي أساس الوحدة
– 
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 البيع الجزاف هو بيع أشياء بذاتها بصرف النظر عـن مقـدارها             -٢
برغم أنها من الأشياء التي يحصل تعينيها عادة بتقديرها، سواء بعـدها أو             
وزنها أو مقاسها أو كيلها، من ذلك بيع القمح الموجودة في مخزن معـين،              

  . قمشة في كيس أو بالة معينةوبيع البيض الموجود في سلة معينة، وبيع الأ
وما دام أن المبيع الجزاف معين بالذات، فـإن ملكيتـه تنتقـل إلـي               
المشتري بمجرد العقد، دون حاجة للانتظار لحين تحديد مقدار المبيع، وقد           

  .  مدني٤٢٩نصت علي ذلك المادة 
ويعتبر البيع جزافاً تنتقل به الملكية بمجرد العقد ما دام لا يلزم تقـدير              
المبيع لتعينيه ولو لزم التقدير لتحديد ثمنه، كما لو إتفق علي بيـع القمـة               
الموجود في المخزن علي أساس سعر معين للاردب، ففي هذه الحالـة لا             
يلزم كيل القمح إلا لتحديد مجموع الثمن الذي يلتزم به المشتري أما المبيع             

  .  مدني٤٢٩ة فهو معين بالذات من وقت التعاقد، وقد نصت علي ذلك الماد
ولا يمنع من إعتبار البيع جزافاً أن يذكر في العقد مقدار البيع، مثـل              
ذلك أن يتفق علي بيع القمح الموجود في مخزن معين ويذكر أن مقـداره              
مائة إردب، فذكر المقدار هنا لا يمنع من أن المبيع معين بالـذات، وهـو               

قدار في هذه الحالـة،     يقصد بذكر الم  القمح الموجود في ذلك المخزن، وإنما       
أن يكون أساسا لرجوع كل من المشتري والبائع علي الآخر بأحكام العجـز             
أو الزيادة في البيع ولا يمنع من إعتبار البيع جزافاً أن يرد البيع علي حصة               
شائعة في الشئ المعين بالذات، كبيع نصف القمح الموجود فـي المخـزن،             

ا إلي المشتري، ويعتبر شريكا للبـائع  فتنتقل بمجرد العقد ملكية النصف شائع    
إنما يجب لذلك أن تتجـه      . في ملكية القمح الموجود في المخزن بمجرد العقد       

الإرادة إلي بيع حصة شائعة أما إذا كان المقصود ببيع نصف القمح هو بيع              
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مقدار محدد مفرز يعادل نصف القمح الموجود في المخـزن، فلـن تنتقـل              
  . لك المقدارالملكية إلا بعد أنحراز ذ
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●  هو بيع لأشياء تعين عـادة بـالنوع        :  البيع الجزافي
وتستخدم عادة في تعيينها العد أو الكيل أو الوزن أو المقاس، ولكنها تبـاع              
علي أنها معينة بالذات كبيع كمية القطن الموجود فـي مخـزن معـين أو               

ودة في بالة معينة، ومن ثم فالبيع الجزافي هو بيع لشئ معين الأقمشة الموج
بالذات فتسري عليه أحكام بيع المبيع المعين بالذات وأهمها انتقال الملكيـة            

ويكون البيع جزافـا، ولـو      ) ٢٣٧محمد كامل عبد العزيز ص    (فور العقد   
يشمل كل القدر الموجود في مكان معين، بأن يرد علي حصة شائعة مـن              

وكذلك يعتبر البيع جزافا ولو ذكـر فـي         . الموجود في مخزن معين   القمح  
العقد مقدار المبيع، إذا لم يكن ذلك بقصد تعيينه، بل بقصد تحديد الثمن، أو              
ليكون أساسا لرجوع كل من المتعاقدين علي الآخر في حالة وجود عجز أو 
زيادة في هذا المقدار وعلي ذلك إذا باع شخص لآخر كل محصول القطن             
الناتج عن قطعة أرض معينة علي أنه مائة قنطار فإن البيع يعتبر جزافـا              

 . )١٢٧محمد شكري سرور ص-٢٠٩محمد كامل مرسي ص(

●       تنتقل الملكية فـي بيـع 
الجزاف بمجرد انعقاد البيع أما في بيع التقدير فـلا تنتقـل إلا بـالإفراز               

لك أن تنتقل ثمرات المبيع كنتاج الغنام ومحـصول الأرض          ويترتب علي ذ  
للمشتري من وقت انتقال الملكية، وإذا باع شخص محصوله أو مـا فـي              



  

  

 ٢١١  

مخزنه جزافا لشخصين مختلفين تكون الملكية لمن اشـترى أولا وتبطـل            
أنـور طلبـه   (الحجوزات المتوقعة من دائني البائع أو المـشترى الثـاني    

 الهلاك فقد جعلها التشريع المصري منوطـة        أما من حيث تبعة   ) ٤٣٣ص
بالتسليم وليس بانتقال الملكية ومن ثم لا يظهر فارق بين البيعين في هـذا              
الصدد إلا في الحالة التي يعذر فيها البائع المشتري ليتسلم المبيع إذ يكـون   
الهلاك الذي يقع بعد الأعذار علي عاتق المشتري في بيع الجزاف ويبقـي             

بائع مادام لم يتم الإفراز في بيع التقدير وفيما عدا ما سـلف             علي عاتق ال  
يراجع فـي   (يتفق البيعان في الالتزامات التي ينشئها عقد البيع بوجه عام           

  ).١٢٢و ١٢١تفصيل ذلك السنهوري بندى 
: "       متى كان المبيع جزافا فإن الملكية فيه
 مـن   ٩٣٢،  ٢٠٤،  ٤٢٩عقد طبقا للمواد    تنتقل إلي المشتري بمجرد تمام ال     

القانون المدني ولو كان تحديد الثمن موقوفا علي تقدير المبيع كما يتم تسليم           
 بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يـتمكن        ٤٣٥المبيع فيه طبقا للمادة     

من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام             
وبأنه )  ٢٨/٣/١٩٦٨ق نقض ٣٣ س ٢٧٦طعن " ( بذلكهذا البائع قد أعلمه

إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين باعا المطعـون عليـه الأقطـان              "
 قنطارا تحـت العجـز      ٧٥٠ البالغة   ١٩٥٠الناتجة من زراعتهما في سنة      

 مليما للقنطار بحسب إقفال البورصة فـي        ٢٥٠ جنيها و  ١٣والزيادة بسعر   
 ودفـع الـثمن     ١٩٥٠عقود شهر أكتوبر سنة      ل ١٩٥٠ فبراير سنة    ٢٨يوم  

 فـإذا   ١٩٥٠ أكتوبر سنة    ٢٠مقدما علي أن يكون التسليم في موعد غايته         
زاد الناتج عن هذا المقدار تكون الزيادة علي أساس سعر العقود المؤجلـة             

 في يوم إقفال البورصة الذي يحدده البـائع مـع           ١٩٥٠لشهر أكتوبر سنة    
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قنطار وفي حال العجز يقـدر ثمـن الكميـة           مليم في ال   ٤٠٠زيادة جنيه و  
الناقصة علي أساس سعر تلك العقود في يوم تـسليم آخـر رسـالة مـن                
المحصول بحيث إذا قل هذا السعر عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد             

أما إذا زاد السعر عن ذلك فإن الفرق يرجع به المشتري علي            -علي الآخر 
 بيع محصول في المستقبل وهو جـائز        فإن هذا العقد هو تعاقد علي     -البائع

 من القانون المدني، فإذا حصلت محكمة الموضـوع أن          ١٣١بحكم المادة   
 قنطارا من القطن محددة علي الأصل واسـتندت         ٧٥٠العاقدين قصدا بيع    

في ذلك إلي أسباب سائغة، فإن هذا مما يدخل في سلطتها الموضوعية التي             
ــنقض  ــة ال ــة محكم ــضع لرقاب ــن " (لا تخ ــض ٥٢ س ٥٢طع ق نق

إذا كان البائع قد باع كل القطن الذي في مخزنـه           "وبأنه  ) ١٢/١١/١٩٥٩
والناتج من زراعته المعينة في العقد وقد عاينه المـشتري فـي المخـزن              
المودع به كان التكييف الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شئ معين              

ع قد قدر بالعقـد     بنوعه ولا ينفي عن هذا البيع وصف الجزاف لكون المبي         
ولا يكون لها التقدير أثـر  . تقديرا تقريبيا بمقدار معين قابل للعجز والزيادة   

وبأنـه  ) ٢٨/٣/١٩٦٨ق نقض   ٣٣ س   ٢٧٦طعن  " (إلا في مسألة الضمان   
بيع المحاصيل المستقبلة قبل نباتها في ظل القانون المدني القديم صـحيح،      "

) ٣٣٠م( قانون المدني المختلط ذلك أنه لم يرد فيه نص بتحريمه كما جاء بال
 منه علي مـا كـان مـن    ١٣١وقد قضي القانون المدني الجديد في المادة    

 ٤٥٢، ٤٣٦طعـن  " (خلاف في هذا الشأن بين القانونين الوطني والمختلط       
متى كان الواقع في الدعوى هو أن       "وبأنه  ) ٣٠/٤/١٩٥٣ق نقض   ٢١س  

 فدانا وفقا ٣٦دة مقدارها عقد البيع الابتدائي قد ورد علي حصة مفرزة محد     
لوضع يد البائع مع تحديد سعر الوحدة للفدان بمبلغ معـين فلمـا قامـت               
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إجراءات الشهر العقاري حائلا دون تسجيل العقد علي هذا الوجـه حـور             
الطرفان اتفاقهما في العقد النهائي دون المساس بجوهره بأن جعـلا البيـع    

فـدانا  ٣٠رعي ومقدارها   منصبا علي الحصة الشائعة بحسب النصيب الش      
والتي لا تجادل المساحة في جواز ورود العقد عليها كما جعـلاه منـصبا              
أيضا علي القدر المفرز الوارد في العقد الابتدائي وحرصا علي النص علي 
سعر الوحدة للفدان الواحد بمبلغ معين في كلتا الحالتين، وكان المفهوم من            

ي أن البيع شـمل محلـين الأول بيـع          هذا التحوير اللاحق في العقد النهائ     
النصيب الشائع والآخر بيع هذا النصيب حسب وضع اليـد وأن العلاقـة             
بينهما تسوى علي أساس المحل الذي يصح به العقد، وكانت مصلحة الشهر 
العقاري قد نقلت أولا ملكية القدر الشائع دون المحدد وجرت المحاسبة في            

 تبين بعد ذلك أن المحل الآخر قد استقام         العقد علي ثمن هذا القدر وحده، ثم      
 ـ   فدانا المحددة ببيع المشتري له دون اعتراض من الشهر          ٣٦أمره وهو ال

العقاري فإنه يكون للبائع الحق في الرجوع علي المشترين بـثمن الفـرق             
علي أساس الوحدة المتفق عليه ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر البيـع             

" لحصة الشائعة قد خالف في تفسيره الثابت بالأوراق       جزافا بالثمن المحدد ل   
إذا كانـت محكمـة     "، وبأنـه    )١٢/٥/١٩٥٥ق نقض   ٢٢ س   ١٠٦طعن  (

الموضوع قد استخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن تعاقد مع المطعون           
وزارة المالية علي أن يقوم باستغلال النطرون الجاف بمـستنقعات          (عليها  

ابل ثمن معين، وعلي أن يـدفع للمطعـون         منطقتين رسا مزادهما عليه مق    
عليها علاوة علي هذا الثمن إتاوة بواقع كذا جنيها عن كل طن يـستخرج              

 طن من المنطقة الأولي وألف من المنطقة الثانية، كمـا           ١٥٠٠زيادة علي   
استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليها لم تتفق مـع            
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ن الذي يقوم باستخراجه مقابل الـثمن       الطاعن علي حد أدنى لكمية النطرو     
الذي رسا به المزاد عليه وأن مقداري الألف والخمسمائة طن والألف طن            
لم يرد في أوراق التعاقد إلا لتحديد الإتاوة التي اشترط علي الطاعن دفعها،      
فهذا العقد موضوعه محصول طبيعي غير متجدد وليس ثمـرة أو ريعـا             

-زءا منها لابد من نفاذه يوما ما، وحقيقتـه        للمستنقعات المذكورة لكونه ج   
أنه عقد بيع -"المستأجر"و"الإيجار"و"مهما كان قد ورد فيه من ألفاظ المؤجرة

للنطرون الموجود بالمستنقعات بلا حاجة إلي وزن وثمنه قـد حـدد دون             
وفقا للمادة -توقف علي وزن فيما عدا مبلغ الإتاوة وينبني علي ذلك اعتباره      

بيعا جزافا، فهو يقع لازما مهما كان مقداره -ن المدني القديم من القانو٢٤٠
  ).٦/١٢/١٩٥١ق نقض١٠ س ١٧طعن " المبيع أقل مما أمله المشتري

  
 إذا كان البائع قد باع كل القطن الذي في مخزنه والناتج من زراعاته              -١

كـان التكييـف    المعينة في العقد، وقد عاينه المشتري في المخزن المودع به،           
الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شئ معين بنوعه، ولا ينفي عن هذا                
البيع وصف الجزاف لكون المبيع قد قدر بالعقد تقديرا تقريبا بمقـدار معـين              

  . مقابل العجز والزيادة، ولا يكون لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان
 تنتقل إلي المشتري بمجرد تمام      ومتي كان البيع جزافا فإن الملكية فيه      

 من القانون المدني، ولو كان تحديد       ٩٣٢ و   ٤٢٩ و ٢٠٤العقد طبقاً للمواد    
 ٤٣٥الثمن موقوفا علي تقدير المبيع، كما يتم تسليم المبيع فيه طبقاً للمادة             

مدني بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به        
  . ليه إستيلاء مادياً، مادام البائع قد أعلمه بذلكدون عائق ولو لم يستولي ع
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 مـن  ٥٨٢ التعريف المعطي للبيع جزافا بالفقرة الثانية من الفصل         -٢
المجلة المدنية، لا يوجب لزوم العد أو الوزن أو القيس للوصول إلي بيـان     

  .الشئ المباع
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

ورده بالمواد من وحدد التزامات البائع فيما أ  " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

لك بوضـعه تحـت     ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذ        
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

 فعـل   الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن            
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

"  بغيـره  المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي            
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
ريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تا
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استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
 أن هذا الريـع تعـويض عـن         الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار     

غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 

∗ ∗ ∗



  

  

 ٢١٧  

 

 


 





 


 
 

  
 

  .  سوداني٣٦٨ عراقي و ٥٣٤ سوري و ٣٩٨ ليبي و ٤١٩مادة 
  
. وهي تعالج حالة كثيرة الوقوع    . مادة في التقنين الحالي   لا نظير لهذه ال   

وعن التقنين الألمـاني    ) ٣٣١م(وقد نقلت عن المشروع الفرنسي الإيطالي       
  :ويلاحظ في شأنها ما يأتي) ٤٤٥م(

تجيز المادة أن يشترط البائع، إذا كان الـثمن مـؤجلا، أن يحـتفظ              ) ١(
 المبيع قبل ذلك، وهذا ضـمان  بالملكية إلي أن يستوفي كل الثمن، حتي لو سلم    

كالالآت وعربـات النقـل     (تلجأ إليه عادة الشركات التي تبيع سلعها بالتقسيط         
، فإحتفاظ البائع بملكيـة المبيـع حتـي    )وكالأراضي التي تباع بأثمان مقسطة   

  .يستوفي الثمن أبلغ في الضمان من فسخ البيع بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت
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 يشرتط البائع، في حال عدم سداد الأقساط وفـسخ          وتجيز المادة أن  ) ٢(
وهي جزء من الـثمن علـي       (البيع تبعاً لذلك، أن يستبقي الأقساط المدفوعة        

سبيل التعويض، إلا أن المشرع كيف هذا الإتفاق بأنه شرط جزائي، وأجاز            
 فقـرة ثانيـة مـن       ٣٠٢م(تخفيضة تطبيقاً للقواعد التي قررت في هذا الشأن         

 يمنع التعسف الذي يقع في هذه الأحوال، فقد يحدث أن البائع            ، حتي )المشروع
يكون قد إستوفي أكثر الأقساط، ثم يفسخ البيع لعدم إستيفاء مـا بقـي منهـا،                

 يـستيطع   ويحتفظ بكل الأقساط التي إستوفاها، وفي هذا عنت علي المشتري،         
القاضي أن يرفعه إذا خفض الشرط الجزائي، وقضي بأن يرد البائع بعـض             

وغني عن البيان أن البائع يستطيع بدلا من المطالبة بفسخ البيع،           . ذه الأقساط ه
  . أن يطالب بتنفيذ العقد، فيقضي من المشتري ما بقي في ذمته من الأقساط

وقد حسم المشرع إشكالا بإيراده هذا النص، فقد جرت العـادة ان            ) ٣(
 إمعاناً من لبائع في     البيع الذي يبرم علي هذا النحو يسمية التعاقدان إيجاراً        

ضمان حقه، إذ هو بذلك يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً، وإذا ما تـصرف              
المشتري في البيع عد هذا منه تبديداً، فأقر المشرع الأمور فـي نـصابها              
وسمي الأشياء بأسماائها حتي لو سميت بأسم أخر، فهذا العقد بيع لا إيجار،        

فإذا ما سـددت    . الأقساط جميعها ويعتبر معلقاً علي شرط واقف هو سداد        
  . إنتقلت الملكية إلي المشتري منسحبة إلي وقت البيع

– 

  
قد تنتقل ملكية المبيع إلي المشتري معلقة علي شرط واقف، ويـستبقي      

 واحد هو الوفاء بالثمن،     البائع الملكية معلقة شرط فاسخ، وللشرطين حادث      
  . ومتي تم الوفاء به إنتقلت الملكية إلي المشتري بأثر رجعي
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فإذا كان المبيع منقولا وتصرف المشتري فيه لمشتر آخر حسن النيـة            
غير عالم بأن ملكية البائع له معلقة، فإنه يتملك المبيع ملكية باته بالحيازة،             

ر حاجة إلـي حكـم قـضائي،        وإذا تخلف الشرط عادت الملكية للبائع بغي      
  . وللبائع أن يرجع المشتري بالتعويض الذي يخضع لتقدير القاضي

فإذا أفلس المشتري كان باقي الثمن دينا في لتفليسة، ولا يستطيع البائع            
 في هذه الحكـم بـالحكم       –إسترداد المبيع، ولا يختص القضاء المستعجلة       

د المبيع أو التنفيذ علي أموال      بإسترداد حيازته، والبائع بالخيار بين إستردا     
المشتري نظير الباقي من الثمن، وإذا اتخذ إجراءات الحجز علي المبيـع            
للتنفيذ بباقي الثمن، عد ذلك تنازلا منه عن الحق في إستيقاء ملكيته، حيث             
  . من غير الجائز له أن يتخذ إجراءات التنفيذ وطلب الفسخ في وقت واحد

ذا تأخر المشتري في الوفاء بأحد الأقـساط        وفي حالة البيع بالتقسيط إ    
جاز للبائع إسترداد المبيع بحكم من قاضي الأمور المستعجلة إن ظل المبيع          
في حيازة المشتري وإذا هلك المبيع في يد المشتري بسبب أجنبـي، فإنـه              

  . يهلك علي البائع، إذ البيع معلق علي شرط واقف
 

إنتقال ملكية المبيع إلي المشتري من تاريخ التعاقد في حالـة الوفـاء             
عدم الإخـلال بالقواعـد     . شرطه.  مدني ٤٣٠/٣م  . بأقساط الثمن المؤجلة  

المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار           
  . جيلإلا بالتس

 من القانون أن إنتقال ملكية      ٤٣٠ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة        
المبيع إلي المشتري في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلي        
وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتـسجيل،           
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والحقوق العينيـة الآخـري لا       – في المواد العقارية     –وإن كانت  الملكية     
تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا             
التسجيل تبقي الملكية علي ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه ما بين            
تاريخ التعاقد إلي وقت التسجيل سوي مجرد أمل في الملكية دون أي حـق      

 لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع        فيها وكان الثابت أن الطاعنين    
 فإن الملكية لا تنتقل إليهم منذ هذا التاريخ ويكون          ٣٠/٣/١٩٧١إلا بتاريخ   

  . الحكم وقد إلتزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون
 

الإلتزام بنقل تراخي تنفيذ . بيع بات تام. البيع مع الإحتفاظ بحق الملكية
إعتبار نقل الملكية معلق علي شرط وليس       . الملكية لحين سداد كامل الثمن    

. أثـره . سداد كامل الثمن  . عقد البيع ينتج كآفة آثارة    . مؤداه. البيع في ذاته  
  . تحقق الشرط وإنتقال الملكية بأثر رجعي من وقت البيع

ع الإحتفاظ   من القانون المدني أن البيع م      ٤٣٠/١،٣مؤدي نص المادة    
بحق الملكية هو بيع بات تام وأن تراخي تنفيذ الإلتزام بنقل الملكيـة إلـي               
حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً مقوفاً على شرط الثمن وإنما المعلـق              
على هذا الشرط هو إنتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كآفة أثار البيـع               

وقوف عليه تنفيذا الإلتزام بنقـل      فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الم       
  . الملكية ومن ثم إنتقلت إلى المشترى باثر رجعى من وقت البيع

 

●        البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع 
حين سداد كامل الـثمن     بات تام وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلي          

فهو ليس بيعا موقوفا علي شرط سداد الثمن وإنما المعلق علي هذا الشرط             
هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع مع ملاحظـة مـا          
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سلف فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتـزام             
 إلي المشتري بأثر رجعي مـن وقـت         بنقل الملكية ومن ثم انتقلت الملكية     

 -٩٢الـسنهوري بنـد     -١٠٨غـانم ص  -١٨٠البدرواي بند   (إبرام البيع   
  ).٤٥مرقص بند 

"      مـن   ٤٣٠/٣٢١مؤدي نـص المـادة 
القانون المدني أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات قام وأن تراضي              

ي ين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعا موقوفا علي          تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إل    
شرط سداد الثمن وإنما المعلق علي هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم              
ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه              

ن وقـت   تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلي المشتري بأثر رجعي م           
 ).٥/٧/١٩٩٩ق جلسة ٦١ لسنة ٤٦٠٩الطعن " (البيع

●
          وتجيز المادة أن يشترط البائع في حالة عدم سداد الأقساط

) وهي جزء من الثمن   (وفسخ البيع تبعا لذلك أن يستبقي الأقساط المدفوعة         
بيل التعويض إلا أن المشرع كيف هذا الاتفاق بأنه شرط جزائـي،            علي س 

أنـور طلبـه    (وأجاز تخفيضه تطبيقا للقواعد التي قررت في هذا الـشأن           
والمشرع بذلك يمنع التعسف الذي يقع من البائع بأن يكون البائع           ) ٤٣٨ص

قد استوفي أكثر الأقساط ثم يفسخ البيع لعدم استيفاء ما بقي منها، ويحـتفظ      
وللبائع أيضا إذا شاء أن يطالب بتنفيذ العقـد         . بكل الأقساط التي استوفاها   

بدلا من المطالبة بفسخه، فيقوم بالتنفيذ علي أموال المشتري بالبـاقي مـن            
 -١١٣خميس خـضر ص   (الثمن ويكون له علي المبيع حق امتياز البائع         

 ).٢٦٠عبد المنعم البدراوي ص
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●
         مـن المـشروع    ) ٥٧٠( كانت الفقرتان الأولي الثالثة من المـادة

   وبعـد تعـديلهما فـي      )  من القانون المدني   ٤٣٠المقابلة للمادة   (التمهيدي  
   إذا كان البيع مؤجـل الـثمن جـاز         -١: "لجنة المراجعة تنصان علي أن    

". لي أن يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيـع         للبائع أن يحتفظ بالملكية إ    
وإذا وفيت الأقساط جميعا فإن انتقال الملكية إلي المشتري يعتبر عنـد            -٢"

إلا أن لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب       ". الشك مستندا إلي وقت البيع    
أن الملكية لم تنتقـل     "أن نص الفقرة الأولي يوهم      -كما ورد بتقريرها  -رأت
والواقع أن الملكية تنتقل إلي المشتري معلقة       . من البائع إلي المشتري   بتاتا  

علي شرط واقف هو استيفاء الثمن كله، فعدلت اللجنة النص حتى يـؤدي             
إذا كان البيع مؤجل الـثمن جـاز        "هذا المعنى بوضوح علي النحو الآتي       

ء للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلي المشتري موقوفا علي اسـتيفا            
" عند الشك "وحذفت من الفقرة الثالثة عبارة      ". الثمن كله ولو تم تسليم المبيع     

حتى يكون العقد قاطعا في أن انتقال الملكية يستند دائما إلي وقت البيـع،              
وإذا وفيت الأقساط جميعا فإن انتقال الملكية إلـي         "فأصبح النص كما يأتي     

 ٤الأعمال التحضيرية ج  مجموعة  " (المشتري يعتبر مستندا إلي وقت البيع     
 . )٥١ص

●      ما تقـضي بـه 
 من القانون من أن انتقال ملكية المبيـع إلـي           ٤٣٠الفقرة الثالثة من المادة     

المشتري في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستندا إلي وقت البيع       
خلال بالقواعد المتعلقة بالتـسجيل، وإذ كانـت     إنما يشترط لإعماله عدم الإ    

والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بـين        -في المواد العقارية  -الملكية
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المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقـي             
الملكية علي ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد            

التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيهـا وكـان             إلي وقت   
الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ            

 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ويكون الحكـم       ٣٠/٣/١٩٧١
ق نقض  ٥٣ س   ١١٩٦طعن  (وقد التزم هذا النظر موافقا لصحيح القانون        

١/٢/١٩٩٠ .( 

●    إذا اتجهت نيـة
المتعاقدين إلي إبرام عقد بيع، واتفقا علي تقسيط الـثمن، واعتبـر هـذه              
الأقساط بمثابة أجرة علي أن تؤول ملكية العين إلي المستأجر بعد الوفـاء             

د سميا البيع إيجـارا،     بالأجرة حتى تاريخ معين، وبذلك يكون المتعاقدين ق       
وحينئذ يخضع تعاقدهما لنصوص عقد البيع المقسط الثمن وذلـك عمـلا            

 من القانون المدني، بحيث أن تضمن العقد        ٤٣٠بالفقرة الرابعة من المادة     
الشرط الفاسخ الصريح، فإن تحقق موجبه، يجعله ساريا باعتبار العقد، عقد           

لمبالغ التي قبضها، باعتبارها جزء بيع وليس عقد إيجار، فيلتزم البائع برد ا
من الثمن، وليست أجرة، وله طلب التعويض إن كان له مقتضي، وتقاص            
منفعة المشتري بالعين أن كان قد تسلمها بمنفعة البائع بالنقود أنور طلبـه             

  ).٤٣٩ص
 "          متى كان الواقع فـي الـدعوى هـو أن

 الثاني والثالث الـسيارة التـي صـدمت         أجر إلي الطاعنين   الطاعن الأول 
مورث المطعون عليهم بمقتضي عقد اشتراط فيه انتقـال ملكيـة العـين             

وكـان  -عقد إجارة المبيـع   -المؤجرة إلي المستأجرين بعد دفع كل الأقساط      
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الحكم المطعون فيه إذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتـضامن    
م قضاءه علي ما استخلـصته المحكمـة        مع الطاعنين الثاني والثالث قد أقا     

استخلاصا سائغا من نصوص العقد من أنه ما زال وقت الحـادث مالكـا              
للسيارة وله بمقتضي العقد حق الإشراف والرقابة علي من كان يقودهـا إذ    
ذاك، وتسبب بخطئه في وقوعه، كان هذا الذي أورده الحكم كافيا لحملـه             

ون النعي عليه بالقصور علـي غيـر        ومؤديا إلي ما انتهي إليه ومن ثم يك       
 عاما ٢٥مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في    " (أساس
وقد يتفق البائع والمشتري علي إظهار      ) ٢٤/٥/١٩٥١ جلسة   ٩٧٤ ص ٤٢

العقد في شكل عقد بيع وفقا لإرادتهما الحقيقية، ويدفع المشتري جزء مـن             
تضمن العقد شرطا باعتبار العقد إيجارا      الثمن، ويقسط الباقي أو يؤجل، ثم ي      

في حالة إخلال المشتري بالتزامه في المواعيد المتفق عليها، واعتبار مـا            
دفع من لثمن أجرة عن المدة التي تتعادل معها وفقا للتقدير الذي تم الاتفاق              
عليه، وفي هذه الحالة أيضا، يعتبر العقد بيعا ولـيس إيجـارا لـو أحـل                

في الميعاد المتفق عليه، ولا يكون للبائع حينئذ إلا طلـب           المشتري بالوفاء   
ومتى ستر المتعاقدان البيع في عقـد إيجـار، تـوافرت           . الفسخ القضائي 

الصورية النسبية، والأصل أن إثباتها فيما بين المتعاقدين يخضع للقواعـد           
العامة، ولكن المشرع أقام قرينة بسيطة تشهد للمشتري، مؤداها أن العقـد            

ضمن أقساطا تؤول ملكية محله في حالة الوفاء بها للطـرف الآخـر،           إذا ت 
كان العقد بيعا ولو سمي إيجارا وسميت الأقساط أجـرة، وبـذلك يعفـى              

  ).٤٤٠أنور طلبه ص(المشتري من إثبات حقيقة العقد 
"  ــسم ــد ح وق

ص، فقد جرت العادة أن البيع الذي يبـرم         المشروع إشكالا بإيراده هذا الن    
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علي هذا النحو يسميه المتعاقدان إيجارا إمعانا من البائع في ضمان حقه، إذ   
هو بذلك يستوفي الأقساط أجرة لا ثمنا، وإذا ما تصرف المـشتري فـي               
المبيع عد هذا منه تبديدا، فأقر المشروع الأمور فـي نـصابها، وسـمي              

ميت باسم آخر، فهذا العقـد بيـع لا إيجـارا،           الأشياء بأسمائها حتى لو س    
ويعتبر معلقا علي شرط واقف هو سداد الأقساط جميعها، فإذا ما سـددت             

مجموعـة الأعمـال    " (انتقلت الملكية إلي المشتري منسحبة إلي وقت البيع       
 ). ٥٠ص - ٤٩ ص٤التحضيرية 

●  قرة  اشترطت الف
الأولي من المادة لتصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعهـا            
أن يكون هناك إذن مكتوب من البائع، فلا يكفي لذلك الإذن الـشفوي مـن       
المالك ويسري هذا الشرط علي كافة التصرفات، سـواء كانـت بيعـا أو              
مقايضة أو رهنا وهذا الشرط قصد به حمايـة مـصالح البـائع المـذكرة            

  ).يضاحية لمشروع قانون التجارة الجديدالإ
"        لا يعتبر المشتري بتصرفه فـي المبيـع

مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة لتخلف ركنها الأساسي وهو تسلم الجاني المال 
 من قانون العقوبات،    ٣٤١بموجب عقد من عقود الأمانة التي عدتها المادة         

 مـن   ٤٥،  ٤٢ريمة المنصوص عليها في المادتين      ولكنه يعتبر مرتكبا للج   
تقابلهـا  ( الخاص ببعض البيوع التجاريـة       ١٩٥٧ لسنة   ١٠٠القانون رقم   

إذ ) ١٩٩٩ لـسنة    ١٧ من قانون التجارة الجديـد رقـم         ٣،  ١٠٧/١المادة  
 التي حظرت علي    ٤٢ علي عقاب من يخالف حكم المادة        ٤٥قضت المادة   

" فيها بغير إذن سابق مـن البـائع       من يشتري سلعة بالتقسيط أن يتصرف       
  ).٢٩/١١/١٩٧٨ جلسة ١٨٠٦ ص٢٩مجموعة أحكام النقض السنة (
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  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت         ذلك ملحقات المبيع وما     

تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             
 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   

 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  
اء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل          الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سو     

واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      
 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     

وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
" ا لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره        المبيع من هذا الوقت أيضا هذا م      

" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
تعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق الم

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
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الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
 واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن             الغاصب منها 

غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 

∗∗∗
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 
 

 
 

  
عربية،  المواد   هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار ال        

  :التالية
 سـوداني   ١ /٣٦٩ عراقي و    ٥٣٦ سوري و  ٣٩٩ ليبي و    ٤٢٠مادة  

  .  تونسي٥٩١ لبناني و ٤١٤و
  
فالبائع يلتزم بتسليم   . تحدد محل إلتزام البائع بالتسليم    (....) هذه النصوص   

أو علم به   الشئ المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع، والمفروض أنه رأه            
كأن يشترط المشتري   ،  علماً كافياً كما قدمنا، هذا مالم يوجد إتفاق يقضي بغيره         

وعلـي البـائع أن يـزود المـشتري بالبيانـات           . تسليم المبيع في حالة جيدة    
الضرورية عن الشئ المبيع، كأن يبين له حدود العين المبيعة وما عليها مـن              

 والمـستندات المتعلقـة بـالمبيع،       حقوق وتكاليف، وعليه أن يقدم له الأوراق      
كمستندات الملكية، والعقود المتعلقة بالمبيع، كمـستندات الملكيـة، والعقـود           
المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسري في حق المشتري، وصورة مـن             

ألـخ،  .... المستندات التي يستبقيها لتضمنها حقوقاً أخري غير حق المشتري        
  .  من المشروع٥٧٣و ٥٧١لي نظير للمادتين ولا يوجد في التقنين الحا

– 
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  
 إلتزام البائع بتسليم المبيع في الحالة التى كان عليها وقـت البيـع              -١

معناه أنه لا يجوز أن يغير من هذه الحالة، بل يجب عليه أن يحافظ عليها               
  .  المبيع إلي المشتريحتي يسلم بها

والمفروض بقاء الشئ علي أصله، فالحالة التي يكون عليهـا المبيـع            
وقت التسليم يفترض أن تكون هى نفس الحالة كان عليها وقت البيع فـإذا              
تسلم المشترى المبيع دون ان يعترض وسكت مدة كافية يفترض فيها انـه             

 المبيع لم يكـن فـى       عاين الشىء فإرتضاه فليس له بعد ذلك أن يحتج بأن         
الحالة التى كان عليها وقت البيع إذ ان سكوته هذه المدة يدل إما علـى أن                
المبيع وقت التسليم كان نفس حالته وقت البيع وإما على أن هناك فرقا بين              

  . الحالتين ولكن هذا الفرق قد تسامح فيه ونزل عن حقه فى التمسك به
يع أو عند معاينته له واختبـاره       أما إذا إعترض المشترى عند تسلمه المب      

إياه بعد التسليم بأن المبيع قد تضيرت حالته عما كانت عليه وقت البيع فعلـى               
البائع عبء إثبات أن المبيع لم تتغير حالته عما كانت وقت البيع لانـه هـو                
المدين بإلتزام التسليم وهو الذى يقوم بتنفيذه وعلى المدين إثبات براءئـه مـن     

  . الإلتزام
إذا ثبت فى حالة المبيع وكان هذا التغيرضارا بالمشترى كان البـائع            ف

مسئولاً عن ذلك، سوءا كان التغير بخطئه أو بفعله أوبفعل الغير، ويرجـع             
البائع علي الغير إذا كان هناك وجه للرجوع، ذلك أن البائع ملتزم بتـسليم              

هو إلتزام بتحقيق المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع، وهذا الإلتزام 
فعلـي  . غاية، وقد ثبت أن المبيع قد تغيرت حالته تغيرا ضاراً بالمشتري          

البائع تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا إن أمكن بأن يعيد المبيع إلي الحالة التي كان 
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عليها وقت البيع إذا كان هذا مستطاعا، وإلا كان للمـشتري الحـق فـي               
الب بفسخ البيع وبالتعويض معاً إذا      الرجوع عليه بالتعويض، بل له أن يط      

كان هناك وجه لذلك وغني عن البيان أنه إذا كان التغير بخطأ المشتري أو             
  . بفعله، فعليه هو مغبة ذلك وليس له الرجوع بشئ علي البائع

وإذا كان التغير الضار بالمشتري قد وقع بقوة قاهرة أو بحادث فجائي،     
ن إلتزامه بتسليم البيع في الحالـة التـي   لم يزل البائع هو المسئول عنه، لأ 

كان عليها وقت البيع هو إلتزامه بتحقيق غاية، ويعتبر مخلاً بهذا الإلتـزام             
إذا لم يسلمه بهذه الحالة ولو حال دون ذلك بسبب أجنبي، ويتفرع علي ذلك       
أن المبيع إذا هلك هلاكا كليا أو هلاكا جزئياً قبل التسليم، كانت تبعة الهلاك 

  . لتلف علي البائعأو ا
وقد تتغير حالة المبيع وقت التسليم إلي حالة أفضل عما كانت عليـه             

، )طمي علي الأرض الزراعيـة    (وقت لبيع، فإن هذا التغير بسبب أجنبي        
فإن هذه الزيادة تكون من نصيب المشتري لا يدفع في مقابلها شيئاً للبائع،             

أن له ثمراتـه، وإن كـان       إذ أن للمشتري نماء المبيع من وقت البيع، كما          
التغير يفعل لبائع، كأن أدخل علي المبيع تحسينا أو أقام فيه بناء، إعتبر أنه              

فإن كان البائع قد إتفـق علـي   . قد فعل ذلك في ملك الغير وهو عالم بذلك    
المبيع مصروفات نافعة أو أقام بناء، جاز المشتري أن يطلب مـن البـائع              

إن كان له وجه، أو أن يطالـب اسـتبقاء          الإزالة علي نفقته مع التعويض      
التحسينات أو البناء مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يـساوي             
ما زاد في ثمن المبيع بسبب هذه الأعمال، ويجوز للبائع أن يطلب نزع ما              
استحدثه إن كان ذلك لا يلحق بالمدين ضرراً، إلا إذا اختار المـشتري أن              

.  مـدني  ٩٨٠ و   ٩٤حكام المنصوص عليها في المـادتين       يستبقيه طبقاً للأ  
وإذا كانت التحسينات كمالية، فليس للبائع أن يطالب بتعويض عنها، ولكن           
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له أن ينزع ما إستحدثه علي أن يعيد المبيع  إلي حالته الأصلية وقت البيع،      
مالم يختر المشتري أن يستبقيه مقابل دفع قيمته مستحق الإزالـة، أمـا إذا              

البائع قد إتفق علي المبيع مصروفات ضرورية لحفظة من الهلاك أو           كان  
من التلف فإنه لا يرجع بشئ مما أنفقه علي المشتري فقد قـدمنا أن تبعـه                

  . الهلاك أوالتلف علي البائع
وغني عن البيان أن البائع إذا كان يلتزم بتسليم المبيع بالحالة التي هو             

زم بتسليم نفس المبيع لا بشئ آخر ولو        عليها وقت البيع، فمن باب أولي يلت      
كان خيراً منه وبكل المبيع لا بجزء منه لأن الوفاء الجزئي لا يجوز إذا لم               
يرض به الدائن، فإذا كان المبيع من المثليات وجب تسليمه كله دفعه واحدة             

  . لا جزءاً فجزءاً
جـب  وقد يتفق المتبايعان علي أن يسلم البائع المبيع في حالة جيدة، في           

عندئذ أن يقوم البائع بهذا الإلتزام فيسلم المبيع في حالة جيدة، ولو كانـت              
حالته وقت البيع لم تكن جيدة بعلم المشتري، بل كانت متوسطة أو رديئه،             
ويكون علي البائع إذن أن يحسن حالة المبيع حتي تنقلب إلي حالـة جيـدة      

المبيع فعلا تفوت علي    وقت التسليم، فإذا لم يفعل وكانت الحالة التي عليها          
المشتري غرضه من الشراء، كان للمشتري مطالبة البائع بالتنفيذ العينـي،           
كما أن له يطالب بفسخ البيع مع التعويض أن كان له مقتض، أما إذا كانت               
حالة المبيع لا تفوت علي المشتري غرضه، فإن البيع لا يفسخ، بل يكـون            

  . أصابه ضررللمشتري المطالبة بالتعويض إن كان قد 
وقد يتفق المتبايعان علي أن تكون حالة المبيع وقت لتسليم مطابقة لعينـة             

  . متفق عليها، وعندئذ يجب أن يكون المبيع وقت لتسليم مطابقاً لهذه العينة
 
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اته فيجب علي البائع  إذا كان محل الحق العيني المبيع شيئاً معيناً بذ-٢
، ولو كان علي    ) مدني ٤٣١م  (أن يسلمه بالحالة التي كان عليها وقت البيع         

ولهذا يجب  . حالة سيئة، لأن هذه الحالة تدخل في الإعتبار عند تقديرالثمن         
علي البائع أن يحافظ علي المبيع ليبقي علي تلك الحالة وأن يبذل في تنفيذ              

وتفريعا علـي ذلـك لا      ).  مدني ٢٠٦م(تاد  هذا الإلتزام عناية الرجل المع    
يجوز للبائع أن يحدث تغييراً في المبيع، فإذا خالف هـذا الإلتـزام جـاز               
للمشترى مطالبته بإعادة المبيع إلى الحالة التى كان عليها وقت البيـع وإذا             
تعذر ذلك كان له أن يرفض الإستلام وان يطالب بفسخ العقد مع التعويض             

غيير فى المبيع رهنه بعد البيع وإذا كان لا يجوز للبائع           ويعتبر من قبيل الت   
إحداث تغيير فى المبيع فلا يجوز له من أولى أن يستبدل به غيره ولو كان               

  . مساوياً له فى القيمة أو ازيد منه
وإذا كان محل الحق العينى المبيع شيئا معيباً بنوعه وذكر صنفه فـى             

الصنف المتفق عليه وإذا لم يكن هناك       العقد إلتزام البائع ان يسلم شيئا من        
إتفاق على درجة الشىء من حيث جودته ولم يكن إستخلاص ذلـك مـن              
العرف أو من اى ظرف اخر فيفترض ان نيه المتعاقدين قد إنصرفت إلى             
الصنف المتوسط حتى لا يصيب البائع أو المشترى اى غبن مـن جـزاء              

  ) مدنى١٢٣/٢م (ذلك
 

 يلتزم البائع ان يسلم الشىء المبيع ذاته إلى المشترى بالحالة التى            -٣
 مدنى وبناء على هذا الـنص       ٤٣١كان عليها وقت البيع وذلك طبقا للمادة        

يلتزم البائع بالاحدث اى تغيير بالشىء المبيع لا بالزيادة أو النقصان ولهذا            
  .)مدنى٢٠٦م (قانون بالمحافظة عليه لحين تسلمه أيضاً ألزمه ال
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ولذلك فان محكمة النقض قد إعتبرت البائع الذى يقـيم بنـاء علـى              
الأرض المبيعة قبل تسجيل انه قد اخل بإلتزامه بتسليم المبيع بالحالة التـى         
كان عليها وقت العقد ولهذا فانها إعتبرته كانه بنى فى ملك الغير بسوء نية              

 البناء فى ملك الغير بما تستتبعه من إلتزامه بازاله البناء إذا            وطبقت أحكام 
طلب المشترى ذلك وللمشترى ان يستبقى البناء ويعوضه وفقـاً للقواعـد            

  .  مدنى٩٢٤عليها فى المادة 
 

 إتفاقه مع المشترى أن قواعد       يلتزم البائع بتسليم المبيع كما يحدده      -٤
القانون فان كان البيع معينا بذاته إلتزم بان يسلم نفس المعقود عليها كما لو              
كان المبيع ملكية منزل أو تمثال ولا يستطيع البائع أن يسلم المشترى بدلا             
منه شيئا اخر ولو كان يساويه أو يزيد عنه فى القيمة إلا إذا قبله المشترى               

 بتسليم المبيع على حالته التى كان عند إبرام البيع كما تقضى            والبائع يلتزم 
 مدنى ويترتب على ذلك انه لا يحق له ان يغير فيه بما ينقضى            ٤٣١المادة  

  . منه أو حتى بما يزيد فيه
 

فى العقد فـإذا     يلتزم البائع بتسليم المبيع على الحالة المتفق عليها          -٥
نص فى العقد على وجوب تسليم المبيع فى حالة جيدة إلتزم البـائع بـذلك             
بحيث يقع عليها إجراء الأصلاحات اللازمة لجعل المبيع الحـالى المتفـق            
عليها أما إذا لم يوجد إتفاق فى هذا الشأن فان البائع يلتزم بتـسليم المبيـع                

وذلك إذا  ) مدنى٤٣١م  ( البيع   للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت إبرام      
كان المبيع قيمتها موجوداً وقت العقد والعلة فى ذلك ان العمل يجرى على             
أن يعلن المشترى المبيع وقت العقد أو قبله بفترة قصيرة بحيث أن رضاءه             
بشرائه إنما ينصب عليه بحالته التى يكون عليها فى الوقت ولذلك يلتـزم             
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تسليمه ع ليبقى على حالته وقت العقد إلى أن يتم البائع بأن الحافظ على المبي
وفى ذلك يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد ويحتمل نفقات هـذه المحافظـة             
بإعتبارها جزءاً من نفقات التسليم ويتمتع على البائع ان يحدث بـالمبيع أى             
تغيير ولو أدى إلى زيادة قيمته وبصفته خاصة لا يجوز لمن بـاع قطعـة               

ى عليها أو يغرس فيها فإذا خالف البائع هذا الخطر وبنـى أو      الأرض أن يبن  
غرس فى الأرض المبيعة فانه يعتبر بانياً أو غارساً دون وجة حق وبالتالى             
يعامل معاملة من يبنى اويغرس فى أرض غيره ولو كان المبيع غير موجود             

بيـع  وقت العقد فانه يسلم بالحالة التى يكون عليها وقت وجوده وإذا كان الم            
 . مثلياً وجب تسلمه بالحالة التى يكون عليها وقت إفرازه

 

 مدنى حالة المبيع التـى ينبعـى أن يـتم           ٤٣١ بحسب نص المادة   -٦
تسليمه فيها هى حالة المبيع وقت البيع وتختلف كيفية تعيين حالـة المبيـع        

 . ان معيناً بالذات أو معيناً بالنوعوقت البيع بحسب ما إذا ك
 كما تقـول المـذكرة      –فإذا كان المبيع شيئا معينا بالذات فالمفترض        

 أن المشترى رأى المبيع أو علم به علما كافيا          –الإيضاحية القانون المدنى    
والعلـم  ) مـدنى  ٤١٩م  (والعلم بالمبيع هو شرط من شروط صحه البيع         

العقد ولذلك ينبغى ان يتم تـسليم المبيـع         بحالة المبيع يصاحب وقت إبرام      
  . للمشترى فى نفس الحالة التى كان عليها إبرام العقد

أما إذا كان المبيع شيئا معيناً بالنوع، فإنه لا يتصور بشأنه علم البـائع    
وقـد حـددت    . فهو لم يكن له كيان ذاتي في هذا الوقت        . بحالته وقت العقد  

 المبيع في هذا الغرض، فهي تقرر أنه         مدني كيفية تحديد حالة    ١٣٣المادة  
يكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يـستطاع بـه               
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تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان علي درجة الشئ من حيث جودتـه،             
ولم يكن إستخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر إلتزم المدين أن              

 لهذا النص فإن العقد هو الـذى يحـدد          يسلم شيئا من صنف متوسط وطبقاً     
حالة المبيع التى يجب تسليمه فيها فإذا لم يوجد إتفاق على ذلك فإنه يرجع              
إلى العرف أو إلى أى ظرف آخر ملابس لا برام العقد فإذا لم يجد البحث               
فى هذا الشأن فان البائع يلتزم بتسليم المشترى شيئا من صـنف متوسـط              

ى لا يلحق غبن بالبائع ولا من صـنف ردئ          الجودة لا من صنف جيد حت     
  . حتى لا يلحق غبن بالمشترى

وإلتزام البائع بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت العقد هو إلتزام 
بتحقيق نتيجته ولذلك إذا حدث تغيير فى المبيع فإن حكمه يختلف بحـسب             

  .بما إذا كان هذا التغيير إلى أحسن أو إلى أسوأ
لتغيير إلى أسوأ وأدعى المشترى ذلك عند تسلم المبيع أو بعـد            فإذا كان ا  

تسلمه بفترة وجيزة وتمكن خلالها من تجربة المبيع فإن على البائع يقع عبء             
إثبات أن حالة البيع لم تتغير لانه هو الملتزم يتسليم المبيع فى الحالـة التـى                

عجز البـائع عـم     عليها وقت العقد وعليه يقع عبء إثبات تنفيذ إلتزامه فإذا           
إثبات ذلك فإنه يكون ملزماً بإعادة المبيع إلى الحالة التى كان عليها وقت العقد              
أو يلزم بتعويض المشترى كما يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد وتترتـب             
هذه الأحكام سواء حدث التغيير الضار بفعل البائع وخطئه أو فعل الغيـر أو              

ن إلتزام البائع هو إلتزام بتحقيق نتيجـة        بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجىء لأ      
ولا يعفى البائع من تحمل مسئولية التغيير الضار إلا إذا حدث ذلك نتيجة فعل              

  . المشترى
 
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 مدنى يشمل المبيعه وملحقاتـه    ٤٣١ الحكم الذى تنص عليه المادة       -٧
قع من المبيع فيجب تـسليم المبيـع وملحقاتـه    لان الملحقات تعتبر فى الوا 

  . بالحالة التى كان عليها وقت العقد
فإذا كان المبيع معينا بالذات وكان فى حالة سيئة فـلا يلتـزم البـائع               
بأصلاحه ويجب على البائع ان يحافظ على الشىء حتى يسلمه بحالته ولا            

بائع الذى يقيم بناء يجوز له إجراء اى تعديل فيه الزيادة والنقصان ويعتبر ال
على الأرض المبيعة قبل التسجيل فى قضاء النقض مخلا بإلتزامه بالتسليم           
بالحالة التى كان عليها وقت العقد ويكون كانه بنى فى ملك غيره بسوء نية              
وتطبق أحكام البناء فى ملك الغير فيلتزم بإزالة البناء إذا طلب المـشترى             

عويضه وفقاً للقواعد المنصوص عليهـا      ذلك وللمشترى أن يستبقى البناء و     
  . مدنى ٩٢٤فى المادة 

 مدنى بانه إذا لـم      ١٣٣وإذا كان المبيع معيناً بنوعه فقد قضت المادة         
يتفق المتعاقدين على درجة الشىء من حيث جودته ولم يمكن إسـتخلاص            
ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر إلتزم المدين بأن يسلم شـيئاً مـن                

لة التى يجب تسليم المبيع عليها فى هذا الفرض يعينها          صنف متوسط فالحا  
الإتفاق فيسلم البائع الصنف المتفق عليه فإذا لم يوجد إتفاق إلتـزم البـائع              
بتسليم الصنف الذى يقضى بع العرف أو أيه ظروف أخرى ملابسة فـإذا             

  . يوجد هذا ولا ذاك وجب تسليم المبيع من صنف متوسط
ى التى تقضى بتسليم المبيع بالحالة التى كان  مدن٤٣١والقاعدة الواردة 

عليها وقت البيع من القواعد المكملة فيجوز الإتفاق على ان يقـوم البـائع              
  . أصلاح المبيع قبل التسليم مثلا

– 



  

  

 ٢٣٧  

● عن  ويعتبر التزام البائع بتسليم المبيع فرع 
البيع غيـر المـسجل     "التزامه بنقل الملكية وفي ذلك تقول محكمة النقض بأن          

وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري إلا أنه يولد في               
ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع مما مؤداه أن يـصحب المبيـع فـي حيـازة                

نتفاع، ومن ثم يكون مـسئولا      المشتري ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الا        
عما يرتبه هذا الانتفاع من التزامات ومن أي تصرف قانوني يقع منه علـي              

 والـدعاوى   العين التي اشتراها كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بـالمبيع          
، مجموعة  ١١/١/٢٠٠٥ق جلسة   ٧٢ لسنة   ٢٩٩٢الطعن رقم   " (المرتبطة به 

، مجموعة المكتب ٣٠/١٢/١٩٩٢ جلسة  ١٤٥٨ ص ٢ ع ٤٣المكتب الفني س  
، مجموعة المكتـب الفنـي      ٣/٥/١٩٨٣ جلسة   ١١١٦ ص ٢ ع ٣٤افني س 

 ٢٢، مجموعة المكتـب الفنـي س     ١٧/٢/١٩٧٦ جلسة   ٤٥٣ ص ١ ع ٢٧س
كما أن الالتزام بالتسليم من الالتزامـات       ) ١٨/٤/١٩٧١ جلسة   ٤٤٣ ص ٢ع

  . علي عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقدالأصلية التي تقع
"       مـن   ٤٣١المقرر وفقا لـنص المـادة 

القانون المدني وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بالتـسليم             
من الالتزامات الأصلية التي تقع علي عاتق البائع ولو لم ينص عليـه فـي               
 العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفـق              

) ٢١/٢/١٩٨٤ ق جلسة٥٠ لسنة ١٠٨٣طعن رقم " (الطرفان علي غير ذلك  
 من القانون المدني لإجبار المـدين البـائع         ٢٠٣يشترط طبقا للمادة    "وبأنه  

علي تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلي المشتري أن يكون هذا التـسليم             
 ثم تعلقـت بهـا   ممكنا فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع        

ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا للمـشتري            
منـاط  "وبأنـه  ) ١٦/١٢/١٩٨٤ق جلسة ٥١ لسنة ٥٢٩طعن رقم   " (الأول
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التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليما فعليا إلي المشتري أن يكون البائع            
 المتبايعان علي هـذا التـسليم       حائزها الفعلي بوصفه مالكا لها أو أن يتفق       
ق ٥٧ لـسنة  ٦٦طعن رقـم  " الفعلي في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه      

المقرر في قضاء محكمة الـنقض أن منـاط         "وبأنه  ) ٢٨/٣/١٩٨٩جلسة  
التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليما فعليا إلي المشتري أن يكون البائع            

 أو أن يتفق المتبايعان علي هذا التسليم        هو حائزها الفعلي بوصفه مالكا لها     
ق ٦٠ لسنة   ٩٣٥طعن رقم   " (الفعلي في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه        

 ).٢٩/١٢/١٩٩٤جلسة 

●      والحالة التي يتعـين تـسليم 
يع المبيع عليها هي حالته وقت البيع دون زيادة أو نقصان وتتعين حالة المب            

ويستتبع هذا الالتزام التـزام     ) ٤١٨المادة  (وقت البيع طبقا للقواعد العامة      
البائع بالمحافظة علي المبيع بحالته المعينة وقت البيع، فإذا كان المبيع من            

 بتسليم المبيـع    ١٢٣المثليات التي تعين بالنوع فقط التزم البائع طبقا للمادة          
تخلص من العرف وملابسات التعاقد     بدرجة الجودة المتفق عليها أو التي تس      

الـسنهوري  (فإن لم يمكن استخلاصها التزم بتسليم شئ من صنف متوسط           
وبديهي أن البائع يلتزم بتسليم المشتري المبيع نفسه فـلا تبـرأ            ) ٢٩٤بند  

ذمته بتسليم شئ آخر ولو كان أفضل منه كما يلتزم بتسليم كل المبيـع لأن               
ء الجزئي وإذا كان المبيع من المثليات وجب  الدائن لا يجير علي قبول الوفا     

غيـر أن   ) ٣٩٥السنهوري بنـد    (تسليمه دفعة واحدة وليست علي أجزاء       
قاعدة تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت المبيع تتعلق بالنظام العـام             
فيجوز، الاتفاق علي أن يكون تسليمه في حالة جيدة يحددانها باتفاق خاص            

هذا الشرط علي اتق المشتري لأنه في هذه الحالة إنمـا           ويقع عبء إثبات    
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السنهوري بندي  (يدعي خلاف الأصل وهو تسليم المبيع بحالته وقت البيع          
ويقع عبء إثبات مطابقة حالة المبيع عند التسليم لحالتـه عنـد            ) ٢٩٦،  ٢٩٣

ه البيع علي عاتق البائع بحسب الأصل بتقدير أنه المدين بالالتزام بالتسليم فعلي           
غير أنه إذا تسلم    ) ٦٨٧مرقص بند   -٢٥٢البدراوي بند   (عبء إثبات وفائه به     

المشتري المبيع وسكت عن الاعتراض عليه المدة التي تكفـي لتمكنـه مـن              
الاعتراض عد ذلك تسليما منه بأن المبيع قد سلم في الحالة التي يجب تسليمها              

 )     ٢٩٠السنهوري بند -٣٤٨مرقص ص -٢٥٢البدراوي بند . (عليها

●
           كان التغيير إلي أفضل ويرجع إلي سبب أجنبي كالتحاق الطمـي

بالأرض كانت الزيادة للمشتري بغير مقابل لأن له نماء المبيع وثماره من            
بائع كإقامته بنـاء    وأن كان يرجع إلي ال    . ٤٥٨/٢وقت البيع عملا بالمادة     

المـادة  . (علي الأرض كان حكمه حكم من يبني في ملك غيره بسوء نيـة            
فإذا كان ما أقامه البائع يعتبر من التحسينات الكمالية فله أن ينزعها            ) ٤٢٨

مع إعادة المبيع إلي حالته الأصلية وقت البيـع إلا إذا اختـار المـشتري               
غير أنه إذا كان مـا      ) ٩٨٠المادة  (استبقاءها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة      

أنفقه البائع من المصروفات الضرورية لحفظ الشئ من الهلاك أو التلـف            
فإنه لا يرجع بشئ منها علي المشتري لأنه يلتزم بالمحافظة علي الشئ كما             

أما إذا كان التغيير ضارا بالشئ      . أنه يقع علي عاتقه تبعة الهلاك أو التلف       
مسئولا عن اختلاف حالة المبيع ما لم يثبت من جانبه          أو بالمبيع كان البائع     

أن هذا الاختلاف يرجع إلي سبب أجنبي عنه إذا تنقطع بهذا السبب علاقة             
السببية اللازمة لمساءلة المدين عن عدم الوفاء يستوي أن يكون هذا السبب            
الأجنبي قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المشتري مـع تحمـل الغيـر أو                

  .)١٨٧مرقص بند . (تيجة التقصير الضارالمشتري ن
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  
 عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار             -١

المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ويترتب    
 ينتفع على الوفاء بهذا  الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن     

به بجميع وجوه الإنتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرر ومتى أحدث            
المشترى بناء على الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقاراً ملكاً له ملكية      
مصدرها واقعة البناء بما له على سبيل البقاء والقرار ومن ثم يقوم به سبب 

  . خالفة فى ذلك لقانون التسجيلالشفعة بوصفه جاراً مالكاً للبناء ولا م
 

 إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجرت مقارنة           -٢
بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر بحثها عن مطابقة البضاعة للعينة فـى            

 إستظهارها فى هـذا   خصائصها التى رأت أن المتعاقدين قصداها فليس فى       
المقام وجود إختلاف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينفى المطابقة طالمـا            
أنه قد إنتهت بما لها من سلطة التقدير فى هذا الصدد إلى عـدم الإعتـداء                
بهذه الفروق بإعتبارها فروقالا يؤبه لها ولا يؤثر وجودهـا فـى إعتبـار              

  . البضاعة مطابقة للعينة
 

 إلتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت           - ٣
تحديـده فـي    . تحديد المبيع بالشئ المتفق عليه في عقد البيع       . مفاده. البيع

المبيع المعين بالذات بحسب أوصآفه الأساسية المتفق عليها والتي تميـزه           
. وقوع خطأ مادي في تسليم يتعلق بما هية المبيع        . ي مدن ٤٣١م. عن غيره 

  .  مدني١٢٣م . لا يمنع من طلب تصحيحه
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  . مثال تسليم إحدي شقق الأوقاف خلاف التي تمت عليها الموافقة
يلتزم البائع بتسليم   " من القانون المدني علي أن       ٤٣١النص في المادة    

يدل علي أن محل إلتزام     المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع         
البائع بتسليم العين المبيعة إلي المشتري بتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد            
البيع وهو  في الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصآفه الأساسية المتفق            
علي والتي تميزة عن غيره، كما أن وقوع خطأ مادي في التـسليم فيمـا               

ئع من طلب تصحيحه وفقاً لمـا تقـضي         يتعلق بما هية المبيع لا يمنع البا      
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمـام  .  من القانون المدني  ١٢٣المادة  

محكمة الإستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضـده الأول بموجـب            
 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذ    ١٩٨١ من يوليو سنة     ٨المحضر المؤرخ   

 التـي  ٧ل علي شرائها وليست رقـم      التي تعاقد الأو   ٨هي المقصود برقم    
تعاقد المطعون ضده عليها طبقاً للرسم الهندسي الذي أجريت وفقاً له عملية            
القرع والتعاقد مستدلاً علي ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنـه             
المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق في جميع الأدوار            

 وسلمت إلي من تعاقـدوا      ٨نزاع أو تقع تحتها تحمل رقم       التي تعلو شقة ال   
 أو إلي ما جاء بكتاب  الشركة العامة للإنشاءات القائمة           ٨علي الشقة رقم    

علي التنفيذ والتسليم من أن الشقة آليت تسلمها المطعون ضده الأول رقـم             
، وإذا إنتهي الحكم المطعون فيه إلي القضاء بتأييـد الحكـم الإبتـدائي              ٨
ضي بصحة ونفاذ محضر التسليم سالف الذكر علي سند من أن تغييـراً       القا

قد جري في أرقام الوحدات السكنية بعد إستلام المطعون ضده الأول لشقة            
التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة ولا يحاج به، ودون أن يعن الحكـم             
 ببحث ماهية العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول علي شـرائها مـن             
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المطعون ضده الثاني وما إذا كان التسليم الذي قد يتفق مع التحديد المتفـق          
عليه في العقد ام لا ودفاع الطاعن من أن خطأ مادياً في وقع تسليم المبيع               
بموجب المحضر المقضي بصحته ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تـصحيحه،    

 الحكـم   مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الـدعوى فـإن              
المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ في تطبيق القانون            

  .بما يوجب نقضه لهذا السبب
 

إلتزام البائع بتسليم العقار المبيـع      . أثره.  عقد البيع غير المسجل    - ٤
مـؤداه للأخيـر حـق      . مشتريرغم أنه لا يترتب عليه نقل ملكيته إلي ال        

  . الإنتفاع به بكآفة أوجه الإنتفاع ومنها التأجير
 

مناطه أن يكـون    .  إلتزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً       - ٥
فـي  حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو إتفاق المتبايعان علي هذا التـسليم        

  . عقد البيع أو في إتفاق لاحق عليه
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط إلتزام البائع بتـسليم العـين             
المبيعة تسليماً فعلياً إلي المشتري أن يكون البائع هو حائزها الفعلي بوصفه            
مالكاً لها أو أن يتفق المتبايعان علي هذا التسليم الفعلي في عقد البيع أو في               

  . ق عليهإتفاق لاح
 

ثبوت إستئجار أحد البائعين من سائر      .  بيع حصة شائعة في عقار     - ٦
الشركاء جزءاً منها بإجاره نافذه في حقهـم جميعـاً وخاضـعة للتـشريع              

  . سريان الأجازة في حق المشتري. مؤداه. الإستثنائي
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 شائعة في عقار وثبت أن أحد البـائعين         إذا كانت العين المبيعة حصة    
يسـتأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجاره نافذه فـي حقهـم جميعـاً              

  . سرت إجارته في حق المشتري. وخاضعة للتشريع الإستثنائي
 

وسـائر   علي ما يبين من الحكم المطعون فيه         – حيث إن الوقائع     - ٧
 ١٩٨٥لـسنة   ....  تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوي رقم       –الأوراق  

مدني محكمة شمال القاهرة الإبتدائية علي المطعون ضدها الأولي بطلـب           
الحكم بطردها من المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليهم وقالوا بيانا 

ذه فـي    قضي بصحته ونفا   ١٢/٩/١٩٧٤لذلك أنه بموجب عقد بيع مؤرخ       
 مدني محكمة شمال القاهرة الإبتدائية وتأيـد        ١٩٧٦لسنة  .... الدعوى رقم 

 لسنة ٧٤٠ق القاهرة وتم تسجيله بالمشهر ٩٥لسنة .... إستئنافيا بالإستئناف
 القاهرة باعت إليهم المطعون ضدها عقار النزاع ورغـم إنتقـال            ١٩٨٥

 تـدخل   –لدعوى  الملكية إليهم رفضت أخلائه وتسليمه لهم ومن ثم أقاموا ا         
المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى طالبا رفضها علـي سـند مـن              

 ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعـد أن أودع تقريـره           –ملكيته لعقار النزاع    
 إستأنف المطعون ضـدها     –قضت بعدم قبول التدخل وللطاعنين بطلباتهم       

لـسنة  ... .الأولي هذا الحكم لدي محكمة إستئناف القاهرة بالإستئناف رقم        
 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المـستأنف       ٢١/١٢/١٩٨٩ق وبتاريخ   ١٠٥

ورفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق الـنقض وقـدمت            
النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثـاني            
وأيدت الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة غرفـة            

  . ددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيهامشورة ح
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وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بالنسبة للمطعون ضده الثـاني    
أنه ليس خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا              

  . يجوزمعه إختصامه في الطعن فيه بطريق النقض
 كان من المقرر في قـضاء       وحيث أن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما        

هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون يكـون          
خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنمـا يتعـين أن              
يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيهـا وأن تكـون لـه                

إذا لم توجه إليه    مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ف         
طلبات ولم يقضي له أو عليه بشئ ما ولم تتعلق به أسباب الطعـن فـإن                

لما كان ذلك وكان المطعـون ضـده        . الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول     
الثاني وأن تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً رفضها وقضي            

لإستئناف المرفوع بعد قبول تدخله ولم يستأنف الحكم وإنه وأن إختصم في ا
من المطعون ضدها الأولي ووقف من الخصومة فيه موقفـاً سـلبياً ولـم              
يقضي به أسباب الطعن بما تنعدم معه مصلحته في الدفاع عن الحكم ومن             

  . ثم الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
  . وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد إستوفي أوضاعه الشكلية

سبب واحد في ثلاثة أوجـه ينعـي بهـا          وحيث إن الطعن أقيم علي      
الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق           
القانون ومخالفة الثابت بالأرواق وبياناً لذلك يقولـون أن الحكـم إذ أقـام              
قضاءه برفض طلب تسليم عين النزاع علي سند من خلو عقد البيع المبرم             

لي عن إلتزام يعرض عليها ذلك حالة أن هـذا          بينهم والمطعون ضدها الأو   
الإلتزام منصوص عليه في البند الثاني من عقد البيع فضلاً عن إنه إلتزام             
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هذا في الوقـت الـذي لا سـند    . قانوني يقع علي عاتقها بمجرد تمام العقد  
للمطعون ضدها في بقاء حيازتها للعقار المبيع سوي عقد البيع الصادر لها            

بق كما أنها لم تكن مستأجرة له ومن ثم يكون الحكـم قـد              من المالك السا  
إنحرف في تفسير بنود العقد إلي ما لا تحتمله ولا تؤدي إليه بمـا يعيبـه                

  . ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان إلتزام البـائع بتـسليم               

 مـن   – وعلي ما جري به قضاء هـذه المحكمـة           –المبيع إلي المشتري    
لتزامات الأصلية التي تقع علي عاتقه ولو لم ينص عليه بالعقـد وهـو              الإ

واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك إذ أن من               
آثار عقد البيع نقل منفعته الي المشتري من تاريخ إبرامه إذا يمتلك ثمراته             

م غير مسجل   من وقت تمام العقد ويستوي في ذلك أن يكون العقد مسجلا أ           
أنه ولئن كان التسليم المعنوي أو الحكمي يقوم مقام التسليم الفعلـي عمـلا             

 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقـاً         ٤٣٥بالفقرة الثانية من المادة     
 من القانون سالف ٩٥٣للقاعدة العامة الواردة في باب الحيازة عملاً بالمادة  

 أن يتم نقل الحيـازة دون تـسليم         الذكر والتي جري نصها علي أنه يجوز      
مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر             
الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه الا انه يتعين في الحالة توافر تغيير             
النية وسواء بإتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزا للمبيع            

من المقرر انه متى كانت عبارات العقد واضـحه         بإعتباره مستأجراً وكان    
فى افادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعـد التفـسير             
للوصول إلى المعنى آخر مالم يشب تلك العبارات غمـوض أو إبهـام لا              
يكشف عن إرادة المتعاقدين لما كان الثابت من عقد البيع سـند الطـاعنين              
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ولى بالبند الثانى منه بتسليمه عقار النزاع لهـم         إلتزام المطعون ضدهم الأ   
ولم يرد باحد شروطه وبنوده مايعد سندا قانوينا لإستيفاء حيازتها له يمنـع             
الوفاء بهذا الإلتزام وهو بتسليم العقار مثار النزاع لهم ويدلل على تـوافر             
تغيير النيه فى الحيازة واذ أقام الحكم قضاءه على سند من خلو العقد مـن               
شرط يفيد موافقة عاقديه على إخلاء المطعون ضدها الأولى مـن عقـار             
النزاع بما تكون معه حيازتها له على سند من القانون بمـا يكتفـى معـه                
بالتسليم الحكمى فانه يكون فضلاً عن الفساد فى الإستدلال قد أخطـأ فـى              

  . تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
 

تحديديه بالمبيع المتفق عليه    .  إلتزام البائع بتسليم المبيع للمشترى     - ٨
مفاده تحديده فى الشىء بالذات بحسب أوصآفه الأساسية المتفق عليها والتى 

  .  مدنى٤٣١م. تميزه عن غيره
 من القانون المدنى أن محل إلتزام البـائع         ٤٣١مفاد النص فى المادة     

م المبيع للمشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه هو فى الـشىء المعـين             بتسل
  . بالذات يكون بحسب أوصآفه الأساسية المتفق عليها والتى تميزه عن غيره

 

 من القانون المـدني     ٨٢٦مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة         -٩
كان تصرف الشريك في الشيوع منصبا على جزء مفرز مـن           إذا  "على أن   

المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق      
المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الـذي آل إلـى المتـصرف              

أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع،           " بطريق القسمة 
 إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشتري في الجـزء           وكان سابقا على  

المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهـي          
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إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل             
 إلـى الجـزء الـذي آل إلـى          - من وقت التصرف     -حق المتصرف إليه    
لقسمة، وإذ كان هذا الأخير لا يملك حـق الاختـصاص    المتصرف بطريق ا  

بحصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء في الشيوع، فإنه            
لا يجوز للمتصرف إليه أن يطالب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالـة             

هذا فضلا عـن أن     . الشيوع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه         
ه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغيـر            القضاء بتسليم 

وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر          . الطريق الذي رسمه القانون   
المقضي باعتباره من الغيـر بالنـسبة       (وقضى بتسليم المطعون ضده الأول      

...... لحصته المفرزة التي اشتراها بالعقـد المـسجل بـرقم         ) لحكم القسمة 
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ      ...........  عقاري شهر.... .......سنة

في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص، لا يغير من ذلك              
ما أثاره المطعون ضده المذكور في مذكرة دفاعه من أن الحكم بتسليمه قطعة             

ين الأرض التي اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وإنما صدر ضد البائع           
 ذلك أن البين مـن الأوراق       - من القانون المدني     ٤٣١له إعمالا لحكم المادة     

أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه إلـى الأخيـرين فـي              
مواجهة طلبات الطـاعنين فـي      .........  مدني كلي  ١٩٨٦ سنة   ٧٥الدعوى  

في حقيقتهـا لا    ومن ثم فإن دعواه     ............ سنة.......... دعواهم الرقمية 
 وفقـا لتكييفهـا     -تعدو أن تكون دفاعا في هذه الدعوى الأخيرة التي تقـوم            

 شرائه في حقهم، وهو ما ينبني        على طلب عدم نفاذ عقد     -القانوني الصحيح   
  .عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقلالها
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 من القانون المـدني     ٤٥٨إن النص في الفقرة الثانية من المادة         -١٠
ما لـم يوجـد     ... للمشتري ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع       "على أن   

 يدل على أن للمشتري في حالة عدم تسلمه         -" اتفاق أو عرف يقضي بغيره    
بيـع  المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبـرام عقـد ال     

الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فـإذا ثبـت أن العـين               
المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها في هـذه             
الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع            

 من القانون ذاته    ٤٣١ وطبقا لما نصت عليه المادة       -بها، وذلك لأن البائع     
  . لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع-
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 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١١
ة شيء أو حقـا     عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكي       : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
ها وقت البيع بما فـي       تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان علي       - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
للمشترى في   أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض         - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      
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 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
عليه تكـاليف  و، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    -ن مشهرا    ولو لم يك   -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
ك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد          الدعاوى المرتبطة بها بما في ذل     

الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
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 ٣٦٩/٢ لبنانى و  ٤١٨ عراقى و  ٥٣٦ سورى و  ٤٠٠ ليبى و  ٤٢١مادة  
  . تونسى٦٢٢ -٦١٠سودانى 

  
أيضاً ملحقاته وتحدد ما هـى       ان تسليم المبيع يشمل      ٥٧٢تقرر المادة   

الملحقات وقد لخصت هذه المادة ما اوردة التقنين الحالى فى هذا الشأن          .هذه
فقرت ان كل شىء اعد بصفة دائمـة لا         )  مصرى ٣٦٢ /٢٨٩ -٢٨٥م  (

لإستعمال المبيع يعد ملحقاً به ويهتدى فى ذلك بالإتفاق وبالعرف وبطبيعة            
فقد تكفل النص ببيان طبيعة الأشياء      الأشياء فإذا لم يوجد إتفاق ولا عرف        

فى مسائل معينه فبيع المنزل يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحقة به ولا يشمل 
منقولا لا يمكن فصله دون تلف ويترتب على ذلك ان الافران المثبتة فـى              

المثبتة فى الحمامات تلحق بالمنزل المبيع ولا       " البنوار  "المطابخ والمغاسل   
يا غير المثبتة ولا الثريات المعلقة ويبيع الأرضى الزراعية         تلحق به المرا  

لا تشمل ما نضج من محصول ولكن يشمل مالم ينضج منه وبيع البـستان              
الحديقة يشمل الأشجار المغروسة وثمارها غير الناضجة ولكن لا يـشمل           "

الثمار الناضجة ولا الشجيرات المزروعة فى أوعية اوالتـى اعـدت للنقـل              
وبيع الحيوان يشمل الصوف والشعر ولو كان مهيا للحجز         "  المشتل   الشطا أو "



  

  

 ٢٥١  

 تلحـق   وكذلك يشمل الصغار التى يرضعها أما إذا شبت عن الرضـاع فـلا            
 لبنانى وهـذه المـواد كلهـا        ٤٢٠ تونسى و  ٦١٧ مخلط و  ٣٥٩م  (بالمبيع  

  ). ماخوذة عن الشريعة الاسلامية
ل الحصر وهى بعـد     وغنى عن البيان ان هذه الامثلة لم تذكر فى سبي         

ليست من النظام العام فيمكن الإتفاق على غير ما تقدم كما يجوز أن يقضى 
  . عرف الجهة بأحكام آخرى

– 

 
 مدنى ان كل مـا أعـد لإسـتعمال      ٤٣٢ المستفاد من نص المادة      -١

  . يعد من ملحقاتهالشىء المبيع بصفة دائمة 
والملحقات ليست من أصل الشىء ولامن نمائه ولا من منتجاته ولامن           
ثمراته، حق يتهيأ بها للأصل أن يستعمل فى الغرض المقصود منه أو حتى 

إذن ما يتبع الأصل وبعد بصفة      ) أى الملحقات (يستكمل هذا الإستعمال فهى     
 كما لو إسـتأجر     –مته  دائمة لخدمته بحيث إذا كانت معدة بصفة وقتيه لخد        

  . المالك مواشى وآلات لزراعة أرضه فإنها لا تعتبر من الملحقات
ويرجع فى إعتبار شىء ما من ملحقات شىء آخر إلى طبيعة الأشياء            
أو إلى عرف الجهة مالم يوجد إتفاق بين المتبايعين فإن وجد فهو الذى يعقد     

لبيع لان النماء جزء    به والمشترى يتملك المنتجات والثمرات بموجب عقد ا       
من الأصل ويتملك الملحقات لانها تدخل ضمنا فى عقد الإيجار ويـشملها            

كمـستندات  (إلتزام التسليم فيلحق بالمبيع الأوراق والمستندات المتعلقة به         
الملكية وعقود الإيجار وحقوق الإرتفاق وبوالص التأمين المعقودة لتأمينـه          

  .)والص خلفاً خاصاًويكون المشترى بالنسبة إلى هذه الب



 

  

   ٢٥٢  

وإذا كان المبيع منزلاً الحقت به الأشياء المثبته فيـه ولا تـدخل فـى       
  كالمرايا والثريات المعلقة (الملحقات المنقولات التى يمكن فصلها دون تلف 

وإذا كان المبيع أرضا زراعية دخلت فى الملحقات حقـوق الاتقـاق            
وتدخل فيها أيضاً ) ةدون المزروعات الناضج  (والمزروعات غير الناضجة    

  .) مدنى عراقى٥٣٧م (الطرق الخاصة المتصلة بالطرق العام 
وإذا كان المبيع سيارة دخلـت فيهـا الرخـصة وبوليـصة التـأمين              

  . ومستندات الملكية
 

 مدنى ما يعـد مـن       ٤٣٢ لم يشا المشرع ان يعدد فى نص المادة          -٣
  .  المبيع خلافا لما كان يفعله القانون المدنى القديمملحقات

فالملحقات إذن هى كل ما اعد بصفة دائمة لا ستعمال المبيع طبقا لما             
  . تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين

فيعد من حلقات العقار جميع الأشياء التى لا يمكن فصلها عنه وكـل             
  . ماهو ضرورى للإنتفاع به

ا يدخل فى بيع العقار الحقوق العينية المخصصة للإنتفاع بالعقـار           ولذ
اما دعاوى ) كالإرتفاق بالمجارى والمرور وغيرها من الإرتفاق(وإستعماله 

   .)التعويض ضد الغير فلا تنتقل مع العقار
ويعتبر من الملحقات الواجب تسليمها حق الممر إلى الطريق العام إذا           

بائع من جميع الجهات فيلتزم البائع فى هذه الحالة         كان البيع محاطاً يملك ال    
  . بان يقرر للمشترى ممرا على أرضه ليوصله إلى الطريق العام

ويعد من الملحقات كذلك عقود التأمين والحقوق والدعاوى المرتبطة به      
كدعوى الضمان صد المقاول والمهندس المعماوى عن كل خلل أو تهـدم            



  

  

 ٢٥٣  

ودعـوى  )  مـدنى  ٦٥١م  ( من تسليمه    يصيب البناء خلال عشرة سنوات    
  . الضمان ضد البائع الأصلى للبائع

ويعد من ملحقات العقار أيضاً بعض الأشـياء الماديـة المخصـصة            
كالمفاتيح و المرايا الثبتـة بـالحوائط و التماثيـل          (للإنتفاع به وإستعماله    

  ). المثبتة
نزل ويدخل فى بيع المنزل الحديقة الداخلة فى الـسور المحـيط بـالم           

وكذلك الحوائط المشتركة مع الجيران وعلـى العكـس لا يـشمل البيـع              
المنقولات الموجودة فى المنزل والتى يمكن نقلها بدون تلف إلا أن  يكون             
المنزل قد بيع مع أثاثه ففى هذه الحالة يشمل البيع العقار والمنقولات المعدة   

  . لتاثيثه اى المفروشات
  . ما فيها من أسماكوبيع بركة المياه يشمل أيضاً 

  . ويبيع الأرض يشمل البناء المقام عليها مالم  يقم دليل على خلاف ذلك
وبيع البستان يشمل ما فيه من أشجار مغروسـة ولا يـشمل الثمـار              
الناضجة ولا الشجيرات المزروعة فى أوعية أو المعدة فى النقل وذلك كله            

  . مالم يظهر ان المتعاقدين قصدا إلى خلاف ذلك
  دخل فى الأرض المبيعة ما أضيف إليها من زيادة بسبب طمى النهر وي

ويدخل فى بيع العقار المنقولات الملحقـة بـه والمعتبـرة عقـارات             
بالتخصيص حتى ولو لم ينص عليها فى العقد صراحة فيدخل فـى  بيـع               
الأرض الزراعية المواشى والالات المعدة للزراعة والموجودة بها وقـت          

لاحظ ان العقارات بالتخصيص لا تدخل فى البيع إلا إذا بيع     البيع على أنه ي   
العقار الملحقة به على إعتباره وحده إستغلالية أما إذا بيع مجزءاً أو بيـع              
جزء منه فقط وإحتفظ البائع بالباقى فان العقارات بالتخصيص لا تدخل فى            



 

  

   ٢٥٤  

البيع ذلك ان العقارات بالتخصيص مخصصة لإستغلال العقـار كوحـدة           
لالية فإذا هدم المالك هذه الوحدة أو نقضها بيع أجزاء من العقار فقدت             إستغ

العقارات بالتخصيص صفتها بسبب هدم هذه الوحدة وتجزئتهـا أو بقيـت            
  . للمالك الذى باع منها جزءا وإحتفظ بالباقى

مدنى صياغته غير الدقيقـة      ٤٣٢ عاب الشراح على نص المادة       -٣
أعد بصفة دائمة لإستعمال الشئ فى حين    فهو يفصل بين الملحقات وبين ما       

  . أن ما أعد بصفة دائمة لإستعمال الشىء إنما هو من ملحقاته
لا يكنفى بـالنص علـى      ) لقانون المدنى (وقد كان المشروع التمهيدى     

القاعدة العامة التى تتبع فى تحديد  الملحقات بل أن يتضمن أيـضاً بيانـاً               
 القاعدة العامة لما يعتبر من الملحقـات  أورده على سبيل المثال تطبيقاً لهذه     

وقد حذفت لجنة المراجعة الفقرة التى نص فيها على تلك الامثلـة لانهـا              
  . تتضمن تفصيلات لا ضرورة لها

 ويلحق بالعقار المبيع مستندات الملكية ومفاتيح المنزل وعقود التأمين         
 ـ        صيص والمنقولات المخصصة لخدمته أو إستغلاله وتعتبر عقارات بالتخ

ويلتزم بائع السيارة بتسليم الرخصة وبائع الاسهم والسندات بتسليم قـسائم           
  . الأرباح وبائع المحل التجارى بتسليم دفاتره

– 

 مدنى ان تحديد  الملحقات أمر يرجـع         ٤٣٢ يتبين من نص المادة      -٤
 يختلف فى بيع عنه فى الآخر ويجب فيه الرجوع لظروف كل حالة وهو قد

أولاً إلى إتفاق المتعاقدين الذى قد يحدد ما يعتبر من ملحقات المبيع فان لم              
يوجد إتفاق وجب إلتزام حكم العرف فهو يعين تبعـاً للأمـاكن المختلفـة              
ملحقات المبيع فإذا لم يوجد إتفاق أو عرف وجب الإهتـداء فـى تحديـد               

  . ة المبيع وجنسهالملحقات بطبيع



  

  

 ٢٥٥  

والملحقات هى كل ما يكمل الإنتفاع بالمبيع فهى تشمل جميع ما اعـد             
بصفة دائمة لا ستعماله  كما تشمل الحقوق والـدعاوى المكملـة لـه أو                
المرتبطة به وعلى ذلك يكون أن يعد من ملحقات العقار مستندات التمليـك       

لمقـررة لخدمتـه   وعقود التأمين والعقارات بالتخصيص وحقوق الإرتفاق ا   
ودعوى الضمان التى للبائع قبل من إشترى منه دعوى مسئوليه المهنـدس            
والمقاول عن خلل البناء ودعاوى وضع اليد وهى تشمل فـى حالـة بيـع         
الأرض الالات الزراعية والمواشى المخصصة لخدمتها والأشجار الثابتـة         

الناضـجة  ولزرع الذى لم ينضج بعد أما المحصول الناضج وكذلك الثمار           
فلا تدخل ضمن الملحقات شأنها فى ذلك شأن الشجيرات الموضوعة فـى            
أوعية أو التى اعدت للنقل وإن كان للمبيع بناء إعتبر من ملحقاتـه كـل               
الأشياء المثبته فى الحمامات وذلك بعكس المنقولات التى يمكن فصلها دون         

  . تلف كالمرايا غير المثبتة والثريات المعلقة
منقول يشمل بيع الحيوان صغاره التى يرضعها كما يشمل         وفى حالة ال  

الشعر والصوف المهيا للحجز وبيع لـسيارة يـشمل مـستندات ملكيتهـا             
ورخصتها وبيع اللوحات والرسوم الفنية يتضمن الحق فى نقل صور منها           

وبيـع المحـال التجاريـة      : وبيع الاسهم والسندات قد تشمل قسائم الأرباح      
زائن والدواليب والرفوف وكآفة العناصر المادية كمـا        يتناول البضائع والخ  

يتضمن أيضاً عناصره المعنوية كـشارة المحـل وعلامتـه التجاريـة أو             
البضاعة والاسم التجارى والسمعة التجارية والدفاتر والجوائز التى كسبها         
المحل فى المعارض والمسابقات والرخص الممنوحة من الجهات الإدارية         

  . ناصر المعنويةوغير ذلك من الع
 



 

  

   ٢٥٦  

 مدنى معينة لانه توحى انها تتكلم عن شيئين         ٤٣٢ صياغة المادة    -٥
الملحقات وما اعد بصفة دائمة لإستعمال الشىء المبيع فى حين انـه مـن              

  . المسلم ان ملحقات المبيع هى ما أعد بصفة دائمة لإستعمالة
ملحقات المبيع إذن هى كل شىء أعد بصفة دائمة لإستعماله بحيث لا            ف

يمكن بدونها الإنتفاع بالمبيع الإنتفاع الكامل المقصود من شرائه ولتحديـد           
ملحقات المبيع يجب الرجوع اولا إلى قصد المتعاقدين فإذا تبين إنهما إتفقا            

ليم هـذا   صراحة أو ضمناً على إلحاق شىء بالمبيع وجب على البائع تـس           
الشىء أياً كانت أهميته فإذا لم يوجد إتفاق فإن الملحقات تتعين طبقـاً لمـا               

  . يقضى به عرف الجهة وطبيعة للأشياء
وتقضي طبيعة الأشياء بأن يعتبر من ملحقاتها دون حاجة إلى ذكر فى            

  .العقد ما يتوقف عليه الإنتفاع منها ففى بيع السيارة تدخل مفاتيحها
 

 ملحقات المبيع هى الأشياء المعدة لا ستعماله والتـى بـدونها لا             -٦
تتحقق المنفعة منه بحسب طبيعته أو مقنضيات لعرف أو إتفاق المتعاقدين            
ولما كان إستعمال المبيع أو الإنتفاع به لا يتمان دون الملحقات المـذكورة             

 من  ٤٠٠بتسليمها مع المبيع وثماره وهذا ما قضت به المادة          فيلتزم البائع   
القانون المدنى السورى والتى يوحى نصها بأن ملحقات الشىء هى غير ما         
أعد بصفة دائمة لإستعماله بدليل عطف الثانى على الأولى فـى حـين أن              
الوصف الوارد فى الشق الثانى ليس سوى إيضاح لمعنى الملحقـات وقـد           

ص ان تحديد ملحقات المبيع يستمد من طبيعـة الـشىء أو            أوضح هذا الن  
أو من إتفـاق    ) الملحقات الضرورية (الغرض المقصود منه ويطلق عليها      

المتعاقدين فإذا قضينا بتسليمها إلتزم البائع بذلك وان لم تكن ضـرورية لا             
  ) الملحقات الإتفاقية(ستعماله وهى ما يطلق عليها 
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●  مـدني علـي أن   ٤٣٢ تنص المادة 
يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا            "

الشئ وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشـياء وعـرف الجهـة وقـصد               
 التسليم يشمل ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة          مفاده أن . المتعاقدين

دائمة لاستعمال هذا الشئ ويوهم النص أن ما أعد بصفة دائمة لاسـتعمال             
الشئ المبيع غير ملحقاته، والواقع غير ذلك فكل ما أعد لاستعمال الـشئ             
المبيع بصفة دائمة يعد من ملحقاته، فيلزم إذن تحديد مـا هـو المقـصود               

ويجدر بنا أن نميز بين ملحقات الشئ وبين ما يقرب منها           . بملحقات الشئ 
وقد يختلط بها فالشئ يشتمل علي أجزائه، وهذه ليست من الملحقات بل هي 

فالدار مثلا تشتمل علي الأرض التي تقوم عليها والبناء القائم بما           . الأصل
يدخل فيه من طبقات، وتشتمل كذلك علي السلم والردهـات والحديقـة أن             

 وسور الدار إن كانت لها سور قائم ونحو ذلك، فهذه كلهـا أجـزاء        وجدت
الدار وليست ملحقاتها، ونماء الشئ ليس من ملحقاته، بل هو يـدخل فـي              

فإذا بيع حيوان مـثلا،    . أصل الشئ ويتميز بأنه أصل حادث وجد بعد البيع        
فنماء الحيوان أي كبره في الفترة ما بين البيع والتسليم داخل فـي أصـله               

ليس ملحقا به، وإن كان قد حدث بعد البيع، والتحاق طمي بأرض زراعية و
يعتبر نماء للأرض ويدخل في أصلها، ولا يعتبر في ملحقاتها، وقد حـدث             

 الشئ ليست من أصله، بل هـي       )produits(منتجات  . هذا أيضا بعد البيع   
فالمعادن التي تستخرج من . تتولد منه ولكن بصفة عارضة لا بصفة دورية 

باطن المنجم، والأحجار التي تقطع من المحاجر، وولد لحيوان الذي يولـد            
بعد البيع لا قبله، كل هذه منتجات الشئ، فلا تدخل في أصله، ولا تعتبـر               

 الشئ هي أيضا ليست من أصله ولا تعتبـر          )fruits(ثمرات  . من ملحقاته 
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ض من ملحقاته، بل هي ما يتولد من الشئ بصفة دورية، كمحصولات الأر           
أمـا ملحقـات    . وثمار الأشجار وريع الدور وأرباح الأسـهم والـسندات        

)accessories(               الشئ فهي ليست من أصـله، ولا مـن نمائـه ولا مـن 
منتجاته، ولا من ثمراته، فهي شئ غير الأصل والنمـاء، لأنهـا ملحقـة              

وهي ليست متولدة من الأصـل      . بالأصل وليست الأصل ذاته، وهذا ظاهر     
كالمنتجات، ولا بصفة دورية كالثمرات، وهـذا أيـضا         لا بصفة عارضة    

بل هي مستقل عن الأصل، غير متولد منه، ولكنـه أعـد بـصفة              . ظاهر
ليكون تابعا للأصل وملحقا به، وذلك حتـى يتهيـأ          -لا بصفة وقتية  -دائمة

للأصل أن يستعمل في الغرض المقصود منـه أو حتـى يـستكمل هـذا               
بع الأصل ويعد بصفة دائمة لخدمتـه،       فالملحقات هي إذن ما يت    . الاستعمال

كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا       " مدني هي    ٤٣٢أو كما تقول المادة     
فإذا كانت معدة بصفة وقتية لا بصفة دائمة، كما إذا استأجر المالك            ". الشئ

السنهوري ص (مواشي وآلات لزراعة أرضه، فإنها لا تعتبر من الملحقات     
فقـد  . يجب الرجوع أولا إلي إرادة المتعاقـدين      ولتحديد الملحقات   ). ٤٨٠

يرى كل من البائع والمشتري إلحاق شئ بالبيع واعتباره مـن ملحقاتـه،             
فإذا لم تكن هنـاك     . ويجب الاعتداد بهذه الإرادة مهما علت قيمة الملحقات       

إرادة صريحة أو ضمنية وجب الرجوع إلي ما يقضي به العـرف، فقـد              
علي اعتبار شئ ما من ملحقات المبيع، فيقع        يجري العرف في بيئة معينة      

وأخيرا يجب . علي البائع في هذا الفرض أن يسلم المبيع وما اعتبر ملحقاته
الرجوع إلي ما يتفق وطبائع الأشياء لتحديد ما يعتبر ومـالا يعتبـر مـن               

  ).٢٢٣محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص(ملحقات المبيع 
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"بيع يتنقل إلي المشتري بالحالة التـي      الم
الثابت إن البـائعين للطاعنـة قـد        -حددها الطرفان في عقد البيع وإذ كان      

حرصتا في عقد البيع بنفي وجود أي حق ارتفاق للعقار المبيع فإن القـول              
بانتقال هذا الحق إلي المشتري رغم وجود النص المانع يكون علي غيـر             

  ). ١٥/١/١٩٧٠ جلسة ١١٢ ص٢١سنة مجموعة أحكام النقض ال(أساس 
وتطبيقا لذلك يلحق بالمبيع بوجه عام الأوراق والمستندات المتعلقة به          
كالمستندات الملكية وعقود الإيجار وحقوق الارتفاق التي للمبيع وبـوالص          
التأمين والدعاوى التي تكون للبائع كدعوى الضمان قبل المهندس والمقاول          

 هذا خلفا خاصا، أما الدعاوى التي لا يكـون          ويكون المشتري بالنسبة لكل   
فيها خلفا خاصا فلا تنتقل إليه كدعوى الغبن، فإن كان المبيع منزلا ألحـق              
به الأشياء المثبتة به والتي لا يمكن فصلها بدون تلف كـأفران المطـابخ              
والبانيوهات المثبتة بالحمامات والتماثيل المثبتة بمدخل العقار، وإن كـان          

ة ألحقت بها حقوق الارتفاق والمزروعات غيـر الناضـجة          أرضا زراعي 
ألحق بها المواشي والآلات وغيرها مما      " عزبة"والطرق الخاصة فإن كان     

يعد عقارا بالتخصيص والمخازن وزرابي المواشـي وبيـوت الفلاحـين           
ويذهب رأي إلي أن الأرض إذا كانت مشغولة بالأبنية أو الوابورات وكان            

 فقط أما إذا ي علي الأراضي اعتبر البيع عن الأراضنص عقد البيع قاصرا
بيعت كعزبة شمل البيع هذه الأشياء باعتبار المبيع وحدة اسـتغلالية، وإذا            
كان بستانا ألحق به الأشجار المغروسة والثمار التي لم تنضج ولا تـدخل             

فإذا كان المبيـع مـصنعا ألحـق بـه          ) شتل(الشجيرات التي أعدت للنقل     
زل العمال ومطاعمهم وملاعبهم، وإذا كان متجرا اعتبر من         المخازن ومنا 
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عناصره البضائع وعقد الإيجار والاسم التجاري وعقود العمال والتزامات         
المتجر وديونه أما ملحقاته فهي بوليصة التأمين ومستندات الملكية ودفـاتر           
الحسابات وإذا كان سيارة ألحق بها الرخصة وبوليصة التأمين ومـستندات           

لكية وإن كان مؤلفا كان من ملحقاته إعادة طبعه إلا إذا اقتـصر البيـع               الم
  ).٤٦١أنور طلبه ص(علي عدد معين من النسخ دون حق المؤلف 

"   أنه ولئن كانت ملكية العقـار المبيـع لا
تنتقل إلي المشتري قبل تسجيل عقد البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيـع              

ي المشتري ولو لم يسجل العقد، وبذلك يكون للمشتري ثمرة المبيع مـن             إل
 لـسنة   ٥٣٢الطعن  (تاريخ إبرام البيع ما لم يوجه اتفاق يقضي بغير ذلك           

ق ٥٢ لـسنة    ٢٥٣١، الطعـن    ٢٣/١/١٩٦٩ جلسة   ١٥٠ ص ٢٥ق س ٣٤
، وبأنه  )١/٢/١٩٩٠ق جلسة   ٥٣ لسنة   ١١٩٦، الطعن   ٢٣/٦/١٩٨٧جلسة  

ولما . كية المبيع إلي المشتري بما يكملها وبما يحددها       من آثار البيع نقل مل    "
كان الارتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكمـلات ملكيتـه كـان لا              
" موجب للتنصيص عليه بالذات في عقد البيع كي يمكن للمشتري التحدي به  

إذا كان الثابت أن زيـدا      "، وبأنه   )١٣/١/١٩٤٩ق نقض   ١٨ س   ٣طعن  (
عقد البيع الصادر منه إليه حق تحويله إلي الغير بـدون           أرباح لعمرو في    

موافقته، وأن بكرا اعتمد في طلب تسليمه العين موضوع الدعوى علي أنه            
اشتراها من عمرو وعلي أن زيدا تعهد في العقد الصادر منه إلي عمـرو              
بتسليمه العين ثم لم يف بهذا التعهد، وقضت المحكمة بتسليم العـين إلـي              

المشتري لا تكون قد خالفت القانون، ذلك بأن عقد البيع ينقل إلي بكر، فإنها 
  جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حق البـائع لـه            

   البيـع حتـى    في تسلم المبيع من البائع السابق، وهذا الأثر يترتب علي عقد          
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طعـن  " (نهولو لم يكن مسجلا باعتباره من الحقوق الشخصية التي تتولد ع          
متـى كـان عقـد الإيجـار     "، وبأنه )٢٧/١٢/١٩٥١ق نقض   ٢٠ س   ٧٥

منصوصا فيه علي أن كل ما يحدثه المستأجر في الأعيان المـؤجرة مـن              
إصلاحات أو إنشاءات تكون ملكا للمؤجر، ثم باع المؤجر هذه الأعيـان،            
فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبـر مـن              

ت البيع فتنتقل بحكم القانون إلي المشتري وتبعا لذلك يكون للمشتري           ملحقا
حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك           

والحكـم الـذي لا يعطـي       ) ٨٣ ص ٣ س ٢٢/١١/١٩٥١نقض  (الأعيان  
للمشتري الحق في ريع الشئ المبيع عن المدة السابقة علي تاريخ تـسجيل             

سـنة  ٢٥ فـي    ١ ج ٤/٦/١٩٣٦نقـض   (كون حكمـا خاطئـا      عقد البيع ي  
متى كان عقد الإيجار منصوصا فيه علي أن كل ما يحدثه       " وبأنه  )٣٦٥ص

المستأجر في الأعيان من إصلاحات أو إنشاءات تكون ملكا للمؤجر، ثـم            
باع المؤجر هذه الأعيان، فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المـستأجر            

لحقات المبيع، فتنتقل بحكم القانون إلي المشتري،       من هذا العقد تعتبر من م     
وتبعا لذلك يكون للمشتري حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر النـاتج           

 ١٦ رقـم  ٣مجموعة أحكام النقض    " (عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان     
و ٤٣٢مؤدي المادتين   "، وبأنه   )١٩٥١ نوفمبر سنة    ٢٢ نقض مدني    ٨٣ص
ه يقصد بملحقات العين المؤجرة كل مـا أعـد           من القانون المدني أن    ٥٦٦

 بصفة دائمة لاستعمالها طبقا للغرض الذي قصد من الإيجـار، وطريقـة            
تنفيذ الإيجار في الماضي إذا كان قد بدئ في تنفيـذه ومطاوعـة لطبيعـة      
الأشياء بالإضافة إلي العرف الساري طالما لم يبين العاقدان الملحقان التي           

، وبأنه  )٢٠/٢/١٩٨٠ق جلسة   ٤٥ لسنة   ٩٧٢عن رقم   الط" (يشملها الإيجار 
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تحديد ملحقات العين المؤجرة متروك لتقدير محكمة الموضوع باعتبـاره          "
مسالة تتعلق بتفسير العقد وبمالها من سلطة في تفسيره توصلا إلى مقصود            
العاقدين علي أن تبين في أسباب حكمها كيف استخلصت المعنـي الـذي             

صود العاقدين بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد اقتنعت به ورجحت أنه مق 
التزمت في تفسيرها بما تحمله عبارات العقد وما يجرى به العرف ويرشد            

ق جلسة  ٤٥ لسنة   ٩٧٢الطعن رقم   " (النية القصد من التعاقد وطبيعة محله     
٢٠/٢/١٩٨٠( .         

  ∗  ∗  ∗  
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  ٣٠............. في التقنين المدني السابقعيوب نظام الشهر العقاري

  ٣٣.......................................................................المرحلة الثانية
  ٣٥.......................................................................المرحلة الثالثة

 ١١٤إجراءات الشهر العقاري وفقا لأحكام القـانون رقـم          
  ٣٨........................................ بتنظيم الشهر العقاري١٩٤٦لسنة 
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  ٣٩.................................................التسجيل في عقد البيع خاصة
ولكن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحـده وإنمـا هـي تنتقـل          

  ٤٣...............................................................................بالتسجيل
  ٤٣.........................................إجراءات رفع دعوى صحة التعاقد

  ٤٣....................................................... الدعوى وإجراءاتهاإقامة
  ٤٥..............يجوز رفع دعوى صحة التعاقد من أحد طرفى العقد

  ٤٦.......................يجب أن يتوافر فى الخصوم الصفة والمصلحة
  ٤٨............................تكييف العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه

  ٥٠.......................................جيل صحيفة دعوى صحة التعاقدتس
  ٥١.................................أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد

تسجيل الصحيفة ثم التأشير على هامـشها بمنطـوق الحكـم           
الصادر بصحة التعاقد الـذى يـصدر فـى الـدعوى يكـون             
حجة للمشترى على كل من يترتب له حقـوق عينيـة علـى             

  ٥١............................................................................................العقار
  ٥٤...........................................؟هل يجوز إثبات التعاقد بالاقرار

  ٥٤......................................................................رارريف الاقتع
  ٥٦............................................................ائىر القضرار غيالاق
  ٥٧..................................................................ضادئ النقم مبأه

  ٧٠..............................................حجية حكم دعوى صحة التعاقد
  ٧١...........................................................ما يشترط لقيام الحجية
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الحكم لا يكون حجة على الغير طالما يكـون طرفـا فـى             
  ٧٢.................................................................................الدعوى

  ٧٥.............الأشخاص الذين يكون حكم صحة التعاقد حجة عليهم
  ٧٧........؟فى دعوى صحة التعاقد بثبوت الملكيةهل يجوز الحكم 

هل يجوز الحكم بصحة التعاقد عن جزء من المبيع ولو كانت 
  ٧٨..................؟صحيفة الدعوى قد سجلت بالنسبة الى كل المبيع

لا يجوز طلب بطلان العقد لأى سبب بعـد سـبق القـضاء             
  ٧٩........................................................................بصحته ونفاذه

ثمن بعـد   يجوز طلب الحكم بفسخ عقد البيع لعدم الوفاء بـال         
  ٨٠..............................................................الحكم بصحته ونفاذه

  ٨١.......؟هل يجوز الطعن بالوفائية بعد الحكم بصحة ونفاذ العقد 
الحكم بصحة التعاقد قد يعنى أن العقد صحيح وجد ى الأمر           
الذى  يترتب معه عدم جواز الطعن بالصورية المطلقة بعـد           

  ٨١........................................................الحكم بصحة ونفاذ العقد
بصحة التعاقد لا يحوز حجية فى شأن الملكية ما لـم           الحكم  

  ٨٣........................................................................تكن قد اثيرت
 فـى    او ممثلاً  حجية الحكم تكون قاصرة على من كان ماثلاً       

  ٨٤.................................................................................الدعوى
  ٨٨...........الحكم يكون له حجية فيما يكون قد فصل بين الخصوم

  ٨٩..................................................................ضادئ النقم مبأه
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  ١٢١............................مرافعات) ١٨٦(حالات تطبيق نص المادة 
  ١٢٢........ا أسست المحكمة عليه قضائهاالعبرة فى صحة الحكم بم
  ١٢٣............................مرافعات) ١٨٦(حالات تطبيق نص المادة 

  ١٢٥......النفاذ المعجل وطرق الطعن في حكم دعوى صحة التعاقد
  ١٢٥....................لقد قسم القانون حالات النفاذ المعجل إلى قسمين

 ٢٩٠حالات النفاذ المعجل الخاضعة للفقرة الثالثـة للمـادة          
  ١٢٦................................................................................مرافعات

 ٢٩٠حالات النفاذ المعجل الخاضعة للفقرة الرابعـة للمـادة          
  ١٢٨................................................................................مرافعات

) ٢٩٠(حالات النفاذ المعجل الخاضعة للفقرة السادسة للمادة        
  ١٢٨................................................................................مرافعات

  ١٢٩..............................نهائية الحكم لتسليم المدعى عليه بالطلبات
  ١٣٠..........................................استئناف حكم دعوى صحة التعاقد

  ١٣٧..........................؟تئنافهل يجوز إبداء طلبات جديدة فى الاس
استئناف بعض المحكوم عليهم فى دعوى صحة التعاقد دون         

  ١٣٩............................البعض الآخر فى حالة عدم القابلية للتجزئة
الأحكام الغير منهية للخـصومة لا يجـوز الطعـن عليهـا            
بالاستئناف فإحالة الدعوى للتحقيق لإثبـات العقـد بـشهادة          

 لأنه لم   الشهود أو رفض ذلك لا يجوز الطعن عليه استقلالا        
يحسم النزاع إلا بعد أن يصدر حكما منهيا للخصومة يجوز           

  ١٤١........................................................أن يكون سببا للاستئناف
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عدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيدها بالـسجل العينـى           
  ١٤٢.......وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها

  ١٤٢........... صحة ونفاذالشفعة لا تجوز بحكم لم يسجل فى دعوى
نقض الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد أثـره نقـض           

  ١٤٣..........جميع الأحكام اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساسا لها
نقض الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد أثره إلغاء مـا           

  ١٤٣...................................................................قضى به من ريع
  ١٤٤.......................................................أهم مبادئ محكمة النقض

  ١٥٥..............................................................دعوى صحة التوقيع
  ١٥٨....................... دعوى صحة التوقيع وصحة التعاقدالفرق بين

  ١٥٨............الغرض من دعوتى صحة التعاقد وصحة التوقيع) ١(
تسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد وما يتبعه         ) ٢(

  ١٥٨.....................................................من انتقال الملكية للمشترى
  ١٥٨.الطعن فى البيع فى دعوتى صحة التعاقد وصحة التوقيع) ٣(
ل صحيفتها من وقت تسجيلها     دعوى صحة التعاقد تسج   ) ٤(

، أما دعـوى صـحة      لا يستطيع البائع أن يتصرف فى العقد      
  ١٥٩...................التوقيع ليست من الدعاوى التى تسجيل صحيفتها

هل يجوز الحكم بصحة التوقيع على عقـد قـضى بـرفض            
  ١٦٤......................................؟الدعوى بطلب الحكم بصحته ونفاذه
  ١٦٥........................................إجراءات رفع دعوى صحة التوقيع
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  ١٦٥.......... صحة التوقيع و الاختصاص بنظرهاتقدير قيمة دعوى
  ١٦٦..........................................شروط قبول دعوى صحة التوقيع
  ١٦٦..........................................الخصوم فى دعوى صحة التوقيع

  ١٦٧...................................نظر دعوى صحة التوقيع والحكم فيها
  ١٦٨...................................................................من أحكام القضاء

  ١٧٤.....................................تعريف القضاء الدعوى صحة التعاقد
  ٢٠٣  .......................................................................أحكام القضاء 

 ٢٠٧  
  ٢٠٧  ................................................)٤٢٩(النص التشريعي مادة 

  ٢٠٧  ......................................................العربية المقابلةالنصوص 
  ٢٠٧  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ٢٠٨  ..............................................................................رأي الفقه
  ٢١٠.........................................................................البيع الجزافي

  ٢١٠..................................الفرق بين البيع الجزافي والبيع بالتقدير
  ٢١٤  .......................................................................أحكام القضاء 

 ٢١٧  
  ٢١٧  ................................................)٤٣٠(النص التشريعي مادة 

  ٢١٧  ......................................................النصوص العربية المقابلة
  ٢١٧  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ٢١٨  ..............................................................................رأي الفقه
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  ٢٢٠......................................................يةالبيع مع الاحتفاظ بالملك
الاتفاق علي احتفاظ البائع بالأقساط المدفوعة عند فسخ العقد         

  ٢٢١..............................................................علي سبيل التعويض
انتقال الملكية إلي المشتري في حالة سداد الأقساط مـستنده          

  ٢٢٢.......................................................................إلي وقت البيع
  ٢٢٢.....................اشتراط عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل

  ٢٢٣.............لبيع إيجاراسريان أحكام المادة ولو سمي المتعاقدان ا
  ٢٢٥..........شرط تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الثمن كاملا

  ٢٢٦  .......................................................................أحكام القضاء 
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 ٢٢٨  
  ٢٢٨  ................................................)٤٣١(النص التشريعي مادة 

  ٢٢٨  ......................................................النصوص العربية المقابلة
  ٢٢٨  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ٢٢٩  ..............................................................................رأي الفقه
  ٢٣٧.......................................................التزام البائع بتسليم المبيع

  ٢٣٨.......................................الحالة التي يتعين تسليم المبيع عليها
اء كانـت   لكن ما هو الوضع إذا طرأ تغيير في المبيع سـو          

  ٢٣٩...............................................................؟بالزيادة أو النصان
  ٢٤٠  .......................................................................أحكام القضاء 
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 ٢٥٠  
  ٢٥٠  ................................................)٤٣٢(النص التشريعي مادة 

  ٢٥٠  ......................................................النصوص العربية المقابلة
  ٢٥٠  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ٢٥١  ..............................................................................رأي الفقه
  ٢٥٧.................................................شمول التسليم لملحقات المبيع

  ٢٦٣  ........................................................................رس الكتابفه
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